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أبي و أمي أطال االله في  إلىذا العمل المتواضع أهدي ه
  عمرهما

وإلى كافة إخوتي و أخواتي، و إلى كل من ساعدني من 
أساتذتي الكرام، إلى جانب كل من تحمل معي مشقة إنجاز 
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  : أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ المشرف
  زوايميه رشيد. د

على كل توجيهاته ونصائحه القيمة، التي كانت 
عوناً لي في إنجاز هذه المذكرة، خاصة 

التصويبات العديدة التي قام بها في جميع 
  مراحل إنجازها

  

 موهوبي محفوظ                                        



  مــــيـرحـن الــمـرحــه الـــلـم الــســب

  

شكرا سيدي رئيس اللجنة المحترمة، بداية أود شكر أعضاء اللجنة المحترمة على 

مركز العقار من منظور قانون " : الماجستيرمذكرة على مناقشة  قبولها الإشراف

 اأم أجنبي اأنه و لتحفيز الاستثمار سواء كان وطنيالموضوع يتضح من  بحيث، "الاستثمار

و العقارية ،  ،الأطر القانونية ، و المالية فر تطلب ذلك تو فإن و توسيع مختلف مجالاته

هذه الأخيرة تعد جوهرية و أساسية لإنجاز أي مشروع استثماري ، و على وجه 

  و الإدارات الإنتاجية  ،العقار استغلالالخصوص الاستثمارات المباشرة عن طريق 

قيمة مضافة و التي تؤدي إلى تنشيط مجموعة من المتغيرات من خلق ما يعني و هذا بكل 

هذا  يكتسبهامن هذه الأهمية التي  إطلاقابصفة عامة ، و تحقيق التنمية إلى  تؤدي

  .الموضوع فقد اتبعت المنهجية الآتية في التطرق إلى عناصره

  

بين ر عقار الموجه للاستثمامكانة ال تحديد فقد خصصت الفصل الأول منه إلى

، أما  للاستثمارالمفهوم و التطبيق ، ففي المبحث الأول تناولت مفهوم العقار كآلية 

، و في الفصل  الاستثمارتحويل العقار في مجال المبحث الثاني فقد خصصته إلى آليات 

في  الاستثمارالثاني من المذكرة  تطرقت إلى النظام القانوني لتحويل العقار بغرض 

المنظم للعقار القانوني ، و لقد تضمن المبحث الأول ماهية النظام  الجزائري نالقانو

، و في المبحث الثاني تطرقت إلى تقييم ملائمة الإطار القانوني المتعلق  للاستثمارالموجه 

   .الاستثماربتحويل العقار بغرض 

  

مجالات هامة بالنظر إلى دوره في تحريك مختلف  قتصاديةإثروة يعتبر العقار 

الصادرة في إلى تنوعه، و يعد تنظيم هذا الأخير في مختلف القوانين مار إضافة ستثالإ

   .أو بعدهاتلك الفترات  انتهجت فيحسب طبيعة كل مرحلة اقتصادية التي  رالجزائ

  :يليو الإشكالية التي يمكن طرحها تتلخص فيما 



انونية القفي ظل النصوص  للاستثمارالقانونية للعقار الموجه هي المكانة  ما 

كقيمة  ستوفي العقاراتلك المنظمة للملكية العقارية و الاستثمار؟ و هل  الموجودة خاصة

  اقتصادية هامة لاستثمار المكانة المخصصة له من حيث التأطير و التنظيم؟

و  ،القانونية الأسلوب التحليلي في التطرق للنصوصأدى بي إلى إتباع  و هذا ما  

  . التنظيمية الموجودة

  

تعريفا محددا  أولا غير أنه لا يوجدمفهوم العقار كآلية للاستثمار يتطلب تعريفه إن 

 683أن المشرع الجزائري قد نص في المادة من رغم على الو مانعا ، ،جامعا يكون  له

و لا يمكن نقله بدون  ،ثابت مستقر بحيزهعلى أن كل شيء  ني الجزائري مدمن التقنين ال

  تلف فهو عقار ، 

، و لا يمكن ثابت  عنصر تتجلى خصائص العقار في أنه التعريف قا من هذاو انطلا

 أو المتصرف فيه     يه بدون إذن مالكهفالتصرف  مع عدم إمكانية ،التصرف فيه بدون تلفٍ 

أو  ،العقاريةحافظة مو توثيقه في ال، أو الشراء تتطلب تسجيله بالبيع، و إجراءات تحويله 

إلى ذلك يتميز بخاصية التنوع ، فنجد العقار الصناعي ،  ، إضافةعند موثق العقود 

  .الفلاحيالسياحي ، 

  

بكونها غير قابلة إن الأملاك العقارية العامة تتميز عن الأملاك العقارية الخاصة 

ط ، و قد تضمنت قسأو الم ،المكسبو لا كسبها وفقا لنظام التقادم  ،عليها وزلحجالتوقيع 

إلى غاية دستور  1963في الجزائر بدءا بدستور  مختلف الدساتير التي صدرت

من خلال النص عليها وتنظيمها تحديد هذه الأملاك  2008المعدل و المتمم في 1996

  .ير الحماية القانونية لهاوالعمل على  توف

  

 العقارية  على اختلاف ما سبق ذكره عن الأملاكو العقارية الخاصة الأملاك تعد

عقارية تابعة أملاك  تكونأو البلدية،أو  ،أو الولاية ،عة للدولةالعامة التي قد تكون تاب

أساس برمجية  البلديةأو  ،أو الولاية ،بالدولة الخاصة الأملاك العقارية تعدو .للأفراد



مقابل دفتر  ، و توجيهها للاستثمار التي تكون محل منحها هيمختلف الإستثمارات ف

بين المستثمر والإدارة و أسلوب  لعقد إداريقا شروط يلتزم به المستثمر و منحها يكون وف

  .بموجب مقرر من الإدارة العقارية المختصة المنح يكون 

و آليات تحويل العقار بغرض الاستثمار سواء كانت تخص العقار إن إجراءات 

وجود شروط أساسية في تحويل الملكية  ، تقتضي ي ، السياحي ، الفلاحي الصناع

لأحكام تحويل الملكية في التقنين المدني  الأمر بين الأفراد يخضع إذ أنه فيماالعقارية ،

عقد ملكية أصلي  إضافة إلى للتصرف  كاملة الجزائري من ضرورة وجود أهلية أداء

 ، أما فيما يخص العقارات الخاصة التابعة للدولة فيقتضي تحويلها للاستثمارللعقار 

رخصة ، أو  وجود و تسجيل، أو ،دو قي ،توثيق ضرورة  من خاصة و شروط ،إجراءات

و تسيير العقار المخصص  ٍ،إداري من المصلحة الإدارية المتعلقة بضبط و تنظيمقرار 

  . للاستثمار

  

و فني يهدف إلى  ،هو إجراء تقنيالشهر العقاري للأوعية العقارية،  إن إجراء

لشهر الشخصي و يوجد نظام االتي ترد على الأوعية العقارية، تسجيل مختلف التصرفات 

بنظام الشهر العيني في المناطق الأخرى الغير  ذأخ و العيني ، و المشرع الجزائري 

بالضرورة إلى تسجيل الوعاء العقاري لدى ممسوحة ، و نظام الشهر العقاري يؤدي 

  .المحافظة العقارية

  

ت ذاالأوعية العقارية هي إن مجال تطبيق آليات تحويل العقار بغرض الاستثمار 

لصالح  ، و التي يمكن أن تكون محل انتقالها ة، السياحي ة ، الفلاحيةالصناعي يةعيبطال

هذه لا  آلية التنازل، و لو أن أو الإيجار  ،لمستثمرين وفقا لأسلوب التنازل ، أو الامتيازا

إذ أن الدولة هي التي تقوم  للخصوصيات التي يتميز بها انظرتمس العقار الفلاحي 

كما سلف عقود منح الامتياز ، أو التنازل ، أو الإيجار  تعدولعقار الفلاحي باحتكار تنظيم ا

التابعة للدولة والتي نظمت بموجب قانون الأملاك العقارية الخاصة الذكر مجالها هو 



الخاص بأملاك  90/30و قانون رقم  ،و المتمم ،المعدل 90/25رقم التوجيه العقاري 

  .الدولة المعدل و المتمم

  

يتطلب التطرق إلى النظام القانوني المنظم  للاستثمارد مكانة العقار الموجه إن تحدي

، و قد تضمنت أحكام التقنين المدني و الاستثمار  ٍ،له في مختلف القوانين المرتبطة بالعقار

الجزائري الطرق الخاصة بانتقال الملكية العقارية من دون التعرض للنظام القانوني 

، رغم أن القوانين الخاصة بالتوجيه هما كانت طبيعته للاستثمار الخاص بتحويل العقار م

من  قد سعت إلى تنظيم الأملاك العقارية العامة و أملاك الدولة السابقة الذكرالعقاري 

   . حيث تنظيم الأوعية العقارية التي يكون مجالها المرافق العامة

، السياحي ، بصفة الفلاحيللعقار الصناعي ، و لكن من دون التعرض  و الخاصة للدولة

  .ضحة من خلال آليات التوجيه الخاصة بالاستثماروا

  

و قد حاولت مختلف القوانين الخاصة بالمالية خاصة تلك التي صدرت في فترة ما بعد 

من خلال وو على وجه التحديد العقار الصناعي  ،الإصلاحات الاقتصادية تنظيم العقار

، لأسلوب التنازل أو الامتياز، دلك  الامتيازأو  ،لتنازلوفقا لأسلوب ا توضيح آليات  منحه

  .بغرض الاستثمارٍ لم يؤدي إلى تنظيم عملية تحويل العقار

  

على انجاز المستثمرين     ر بغرض الاستثمار تهدف إلى تشجيعإن أهمية تحويل العقا

 يةبهدف تحقيق التنم مختلف مشاريعهم الاستثمارية في مختلف النشاطات الإنتاجية

من دون  ياستثمار حقيق، و لا منتج  استثمارلا تنمية بدون  انه الدائمة ، إذ الاقتصادية

  الأوعية العقارية ، توفير 

سوق عقارية حقيقية تسير وفقا  و تجسيد لك هو الوصول إلى إنشاءذو الهدف من كل 

  .لقانونللدولة الضبط ، الرقابة، و تطبيق ادور ، بحيث يكون لقواعد العرض و الطلب 

  



لم ينظم العقار كآلية للاستثمار ، فالقوانين التي صدرت  الذكرإن الإطار القانوني السابق 

 هذافي  القانونية قد اتسمت بعدم وضوح الرؤية الاقتصاديةفي فترة ما قبل الإصلاحات 

س الشيء يلاحظ على الأنظمة ف، و ن، إضافة إلى ثقل الإجراءات الإدارية الجانب 

تكريس المشرع  من رغمعلى ال الاقتصاديةالصادرة في فترة ما بعد الإصلاحات  القانونية

  .في قوانين الاستثمار لمبدأ حرية و ضمان الاستثمارالجزائري 

  

و التنظيمية إضافة إلى الإجراءات  ،إن غياب الانسجام ما بين مختلف النصوص القانونية

العقار تقتضى تحديد القرار في مجال  \ذالمعقدة من خلال احتكار صلاحية اتخاالإدارية 

 ، معالإداريو  ،مراجعة النظام القانونيبالعمل على  مستقبلية لتنظيم سوق العقار آفاق

  عقارية أوعيةللمستثمرين في حالات تعسف الإدارة في منحهم   أكيدةمنح ضمانات 

      .و رفض ملفاتهم 

  

غيير نمط تسيير العقار الفلسفة الاقتصادية الحالية يجب أن ينتج عنها ت إن

 جذري  إصلاح ، و القانوني معتوحيد الإطار التشريعيبالعمل على  المخصص للاستثمار

إنشاء بنك خاص  بالعمل على و اللامركزية خاصة ،العقارية المركزية الإدارةنقائص ل

 ىإل إضافةالعقارية ، الأوعيةفي منح بالمعطيات العقارية في كل ولاية لتكريس الشفافية 

و هذا كله في ظل تعزيز نظام قضائي  للأراضيبطاقة عقارية وطنية و مسح شامل  إنشاء

  . و مختص،عقاري

  

سعي المشرع الجزائر قد تجسد في محاولة تنظيم العقار الموجه للاستثمار  إن

والذي حدد شروط و كيفيات منح الامتياز   04-ٍ 08رقم  الأمرخاصة في ظل صدور 

الخاصة بالدولة و الموجهة للاستثمار ،فقد ألغي بموجب  للأملاك التابعة الأراضيعلى 

 33و أبقي على نظام الامتياز لمدة  ،بالدولةالخاصة  الأملاكهذا الأمر نظام التنازل عن 

سنة باستثناء الأراضي الفلاحية ، هذا الأخير نجد أن  99سنة مجددة كحد أقصى لمدة 



ون التوجيه الفلاحي قد كرس نظام الامتياز في منح المتضمن قان  16 /08الأمر رقم 

الذي مس قانون  الأخيرالتعديل  أننجد كما العقارية الفلاحية في مدة محددة ، الأوعية

تحقيق  إلىقد سعى  14 /08بموجب القانون رقم  30 / 90الوطنية رقم  الأملاك

المتواجدة داخل المناطق العقارية  الأوعيةأن .الخاصة للدولة  الأملاكاستغلال  إجراءات

  بموجب القانون ألغيتالحرة و التي كانت منظمة بموجب نصوص خاصة قد 

  . 10 /06رقم  

الذي يحدد شروط و كيفيات منح  01/09/2008المؤرخ في  04 08رقم  الأمر إن

يؤدي  نظام الامتياز لا إنعقارية وفقا لنظام الامتياز قد حرص على التأكيد على  أوعية

قارية الخاصة التابعة للدولة ،و نظام الامتياز الذي عال الأملاكالتنازل على  إلىة بالضرور

وفقا لحالة الضرورة بعد  و التوثيقعلى أنه يكون وفقا لأسلوب هذا الأمر أكد كرسه حدده 

،و ذلك خاصة في المشاريع الاستثمارية التي تكتسي طابعا  الوزراءترخيص مجلس 

تنمية  أوالسكن ، أزمةض مواجهة ربغ أويص من حدة البطالة ،التقل  إلىتهدف  أوخاص ،

ظام الخاص بتكريس ن الأمرالتساؤل المطروح في نطاق هذا  أن إلاالمناطق المعزولة 

الامتياز كأسلوب وحيد في منح الأوعية العقارية هو هل أن هذا النظام يساعد على تطوير 

ة ، أم يؤدي إلى ترجعها بالنظر إلى عدم حجم و طبيعة الاستثمارات الوطنية ، أو الأجنبي

  .إمكانية تملك المستثمرين للأوعية العقارية التي ينجزون عليها مشاريعهم؟

  

إن الملاحظة الأخرى التي يجدر التذكير بها أيضا هو إن الأحكام القانونية التي 

 لاحيلفاالمتضمن قانون التوجيه  03/08/2008في المؤرخ  08/16جاء بها القانون رقم 

و الذي لم تصدر نصوصه التنظيمية بعد قد عمل على تكريس نظام الامتياز في منح 

 الأراضيالعقارية ،بحيث إن هذا الأخير قد وضع آليات و كيفيات استغلال  الأوعية

تكون بموجب نص تشريعي  أنالخاصة للدولة ،و التي يجب  الفلاحية التابعة للأملاك 

 إيجارنظام  إلغاءعلى  ملوع، ألفلاحياحتكار الدولة للعقار  على أبقى،هذا النص القانوني 

عدم دخول المستثمرين الخواص في  إلىإضافة  الفردية و الجماعية العقارات الفلاحية



 87/19نظام التنازل عنها المكرس بموجب قانون  إلغاءمن خلال  فيهااستثمارات مباشرة 

التابعة للاملاك الوطنية وتحديد حقوق الذي يتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية ٍ

  .المنتجين و واجباتهمٍ

  

المؤرخ في  08/14القانونية التي جاء بها التعديل القانوني رقم  الأحكام إن

الوطنية قد وسع من  بالأملاكالخاص  90/30رقم المتضمن تعديل القانون  20/07/2008

العقارية الخاصة التابعة للدولة  الأوعيةمجالات تدخل القطاع الخاص في تسيير ،و تنظيم 

 الأملاكتأجير  أوتنازل ، إمكانيةمنه قد نصت على  89التي عدلت المادة  26،فالمادة 

،و التي تكون غير مخصصة ،أو تأجير  الإقليميةالعقارية الخاصة بالدولة ،أو الجماعات 

  ون غير مخصصة ،و التي تك، الإقليميةالجماعات  أوالعقارية الخاصة بالدولة ، الأملاك

وظيفتها في عمل المؤسسات  لأداءما ورد احتمال عدم قابليتها  إذاأو ألغي تخصيصها ،

العامة بواسطة المزاد العلني ،مع احترام المخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير،و يمكن 

سطة بوا التأجير أوالتنازل، إمكانيةنفس الفقرة انه و بصفة استثنائية،مبررة قانونا  تضيف

المعنية  للأملاكية رجايالا أوالقيمة التجارية ، أساسالتراضي البسيط ،على  أسلوب

مبيعات و التاجيرات تكرس بواسطة هذه الللجماعة الوطنية،و أكيدةبغرض تحقيق فائدة 

  .عقود رسمية

خاصة بفتحها المجال للمقاولة الخاصة بغرض هذه التعديلات تعد جوهرية  إن

  .و التي كانت محتكرة من قبل الدولة سابقا صة التابعة للدولةالخا الأملاكتسيير 

دراسة مركز العقار من منظور قانون الاستثمار موضوع متشعب و معقد، وقد  إن

 إيجادحرصت من خلال المذكرة على توضيح بعض الجوانب المرتبطة ، والمساعدة على 

 إيجادو النقد بغرض  لإثراءلهذا البحث قابل  أن إلابعض الاقتراحات الملائمة لذلك ، 

  .مكانة حقيقية للعقار الموجه للاستثمار

  

  .ســيـرئـدي الــيـرا ســكـوش                                        



  )ةــافـإض: (ةـظــحلاــم

 المتضمنو  02/05/2009في  الصادر 09/152إن صدور المرسوم التنفيذي رقم   

  للدولة  الخاصةالتابعة، للأملاك  الأراضيعلى  تيازالامتحديد شروط، و آيفيات منح 

وفقا  الامتيازمنح  آليات ضيحقد عمل على تو استثماريةو الموجهة لغرض إنجاز مشاريع 

أو محدودا أو يكون ذلك على أساس التراضي لصالح  ،لنظام المزاد العلني سواء أآان مفتوح

ون الخاص، أو العام و نظام المزاد العلني أو المعنويون التابعون للقان ،الأشخاص الطبيعيون

قواعد التهيئة و  احتراممع ضرورة  ةعلى أساس المنافس الامتيازرض نظام عالمفتوح يكون ب

التعمير و يجب أن تكون القطعة الأرضية غير مخصصة و لا هي في طور التخصص 

عن طريق المنافسة رض الامتياز علصالح الدولة ، أما نظام المزاد العلني المحدود يكون ب

يكون ذو طبيعة خاصة  استثماريعلى قطعة أرضية تكون أصلا موجهة لإنجاز مشروع 

محددة مسبقا و الذي يشارك فيه فقط المستثمرين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل و قد حددت 

من المرسوم السابق الذآر على إعادة إدماج الأراضي  07/02ت أحكام المادة حو أوض

بالمناطق الصناعية و المتوفرة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في إطار الأملاك  الموجودة

  .الخاصة للدولة

  

، من هذا المرسوم قد 04يطبق على مناطق النشاطات إن أحكام المادة  يءو نفس الش  

لهم  يأآدت على أن الوزراء المختصون قطاعيا أو الوالي المختص على المستوى الولائ

أو مفتوحا و مدة  ،في تحديد نمط و طريقة الامتياز سواء أآان محدودا السلطة التنفيذية

  .سنة 99سنة تجدد مرتين لمدة أقصاها  33من هنا المرسوم هي  12الامتياز حسب المادة 

  

المرسوم  ذامن ه 14، 13إن منح الامتياز بواسطة نظام التراضي حددته المواد   

مل طابع الأولوية حإذا آانت المشاريع ت السالف ذآره و على وجه الخصوص في حالة ما

و على وجه الخصوص تلك التي تساهم في تبديل عمليات الاستيراد  ،الإنتاجيةآالاستثمارات 

أو تخفيف البطالة أو القضاء على  ،في القطاعات الاستيراتيجية أو تنمية المناطق المحرومة

قف بدفتر رمديرية أملاك الدولة م و عقد الامتياز يكرس بعقد إداري يعد من قبل نأزمة السك



التنازل أو الإيجار  شرط منع نتحت طائلة البطلاتضمن عقد الامتياز يشروط لكن يجب أن 

قبل إتمام انجاز المشروع و عدم انجاز المشروع بعد انتهاء الأجل من شأنه، أن  نمن الباط

  .الحق مع دفع الدولة لتعويض مقابل ذلك لإسقاطيؤدي 

 07/121رقم  السابق مرسوم التنفيذي قد ألغت أحكام المرسوم التنفيذيأحكام هذا ال -

 30/08/2006لــ  06/11المتضمن أحكام الأمر رقم  23/04/2007المؤرخ في 

 و التنازل على الأراضي التي تكون تابعة ،الذي يحدد شروط و آيفيات منح الامتياز

  ام المرسوم التنفيذي إضافة لما سبق ذآره، فإن أحكللأملاك الخاصة للدولة  

التي تحدد شروط و آيفيات منح الامتياز على الأصول  02/05/2009لــ  09/153رقم 

  .المتبقية التي تكون تابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و تسيرها

منح الامتياز على  في عملية  فالمادة الأولى من هذا المرسوم حددت الشروط و الكيفيات

السابقة الذآر و التي تكون فائضة عليها و  ات الاقتصادية المنحلة مؤسسالأصول التابعة لل

موضوعية لنشاط المؤسسة و  ةالأصول الفائضة تشمل الأوعية العقارية الغير لازمة بصف

الأملاك التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة إضافة للأملاك العقارية 

  .كم قواعد التعميرالتي تغير طابعها القانوني بح

  

من هذا المرسوم على إسناد تسيير المحافظة العقارية التي تكون  13و أآدت المادة 

ة للمؤسسات المحلة، إضافة للأراضي المتواجدة داخل المناطق الصناعية قيأصول البا

من هذا المرسوم على إلغاء  26و الضبط العقاري و أآدت المادة ،للوآالة الوطنية للوساطة 

المحدد لشروط و آيفيات تسيير  23/04/2007لــ  07/122كام المرسوم التنفيذي رقم أح

  .و الغير مستقلة ،الأصول الباقية التي تكون للمؤسسات العمومية المستقلة

  

على وجود إرادة في إرساء قواعد  بها هذه المراسيم تؤآدأتت إن هذه التعديلات التي 

احتفاظ الدولة بدور  ي يجب أن يكون حرا، معر و الذتدريجية بغرض ضبط سوق العقا

في حالة الإخلال بقواعد ب متلاآها سلطة العقاإلى ايؤدي  ما  بكل و الضابط له ،المراقبة

استثمار بدون عقار  لا السوق العقارية، و هذا آله راجع إلى أن العقار جوهر الاستثمار، إذ



  الآلة الإنتاجية  انطلاقة تساعد في شرط أن تكون المشاريع الاستثمارية ذات طبيعة حيوي

إيجابا مع آل ما يترتب من ذلك من آثار اجتماعية  خاصة من  و الاقتصادية و هو ما يؤثر

و أآثر من ذلك فهذه الاستثمارات المباشرة و .حيث التخفيف من حدة البطالة ،و أزمة السكن 

على  د المبني على الطاقةالغير المباشرة هي خطوة أولية لخلق اقتصاد بديل عن الاقتصا

  .تحقيق نمو اقتصادي حقيقي و جديٍ

  



Au Nom d’ALLAH le Miséricordieux, le très Miséricordieux, 

 

Remerciant l’honorable Monsieur le président de la commission, pour commencer, je vois remercier 
les membres  de  l’honorable  commission  pour  avoir  accepté  de  superviser ma  thèse  de Magister 
intitulée « Position du  foncier du point de vue de  la  loi  sur  l’investissement », puisqu’il  ressort de 
l’objet  que  dessus,  que  pour  inciter  l’investissement  national  ou  étranger  et  d’en  étendre  les 
domaines,  il  y  a  lieu  d’existence  de  cadres  juridiques,  financiers  et  fonciers,  celle  dernière  étant 
substantielle et primordiale pour  la  réalisation de quelconque projet d’investissement, notamment 
les investissements directs moyennant l’exploitation du foncier et les administrations de production, 
emportant  ainsi  sens de  création de  la  valeur  ajoutée qui  à  son  tour,  résulte  en  l’activation d’un 
ensemble  de  variations  dont  la  conséquence  est  en  général  le  développement.  Partant  de  cette 
importance que revêt cette question,  j’ai opté pour en aborder  les éléments, de suivre  la méthode 
suivante:  

Le premier chapitre est dévoué à l’importance du foncier destiné à l’investissement, entre concept et 
application. Aussi,  j’ai abordé dans  le  thème premier,  le concept du  foncier comme un mécanisme 
d’investissement,  le  deuxième  est  consacré  aux mécanismes  de  transmission  du  foncier  dans  le 
domaine  d’investissement.  J’ai  entamé  dans  le  chapitre  deuxième  de  cette  thèse,  le  système 
juridique de  transmission du  foncier dans  la  loi  algérienne,  en  vue  l’investissement.  Le premier  a 
porté  sur  l’essence de  la  loi  algérienne organisant  le  foncier destiné  à  l’investissement,  l’objet du 
thème  deuxième  porte  sur  l’évaluation  de  l’appropriation  du  cadre  juridique  relativement  à  la 
transmission du foncier en vue l’investissement.  

Certes, Le foncier est une richesse économique importante vue son rôle de dynamisation des divers 
domaines d’investissement plus à  la diversification dont  il est  créateur. Ainsi dit,  l’organisation de 
cette  richesse  dans  les  différentes  lois  promulguées  en  Algérie,  est  établie  suivant  la  nature  de 
chaque étape économique adoptée  soit durant ou ultérieurement à  ces étapes.  La problématique 
pouvant être soulevée se résume comme suit : quelle est l’importance juridique du foncier affecté à 
l’investissement  à  la  lumière  des  textes  de  lois  existantes,  particulièrement  celles  relevant  de 
l’organisation  de  la  propriété  foncière  et  de  l’investissement?  Le  foncier  en  tant  que  valeur 
économique considérable pour l’investissement, a‐t‐il acquis l’importance affecté à lui par rapport à 
l’encadrement  et  l’organisation ?  Pour  ce,  j’étais  guidé  à  suivre  la  méthode  analytique  dans 
l’évocation des textes de lois et d’organisation, existants. 

Le  concept du  foncier  comme mécanisme d’investissement nécessite de  le définir,  sauf que nous 
n’avons  pas  trouvé  de  définition  bien  déterminé,  soit  complète  et  convenue, même  alors  que  le 
législateur  algérien  avait  dans  l’article  683  du  code  civil  algérien,  prévu  « Toute  chose  ayant  une 
assiette fixe et  immobile, qui ne peut être déplacé sans détérioration, est une chose  immobilière ». 
Partant  de  ce  point,  les  caractéristiques  du  foncier  se  trouvent  dites  fixe  et  sans  possibilité  de 
disposition  sans  l’autorisation  de  son  propriétaire,  de  même,  les  formalités  de  transmission 
moyennant  la vente ou  l’acquisition, nécessitent  l’enregistrement et  l’authentification auprès de  la 
Conservation foncière ou près le notaire. Il est distingué en outre, par sa caractéristique de diversité, 
l’en retrouve le foncier industriel, touristique et celui agricole.  



Les biens  immobiliers publics se distinguent de ceux privés, étant non susceptible d’être  frappé de 
saisi ou d’en faire propriété suivant la procédure de prescription acquisitive ou de déchéance. En ce, 
les  différentes  constitutions  promulguées  en Algérie,  à  commencer  celle  de  1963  et  arrivant  à  la 
Constitution de 1996, déterminent ces biens immobiliers par stipulation et la protection légale de ce 
foncier. 

Les  propriétés  privées  et  contrairement  aux  précédentes  mentions  relativement  aux  propriétés 
publiques, peuvent dépendre de  l’Etat,  la Commune ou  la Wilaya, ou bien des propriétés foncières 
dépendant du domaine privé. Les propriétés foncières de l’Etat, de la Wilaya ou de la Commune sont 
celles  faisant  objet  d’attribution  et  d’affectation  à  l’investissement  contre  cahier  de  charges  que 
l’investisseur  s’oblige  à  s’y  conformer,  son  attribution  s’établie  par  acte  administratif  en  vertu 
d’arrêté de l’administration foncière compétente. 

Les procédures et les mécanismes de transmission foncière en vue l’investissement, relativement au 
foncier  industriel,  touristique  ou  agricole,  requièrent  l’existence  de  conditions  essentielles  de 
transmission de la propriété foncière. Celle‐ci est, s’agissant de transmission entre individus, soumise  
aux  dispositions  de  transmission  de  propriété  dans  le  code  civile  algérien,  savoir  la  capacité  de 
disposer plus à  l’acte authentique de propriété de  l’immeuble. Quant à  l’affectation des  immeubles 
privés  dépendant  du  domaine  public,  à  l’investissement,  cela  nécessite  des  procédures  et  des 
conditions particulières, telle l’authentification, transcription et l’enregistrement, ou l’autorisation ou 
bien  l’arrêté administratif du service administratif chargé de  la  règlementation,  l’organisation et  la 
gestion du foncier affecté à l’investissement. 

Les  formalités  de  publicité  des  assiettes  foncières,  est  une  formalité  technique  visant 
l’enregistrement des diverses dispositions sur les assiettes foncières. Il existe un système de publicité 
personnel  et  celui  réel,  le  législateur  algérien  a opté pour  le  système de  publicité  réelle  dans  les 
zones cadastrées, alors que le système de publicité personnelle est demeuré en application dans les 
zones non cadastrées. Le système de publicité résulte inévitablement à l’enregistrement de l’assiette 
foncière auprès de la conservation foncière. 

Le domaine d’application des mécanismes de  transmission du  foncier en  vue  l’investissement, est 
constitué des assiettes foncières à caractère industriel, agricole et touristique qui peuvent faire objet 
de transmission pour le compte des investisseurs suivant la procédure de concession, de privilège ou 
bail, même si ces mécanismes de concession ne touchent pas au foncier agricole vue les spécificités 
le  caractérisant,  de  plus,  les  actes  de  privilège,  de  concession  ou  de  bail  sont  opérés  sur  des 
propriétés  immobilières  privées  dépendant  de  l’Etat  et  qui  sont  organisées  en  vertu  de  la  loi 
d’orientation foncière N°90/25, modifiée et complétée, ainsi que la loi N°90/30 relative aux biens de 
l’Etat, modifiée et complétée. 

La  définition  de  l’importance  du  foncier  affecté  à  l’investissement  requière  d’aborder  le  système 
juridique  l’organisant,  dans  les  différentes  lois  relatives  au  foncier  et  l’investissement.  Les 
dispositions du code civil algérien comportent les modalités de transmission de la propriété foncière 
sans  évoquer  le  système  juridique  portant  sur  l’affectation  du  foncier  quelque  soit  sa  nature,  à 
l’investissement,  et  ce, malgré  que  les  lois  relatives  à  l’orientation  foncière  et  les  biens  de  l’Etat 
mentionnées  que  dessus,  avait  entamé  des  démarches  dans  le  sens  d’orientation  des  biens 
immobiliers publics et privés de l’Etat, mais sans pour autant aborder clairement le foncier industriel, 
agricole et touristique, à travers des mécanismes d’orientation spéciales à l’investissement. 



Les  déférentes  lois  relatives  aux  finances,  notamment  celles  promulguées  durant  la  période  post 
réformes  économiques,  avaient  tenté  l’organisation  du  foncier  et  plus  précisément  le  foncier 
industriel, et ce, en l’attribuant suivant la procédure de concession et privilège, sauf que cela n’en a 
pas résulté à l’organisation de l’opération de transmission du foncier. 

L’importance de transmission du foncier en vue l’investissement, vise encourager les investisseurs à 
réaliser  leurs  divers  projets  d’investissement  dans  les  déférentes  activités  de  production  aux  fins 
l’aboutissement  à  un  développement  durable,  puisque  le  développement  est  ex  nihilo  sans 
investissement  productif  et  point  d’investissement  sans  les  assiettes  foncières ;  de  l’ensemble, 
l’objectif est de créé un marché foncier véritable géré suivant les règles de l’offre et la demande de 
sorte que  le  rôle de  l’Etat soit  restreint purement et simplement au  rôle de  régulateur et celui de 
contrôle et d’application de la loi.  

Le susdit cadre juridique n’a pas organisé  le foncier en tant de mécanisme d’investissement, car  les 
lois  promulguées  antérieurement  aux  réformes  économiques  étaient  caractérisées  de  l’ambigüité 
dans cet aspect outre  le  ralentissement des procédures administratives et  idem pour  les systèmes 
légaux  promulgués  durant  la  période  d’après  les  réformes  économiques  alors  même  que  le 
législateur algérien avait concrétisé dans  les  lois d’investissement,  le principe de  liberté et garantie 
de l’investissement.  

L’absence d’harmonie entre les déférents textes de loi et réglementaires à l’addition des procédures 
administratives  compliquées à  travers  le monopole de  la prérogative de prise de décision dans  le 
domaine du foncier, exige une définition des perspectives futures pour  l’organisation du marché de 
l’immobilier  par  la  révision  du  système  juridique  et  administratif,  tout  comme  par  les  garanties 
accordées aux investisseurs en cas d’abus de l’administration à leur accorder des assiettes foncières. 

L’actuelle philosophie économique doit résulter en un changement de modalité de gestion du foncier 
affecté à l’investissement à travers l’unification du cadre législatif et celui juridique et la réforme des 
défauts dans  l’administration centrale et celle décentralisée, et notamment moyennant  la création 
d’une banque spéciale de données immobilières dans chaque willaya, aux fins la concrétisation de la 
transparence  dans  l’attribution  des  assiettes  foncières  et  ce,  en  plus  à  l’institution  du  fichier 
immobilier national et de procéder au cadastre générale,  le tout à  la  lumière de renforcement d’un 
système judiciaire foncier de spécialité. 

Les démarches du  législateur  algérien manifeste dans  la  tentative d’organiser  le  foncier destiné  à 
l’investissement,  particulièrement  dans  l’ordonnance  N°04‐08,  fixant  les  conditions  et  modalités 
d’attribution de privilège  sur  les  terrains dépendant des  terres appartenant  aux biens de  l’Etat et 
affectés à l’investissement, attendu qu’en vertu de cette ordonnance, le système de concession des 
biens immobiliers de l’Etat alors que celui de privilège est demeuré en application pour une durée de 
33 années  renouvelable pour  la durée de 99 au maximum, et ce, excepté  les  terres agricoles;  l’on 
constatera  que  l’ordonnance  16‐08  portant  loi  d’orientation  agricole,  a  consacré  le  système  de 
privilège dans  l’attribution des assiettes  foncières agricoles, à une durée bien déterminée, comme 
l’on  constatera  que  la  dernière  modification  qui  a  trait  au  code  des  biens  nationaux,  N°30‐90, 
intervenue  en  vertu  de  la  loi  N°14‐08,  avait  à  titre  d’objectif,  la  réalisation  des  procédures 
d’exploitation des biens de  l’Etat. Les assiettes foncières situées dans  les zones franches qui étaient 
régies en vertu de textes spéciales, sont annulées par acte de la loi N°10‐06. 



L’ordonnance  N°04‐08  du  01/09/2008,  fixant  et  les  conditions  et  les modalités  d’attribution  des 
assiettes  foncières,  et  conformément  au  système  de  privilège,  a  veillé  à  la  confirmation  que  le 
système  de  privilège  ne mène  pas  nécessairement  au  désistement  des  biens  immobiliers  privés 
relevant du patrimoine de  l’Etat, alors qu’elle a déterminé  le système concrétisé, qu’il soit effectué 
par voie de notariat suivant  la nécessité et après autorisation accordé par  le conseil des ministres, 
ceci est notamment affirmé concernant  les projets d’investissement  revêtus d’un caractère spécial 
ou visent la diminution du taux grave de chômage, ou même visant faire face à la crise du logement 
ou le développement des territoires isolés, seulement la question à soulever dans ce sens et relative 
à  la concrétisation du système de privilège en  tant que système exclusif d’attribution des assiettes 
foncières,  demeure  la  suivante :  le  régime,  aide‐t‐il  au  développement  la masse  et  la  nature  des 
investissement nationaux ou étrangers, ou mène‐t‐il à sa régression compte tenu qu’il est impossible 
aux investisseurs d’avoir la propriété des assiettes foncières sur lesquelles ils édifient leur projets ? 

L’autre observation à  souligner, est que  les dispositions  juridiques portées dans  la  loi N°16/08 du 
03/08/2008, portant  loi  d’orientation  agricole,  dont  les  textes  réglementaires  ne  sont  pas  encore 
promulgués, a œuvré à la consécration du système de privilège en matière d’attribution des assiettes 
foncières de sorte que ce dernier a mis en place des mécanismes et des modalités d’exploitation des 
terres agricole dépendant des biens privés de l’Etat, qui doivent faire l’objet d’un texte législatif.  

Ce même  texte  juridique a gardé  le monopole de  l’Etat sur  le  foncier agricole comme  il a œuvre à 
l’annulation  du  système  de  fermage,  de  plus,  les  investisseurs  privés  fuient  les  investissements 
directs comme conséquence de l’annulation du système de cession consacré en vertu de la loi 19/87 
relative aux exploitations agricoles et modalités d’organisation. 

Les dispositions de lois intervenues suite à la modification de la loi N°14‐08 du 20/07/2008, portant 
modification de la loi N°30‐90 relative aux biens nationaux, a étendu les domaines d’intervention du 
secteur privé dans  la gestion et  l’organisation des assiettes foncières privées dépendantes de  l’Etat, 
puisque  l’article  26  modifiant  l’article  89,  stipule  la  possibilité  de  cession  ou  la  location  par 
adjudication, des biens fonciers de  l’Etat ou des collectivités territoriales, non privatisées ou que  la 
privatisation  a  été  annulée  dans  l’éventualité  de  défaut  de  fonction  au  sein  des  institutions 
publiques, en respectant les plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme. Le même paragraphe 
ajoute que la cession ou la location est exceptionnellement possible par voie de gré à gré à la base de 
la  valeur  vénale  ou  locative  des  biens  concernés,  et  ce,  pour  assurer  l’intérêt  de  la  collectivité 
nationale. Ces ventes et baux sont constatés par des actes authentiques. 

Lesdites modifications  sont  substantielles, notamment en offrant  l’accès  aux  entrepreneurs privés 
pour la gestion les biens privés de l’Etat.  

L’étude de  la position du  foncier du point de vue de  la  loi  sur  l’investissement, est compliquée et 
complexe.  J’ai  tenu à  travers  cette  thèse d’éclaircir quelques aspects  y  inhérents, et de participer 
avec certaines propositions appropriées. Ce travail est ouvert à toute critique ou enrichissement afin 
d’accorder au foncier affecté à l’investissement son importance  réelle. 

 

  



In the name of Allah the Clement the All Merciful 
 
Thank you Mister the Chairman of the honourable Board. First I would like to 
thank the members of the honourable board for its acceptance to oversee the 
debate  the senior degree dissertation: “The centre of real estate from the 
perspective of investment law », considering that and through the topic 
indicated, it is clear and in order to encourage investment, either it is national 
or foreign, and extend its various fields, it requires the availability legal, 
financial and land contexts. The latter is considered as essential and basic in 
order to achieve any investment project, and particularly, the investments 
undertaken by the exploitation of real estate and productive administrations, 
including the creation of an added value which leads to the stimulation of a set 
of variables leading to the achievement of development in general. 
Considering the importance this topic acquires, I followed the following 
methodology in the tackling of its elements.  
 
I devoted the first chapter of it for the position of real estate intended to 
investment between the notion and the application.  Thus, in the first theme, I 
have dealt with the notion of real estate as a mechanism of investment, 
whereas, I devoted the second theme to the transfer of real estate in the field 
of investment.  In the second chapter of the dissertation, I tackled the legal 
rules for the transfer of real estate for the purpose of investment in the 
Algerian law. The first theme includes the essence of the legal rule that 
organises the real estate intended for investment, and in the second theme I 
tackled the assessment of the appropriateness of the legal framework relating 
to the transfer of the real estate for investment. 



Real estate is considered as an important economic wealth for its role in 
operating the various fields of investment in addition to its diversity. Therefore, 
the organization of the latter in the various laws issued in Algeria according to 
the nature of each economic period followed in those times or after. The 
issues that could be put forward are summed up as follows : What is the legal 
position of real estate intended to investment in the frame of the existing legal 
texts, in particular those organizing landed estate and investment? Did real 
estate acquire, as an important economic value for investment, the position 
kept for it as regards control and organization? This made me follow the 
analytical method in the tackling of existing legal and regulating laws.  
 
The notion of real estate as a mechanism of investment requires to be defined; 
however, we have not found a definition defining it cohesively and completly, 
despite the fact that the Algerian legislature stipulated in the text of section 683 
of Algerian Civil Codification that anything established and stable in its place 
and that cannot be moved without being damaged is real estate. From this 
fact, the bringing out of the characteristics of real estate, that is, one cannot 
use it without the authorization of its owner, and the procedures of its transfer 
by sale or purchase requires its registration and its notarization at the land 
Registry or at a notary’s. Moreover, it is characterized by its diversity, we find 
industrial, tourist and agricultural real estate. 
 
Public landed estate differs from private landed estate in the fact that they are 
privileged from seizure and purchase according to the system of acquisitive or 
extinctive prescription. The various constitutions issued in Algeria, starting with 
the constitution of 1963 up to the constitution of 1996, included the definition of 
these estates by stipulating about them and providing legal protection to them. 
 
Private Domain, with its difference from Public Domain as mentioned above, 
may either belong to the state, the Municipality the Department, or real estate 



belonging to individuals. Private landed estate belonging to the State, 
Department or Municipality is the one subject to be granted or directed to 
investment in return for particulars of sales to which the investor has to 
conform, and its granting must be in accordance with an administrative deed 
that is pursuant to a decision issued by the appropriate land administration. 
 
  



The procedures and mechanisms of real estate’s transfer intended to 
investment, either as regards industrial, tourist or agricultural real estate, 
requires the existence of basic conditions to the transfer of landed estate. 
Between the individuals, it is subjected to the provisions of the of property’s 
transfer in the Algerian Civil Codification, as the necessity of the existence of 
the qualification of settlement in addition to an original title deed of the real 
estate. As regards the private real estate belonging to the state, their alteration 
for investment requires special procedures and conditions as notarization and 
registration, or authorization, or administrative decision from the administrative 
department relating to the control, the regulation and the management of real 
estate destined to investment. 
 
The procedure of land publication of land lies is a technical procedure, which 
aim is to register the various actions that occur to land lies. There is the 
system of personal and real publication. The Algerian legislature implements 
the real publication system in the regions registered with the land registry, and 
in the other non-registered regions, the personal publication system was 
implemented. Land publication system leads to the registration of the land lie 
at the land registry.  
 
The field of application of real estate transfer mechanisms for investment is the 
land lies of industrial, agricultural and tourist nature, which may be transferred 
to investors according to the system of assignment, privilege or lease even if 
the agricultural estate is not concerned by the mechanism of assignment 
considering the particularities characterizing it. Privilege deeds, assignment or 
lease occurs to private landed estate belonging to the state and which were 
organized in accordance with the land guidance law Nr 25/90 amended and 
completed and the law Nr 30/90 relating to state property, amended and 
completed. 
 



Defining the position of real estate intended to investment requires the tackling 
the legal regulation organizing it in the different rules pertaining to real estate 
and investment. The provisions of the Algerian Civil Codification included the 
methods relating to the transfer of landed estate without referring to the legal 
regulation relating to the transfer of real estate of whatever nature for 
investment, even though the aforesaid rules relating to the land guidance and 
state property aims to regulate state public and private landed estate, but 
without affecting industrial, agricultural and tourist estate, clearly through 
guidance mechanisms relating to investment. 
 
Various rules relating to finance, in particular those issued in the period 
following the industrial reforms, attempted to organize real estate, and more 
precisely industrial estate, by granting it according to the way of assignment 
and privilege; however, this did not lead to the organization of real estate’s 
transfer. 
 
The importance of real estate’s transfer for investment aims to encourage 
investors to achieve their investment projects in various production activities 
with the aim of achieving continual development, as there is no development 
without productive investment, and there is no investment without providing 
land lies. All this aims to set up a true real estate market running up according 
to the rules of supply and demand, and the state’s role will be to normalize, 
control and apply the law. 
 
The previously mentioned legal framework did not regulate real estate as a 
mechanism of investment. The laws issued in the period before the economic 
reforms were not clear on that side, in addition to the complexity of the 
administrative procedures. The same thing can be observed about the legal 
systems issued in the period after the economic reforms in spite of the 



Algerian legislature’s consolidation of the principle of freedom and investment 
guarantee, in investment laws. 
 
The lack of harmony between the various juridical and regulating texts, in 
addition to the complex administrative procedures through the monopolization 
the power of taking decisions in the field of real estate, requires the setting of 
future perspectives for the regulation of real estate market by reviewing the 
juridical and administrative system, and granting guarantees to the investors in 
case of administration abuse in granting land lies. 
 
From the present economic philosophy, a change of the kind of management  
of real estate intended to investment should  result by unifying the legislative 
and juridical framework, and  find a remedy to the central or non-central 
administration lacks, in particular by founding a bank for land data in every 
Department in order to consolidate the openness  about granting land lies, in 
addition to the creation of a National Land Card, and a general land registry, 
the whole within the framework of a land juridical and specialized system. 
 
The effort of the Algerian legislature has been made concrete by the attempt to 
regulate real estate intended to investment, particularly within the framework of 
the issue of the ruling Nr (04-08) which defined the conditions and methods of 
granting privilege on the lands belonging to state property and destined for 
investment. In virtue of this ruling, the system of assignment of state landed 
estate was repealed, and it was kept on the privilege system for 33 years 
renewable   to 99 years at most, except for agricultural lands. As regards the 
latter, we find that the ruling Nr (16-08) about the law of agricultural 
counselling devoted the privilege system to the granting on land lies within a 
definite time, and we find that the last amendment which affected state-owned 
property Nr (30-90) in virtue of the law Nr (14-08), tried to achieve the 
procedures of farming the state’s private domain. The land lies existing inside 



free areas, and regulated according to special texts were repealed according 
to the law Nr (10-06). 
 
The law Nr (04/08) issued on September 1, 2008, which defines the conditions 
and methods of granting land lies in accordance with the privilege system, took 
care of confirming that the privilege system does not necessarily lead to the 
assignment of private landed estate belonging to the state, and the privilege 
system which he consolidated was limited by it to be in accordance with the 
notarization method according to the case of necessity after getting the 
authorization of the council of ministers, and this in particular in investment 
projects of private nature, aiming to reduce intensity of unemployment, or with 
the purpose of facing housing shortage or the development of remote areas. 
However, the question that arises about this ruling relating to the consolidation 
of the privilege system as the only method for the granting of land lies, is: 
Does this system help to develop the size and nature of national or foreign 
investments, or does it lead to their decline, considering the impossibility for 
land lies on which the investors carry out their projects to be owned by them? 
 
Another remark worth reminding as well, is that the legal provisions of the law 
Nr 16/08 issued on August 3, 2008 about the law of agriculture counselling 
which regulating texts have not issued yet, carried out the consolidation of the 
privilege system in granting land lies: the latter set the mechanisms and 
methods of farming the agricultural lands belonging to the state’s private 
domain, which should be in accordance with a legislative text. This legal text 
kept the state’s monopolization of agricultural real estate, and carried out the 
repeal of the system of agricultural estate lease, in addition to non access of 
private investors to investments directly with it, through the repeal of the 
system of their assignment consolidated in accordance with the law 19/87 
relating to farms and methods of organizing them. 
 



The legal provisions that come from the legal amendment Nr 14/08 issued on 
July 20, 2008, about the amendment of the law Nr 30/90 relating to state 
property has extended the fields of the private sector’s intervention in the 
management and organization of private land lies belonging to the state. 
Section 26 which modified Section 89 stipulated the possibility of the 
assignment or the lease of state’s landed estate, or  
territorial communities, non specialized , or which speciality has been 
cancelled, if the probability of non aptitude to carry out its role in the work of 
government-owned firms by public bidding arises, while respecting the 
counselling plans of planning and urbanism. It is possible, the same paragraph 
adds, that exceptionally, the possibility of assignment or lease by the method 
of simple consent is legally justified, on the basis of the market or rental value 
of the concerned properties in order to make a sure profit for the nation.  The 
Sales and these leases are consolidated by official deeds.  
 
These modifications are considered as essential, in particular by opening the 
way to private enterprise in order to manage the private domain belonging to 
the state. 
 
The study of the centre of real estate from the perspective of the law of 
investment is a complex subject with ramifications. I endeavoured, through this 
dissertation, to clarify some related aspects and help to find some appropriate 
suggestions for this purpose. However, this exposé can be enriched and 
criticized in order to find a true position for real estate intended to investment. 
 
      Thank you Mister the Chairman. 
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  :مقدمة

اقتصادية هامة وحب امتلاكه وجد منذ أن خلق االله الإنسان وغرس فيه غريزة ثروة ار العقّيعتبر 

، غير أن التنافس في طلبه أدى إلى ظهور العديد من الخلافات فيما بين حب المال والتملك

لملكية المجموعات البشرية، وهذا ما أدى إلى العديد من الدول إلى وضع إطار تشريعي لتنظيم ا

، والتاريخية التي والاجتماعية، الاقتصاديةالعقارية الخاصة، أو العامة بالاستناد على مختلف العلاقات 

بالنظر لتنوع  متنوع ويشكل العقّار مجموع الفضاء الإقليمي للبلاد وهو ،(1)تحدد طبيعة الملكية العقارية

وقد نظم المشرع  ،عيا، أو سياحياأو صنا ،طبيعة النشاط الاستثماري، سواء كان نشاطا فلاحيا

خاصة العقارات المبرمجة لإنجاز مشاريع استثمارية بعد الاستقلال في الملكية العقّارية الجزائري 

الوطنية،  رؤوس الأموال تنوع عديد من القوانين بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية  وتوسيع من مجال 

  . (2)اريع الاقتصادية المبرمجةيساهم في انجاز مختلف المش قد الأجنبية، مماو

الجزائر تغيير طبيعة الخريطة العقّارية المعقدة التي كانت في فترة ما قبل الاستقلال، من حاولت 

التي كانت خلال إعادة تنظيم العقّار كقيمة اقتصادية هامة، و قد تجلى ذلك في إلغاء كل القوانين 

في مختلف  إعادة النظر في تنظيم الملكية العقّاريةأدى إلى  وهذا مامع السيادة الوطنية، تتناقض 

المؤرخ في  20/162منها التي نظمها الأمر رقم  الشاغرة العقارية خاصة ملاكالمسيرة للأالقوانين 

الذي أعطى مهلة قانونية لكل الأشخاص الذين غادروا ممتلكاتهم العقارية للعودة إليها  08/1962/ 24

صدور مختلف  غير أن.(3)تبرت أملاكهم شاغرة وتعود ملكيتها للدولةوإلاّ اع ،في أجل ثلاث أشهر

إنجاز مشاريع بغرض مختلف الأوعية العقّارية توجيه على  أدىالقوانين المرتبطة بالاستثمار قد 

للمستثمرين، منها تخفيض الضريبة،  الممنوحةضمانات مختلف اللى بالنظر إإنمائية هامة،  وأتنموية، 

العقارية التأميم، أو نزع الملكية  أسلوب ، إضافة لمنع اللجوء إلى(4)ال الملكية العقّاريةوالرسم على انتق

على إلا وفقا لشروط قانونية صارمة، وهذا ما سمح للمستثمرين خاصة الأجانب منهم  ،للمنفعة العامة

 الامتيازاتمن  1966قانون الاستثمار لسنة وقد دعم تحويل رؤوس أموالهم نحو الجزائر، 

 ،تخفيض الضريبة العقّارية والرسوم المختلفةالمنصوص عليها في القانون السابق خاصة تدعيم 

إضافة لاعتراف هذا الأخير للأشخاص الطبيعيين، والمعنويين بإمكانية تحقيق الاستثمار، في الميدان 

نتاجية الصناعي والسياحي، على اعتبار أن الهدف المطلوب قبل كل شيء هو مضاعفة الطاقات الإ

                                                 
  7، ص 2001، الجزائر، سنة في التشريع الجزائري، قصر الكتاباري ارية كآلية للحفظ العقّالمحافظة العقّ: خالد رامول  (1)

La configuration du foncier en Algérie, avis du conseil national économique et social, session 1998, P 6, 27. (2) 
  1962مؤرخ في  91، يتعلق بحماية، وتسيير الأملاك الشاغرة، جريدة رسمية، عدد رقم 24/08/1692، مؤرخ في 20/162أمر رقم   (3)
  .02/08/1963، الصادرة في 53تضمن قانون الاستثمار، جريدة رسمية، عدد رقم ي، 26/07/1963مؤرخ في ، 63/277قانون رقم  (4)
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الإطار  تحديدعلى  (1)1966 من قانون الاستثمار لسنة 02المادة  نصتو قد  للأمة إلى أقصى حد،

بدعوة الرأس مال الخاص إلى المساهمة في إنجاز مختلف  شروطه ووضحتالعام للاستثمار الخاص، 

 وأن  خاصة ،يةعلى الرغم من احتفاظ الدولة بالاستثمار في القطاعات الحيو، المشاريع الاستثمارية

لمتعلق بالاستثمار الخاص الوطني قد وسع من مجال تدخل الاستثمارات الخاصة ا 82/11القانون رقم 

في انجاز مختلف المشاريع المبرمجة، وهو يعد من القوانين التي ساهمت في إصلاح ما تم إغفاله 

كية الاستثمار في الجزائر فترة ما بعد الإصلاحات الاقتصادية في إعادة تنشيط حرساهمت  ،(2)سابقا

الموجودة وتجسيد مبدأ حرية وضمان الاستثمار في ظل   والامتيازات ،من حيث تدعيم الضمانات

الاستثمار من حيث الإعفاء الكلي، أو وترقية الخاص بتطوير  (3)93/12المرسوم التشريعي رقم أحكام 

وتنظيم الاستثمار بصدور الأمر  ،يمالجزئي من الضريبة العقّارية، ومختلف الرسوم، وقد تعزز تدع

ما فيعقود شراكة اقتصادية فتح مجال  الاستثمار وفقا ل الذي ساهم فيووالمتمم  ،المعدل (4)01/03رقم 

 ينظموضع إطار قانوني عام ف خواص، أو عموميين، بين المؤسسات الوطنية، والمستثمرين الأجانب

في ظل هذه  الاستثمار الوطني، والأجنبيالعقّار كقيمة اقتصادية من شأنه تشجيع  ويضبط

  . الإصلاحات

 السالفة الذكر الإطار القانوني المنظم للملكية العقّارية، إضافة لقوانين الاستثمار المختلفةونجد 

في الاستثمار، مهما كانت كقيمة اقتصادية هامة  العقّار قد عمل على توضيح دوروتلك المرتبطة بها 

ضرورة البحث سواء كان صناعيا، أو فلاحيا، أو سياحيا، وهذا ما يؤدي إلى طبيعة الوعاء العقّاري 

معرفة مختلف الآليات القانونية التي تترتب عن منح وعاء عقّاري بغرض الاستثمار، وعلى تحديد 

  . أو التنازل، أو الإيجار ، م وفقا لأسلوب الامتيازيتسواء كان منحه قد 

التطرق لمختلف الجوانب بضرورة قّار الموجه للاستثمار دراسة المركز القانوني للعتقتضي 

النصوص القانونية الموجودة بما يتلاءم مع ه، مع ضرورة تحليل ل المنظمةوالتنظيمية  ،القانونية

 مدى أثره على جلب الاستثمارودراسة  ،المحيط الاقتصادي المبني على حرية المبادرة والمنافسة

اءل حول مركز العقار في ظل النصوص القانونية المتعلقة بالملية الوطني، أو الأجنبي، وعليه نتس

  العقارية والاستثمار؟  

                                                 
   .17/09/1966، الصادرة في 84عدد رقم  سميةرريدة ج يتضمن قانون الاستثمار، ،25/09/1966، مؤرخ في 66/284من الأمر رقم  02المادة   (1)
   .24/08/1982، الصادرة في 34يتعلق بالاستثمار الخاص الوطني، جريدة رسمية عدد رقم  21/04/1982مؤرخ في  18/11قانون رقم  (2)
   05/10/1993، الصادرة في 64سمية عدد رقم ر ريدة، جاتالاستثماريتضمن قانون ترقية  ،01/10/1993، مؤرخ في 93/12م تشريعي رقم مرسو (3)

  2001، الصادرة في 47عدد رقم  سميةرريدة ج المعدل و المتمم، تعلق بتطوير الاستثمار،ي، 20/08/2001، مؤرخ في 01/03أمر رقم   (4)
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إلى تحديد منه للإجابة على ذلك يمكن معالجة هذا الموضوع بالتطرق أولا في الفصل الأول  

وفي الفصل وتحليل الجوانب المرتبطة به،  مفهوم العقّار بصفة عامة، ما بين المفهوم، والتطبيق،

للاستثمار، من والموجه النظام القانوني للعقّار المخصص نوعية، وطبيعة معالجة التعرض إلى  لثانيا

  .المعطيات الموجودة، والمرتبطة بالعقار بصفة عامةخلال 
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 :ل الأولـــــالفص
  :مكانة العقّار الموجه للاستثمار بين المفهوم و التطبيق

وجود  يعتبرلية تحقيق التنمية الاقتصادية، والاستثمار عامل أساسي، و جوهري في عم يعد

هذا سوف أتطرق في ولالوعاء العقّاري محوري لإنجاز أي مشروع استثماري، مهما كانت طبيعته، 

، وتوضيح خصائصه ثانيًا، ثم التطرق المخصص للاستثمار إلى تحديد مفهوم العقّارأولا هذا الفصل، 

خاصة، و كتسلسل عقارية عامة، وأملاك عقارية ملاك إلى أ من خلال تقسيم الأملاك العقّاريةلأنواعه 

  الشروط القانونية لنقل الملكية العقّارية من حيث عرض بعد ذلك إلى تحديد الآلياتلهذه لأفكار أت

العقّار الاقتصادي تظهر  مع أن. نطاق تطبيقهاأبين  انتقالها، ثمفي عملية والإجراءات الضرورية 

ق التنمية الاقتصادية ن خلال وفرته أثناء مطالبة المستثمرين به، كونه أداة لتحقيأهميته في الاستثمار م

كان عقار تابع للدولة  الأصل في العقّار سواءالشاملة، وذلك بانجاز مختلف المشاريع الاستثمارية، و

 أو عقار للخواص هو دوره الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وعلى وهذا الأساس ينبغي

اقتصادية والعمل على توجيهه للاستثمار من حيث النظر إليه على أنه يعد، و يعتبر قيمة  ستهدرا

هامة، والملكية العقارية ليست في حقيقتها ملكية العقار في حد ذاته، وإنما أساسها هو التحكم المنفرد 

 La propriété ce n’est pas le bien immobilier, mais la) .والوحيد في هذه الأملاك

maîtrise exclusive de ce bien) (1).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                 
(1)  SIMLER Philip: Ouvrage complexes et droit  de propriété, revue de droit immobilier, Octobre – Décembre 1999 (DALOZ) 

P491 
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  :حث الأولـــالمب

  :مفهوم العقّار كآلية للاستثمار

مفهوم العقّار كآلية للاستثمار، توضيح التعريف القانوني له من خلال معرفة مدلوله يقتضي   

، بالنظر بيعتها التنظيميةوط لآليات القانونية لتكوينهلقيمته الاقتصادية، إضافة لالاقتصادي بالنظر 

استخلاص مختلف الخصائص التي تميزه عن الأملاك مما يؤدي إلى . الملكية العقّارية لخصائص

يزات المنقولة التي يعد حيازتها سندا للملكية عكس الأملاك العقّارية التي يجب أن تتوفر فيها مم

حث، من حيث تحديد مفهوم العقّار، هذه النقاط هي محور هذا المب خاصة في انتقالها، والتطرق إلى

   وخصائصه بكل ما ينتج عنه من توثيق وقيد الأملاك العقارية الخاصة، أو العامة
  

  :ب الأولــــالمطل

  :تعريف العقّار و خصائصه

 ،ختلف الجوانب الأساسية المكونة له باعتباره معطى اقتصاديبم الإلمامتعريف العقّار يقتضي   

يفه لغويا، وهذا ما سوف يتبين في تعر القانوني والإصطلاحي، يتطلبله التعرض إلى مدلو فقبل

  ).الفرع الثاني(، و في تبيان خصائصه في )الفرع الأول(تعريف العقّار في  الفرعيين التاليين، أولا 
  

  :ـرع الأولـــالفـ

  :تعريـف العقّار

نتيجة ذلك على تحديد يقتضي التطرق لهما بالنظر إلى إن للعقّار تعريف لغوي، واصطلاحي، 

  .التعريف القانوني للعقار بصفة عامة

يعرف العقّار على أنه، كل ما له أصل وقرار كالأرض، والدار،  :التعريف اللغوي :أولا

إذن يتجلى المفهوم اللغوي للعقّار كونه قيمة مادية غير قابلة  ،والمتاع، والعقّار هو جمع عقّارات

عقّارا أصليا مرتبط  دائما  يكون هذا الأخير حسب التعريف اللغويللانتقال، ومتصلة بالأرض، وقد 

  .العقّار الأصلييخدم و عقّارا بالتخصيص أبالأرض، 

مِلك ثابت له أصل، وهو كل ما كان خالص يعتبر العقار كل  :التعريف الإصطلاحي: ثانيا

دخل سنوي دائم، الذي الملكية أي غير مرتبط برهن رسمي، أو حيازي، أو أية ديون أخرى، ويأتي ب

   (1). يسمى ريعا

                                                 
  645ص  1972المعجم الوسيط، القاهرة، : إبراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلف االله الأحمد  (1)
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كل حيز ثابت  هولعقّار على أن ا يتضح من خلال ما سبق أن التعريف الاصطلاحي قد ركز

 يدر لمالكه أو لمالكيهولا يمكن نقله بدون تلف و ،الأرض، ويكون خالص الملكية وأصله في مكانه

  .دائمة دوام  استغلاله والانتفاع به أرباح تجارية

المشرع الجزائري ضمن أحكام التقنين المدني الجزائري على نص  :التعريف القانوني :ثالثا

كل شيء :" منه على أنه  683تعريف الملكية العقّارية بحيث أنه اعتبر العقّار من خلال أحكام المادة 

 مستقر بحيزه و ثابت فيه، و لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقّار و كل ماعدا ذلك من شيء فهو

  .(1) "...منقول

من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري قد عرف العقّار على أنه الشيء الثابت  ونجد

دون تلف، وهذا خلافا للمنقول الذي هو بطبيعته، قابل للانتقال بفي حيزه الذي لا يمكن نقله 

عنصرا جوهريا فيه التعريف يؤدي إلى الاستنتاج على أن الموقع الثابت للعقّار  هذا .(2)والحركة

وهذا ما يعد  إمكانية تحويله من جهة إلى أخرى، يساعد في عملية التحكم فيه، و صيانته، بالنظر لعدم

عامل هام، وضمان أساسي بالنسبة للمستثمرين في الحصول نهائيا عليه، مع كل ما يترتب عن ذلك 

صة في حالة وجود نزاع حول من آثار قانونية، وقضائية، وتنظيمية، مما يوفر ضمانات أكيدة خا

فالاختصاص القضائي في النزاعات المتعلقة بالعقّارات تعود دائما  ،الملكية العقّارية المحولة للاستثمار

 تحقيق ريع سنوي على موقع العقّار الثابت يساهم ،(3) لمحكمة موقع العقّار كاختصاص أصلي، ووحيد

تغلالهم الجيد للوعاء العقّاري الموجود، خاصة إذا ما في حالة اسكما سبق الإشارة لصالح المستثمرين 

كان هذا الأخير محل إجراءات قيد وتسجيل في المحافظة العقّارية، والذي يكسبه شرعية الاحتجاج 

  .هذا فيما يخص التعريف القانوني للعقار، (4)لدى الغير

عاء العقّاري العام، العقّار الاقتصادي المخصص، والموجَه للاستثمار، هو جزء من الو يعتبر

إلا أن . والذي يشكل احتياط يوجَه لتلبية احتياجات المستثمرين سواء كانوا وطنيين، أو أجانب

تابعة كانت الاحتياطات العقّارية الموجودة تتشكل في أغلبيتها من الأملاك العقّارية الخاصة، سواء 

  .للدولة، أو للأفراد

  

  
                                                 

  .30/09/1975، المؤرخة في 78، يتضمن التقنين المدني الجزائري، المعدل و المتّمم، جريدة رسمية رقم 26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم   (1)
  .5ص  ،2002و التوزيع، الجزائر  ،نقل الملكية العقّارية، دار هومة للطباعة، و النشر: حمدي باشا عمر (2)
المؤرخة في  63جريدة رسمية رقم  ،يتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل و المتّمم ،08/06/1966المؤرخ في  ،66/154من قانون رقم 08أنظر المادة  (3)

26/07/1966.    

   17، ص 1973لبنان   - ، دار إحياء التراث العربي بيروت )حق الملكية(الوسيط في شرح القانون المدني : عبد الرزاق أحمد السنهوري (4)



 7

، تجاريةتحقيق أرباح  ؤدي إلىبق الإشارة إليه ثروة هامة تكما سارتباط العقّار بالأرض  يعتبر

وفقا لأسلوب ، في عملية التنازل عن العقار بتحويله للاستثمارينطبق عليها قانون السوق  من حيث أنه

عملية شراء العقّارات لإعادة بيعها لصالح البيع، أو الإيجار، أو الإمتياز، وعلى هذا الأساس تعتبر 

عديد الوكالات العقّارية ، وهذا ما أدى إلى وجود (1)غيرهم عملا تجاريا محضًا المستثمرين، أو

في فترة  خاصة الأملاك الخاصة للأفراد، تجلى ذلك ملية بيع وشراء العقّاراتالتي تقوم بع المعتمدة 

   .ما بعد الإصلاحات الاقتصادية

تنازلها عن إلا أن  ،مالكة لهابصفتها  الدولة بممارسة حق السيادة التامة على أراضيها تستأثر

المستثمرين ، تطرح إشكالية ملكية هؤلاء لغرض إنجاز المشاريع الاستثمارية جزء من تلك السيادة

، لم يتضح موقف المشرع الجزائري من عملية منح رخص خاصة الأجانب منهم للأوعية العقارية

 الاصطلاحات الاقتصادية، غير الحصول على أوعية عقارية بغرض الاستثمار للمستثمرين الأجانب

مع  ،التي باشرتها الدولة الجزائرية قد فتحت مجال منح أوعية عقارية وفقا لقوانين الاستثمار الداخلية

النزاع القضائي، أي الرجوع إلى قانون موقع  واجب التطبيق في حالةالوطني دائما  القانون بقاء 

تطبيق قانون موقع  .(3)امستقرًوأن العقّار له موقعًا ثابتًا والذي يعتبر القانون الأنسب خاصة ،  (2)العقار

الحل الأنسب  ،العقّار قد أثار صعوبات كبيرة، خاصة في حالة وجوده ما بين حدود دولتين أو أكثر

وإخضاع كل جزء منه لقانون الدولة التي العقار،  تجزئةالمتبع من قبل الفقه الحديث، هو ضرورة 

هذا نستخلص أن تطبيق قانون موقع العقّار على العقّارات التي يحوزها الأجانب ليوجد على إقليمها، و

في بلد ما باستطاعته منح إمكانية امتلاكهم لهذه الأوعية العقّارية بشرط خضوعهم فقط للقوانين 

في تطبيقاته  (4)الوطنية من حيث كسبها واستغلالها، وهذا ما تجسد في أحكام التقنين المدني الجزائري

أملاك عقّارية في الجزائر،  الخاصة بامتلاكهم المختلفة على العلاقات التي يكون فيها طرفا أجنبيا

   .وهو الشيء الذي غفلت عنه مختلف القوانين المتعلقة بالاستثمار

وهذا ما استخلصناه من خلال أهمية العقّار ضرورية إذن لإنجاز أي مشروع استثماري،  

يشكل حيز ثابت يدر أرباحًا للمستثمرين، والدولة المضيافة أنه  ونكالتعريف السابق الذكر، 

للاستثمارات، ويبرز دور الدولة في تشجيع الاستثمار في مدى اهتمامها، وبحثها عن الأوعية العقّارية 

كل مستثمر، وقبل أن يتخذ قرارا بالاستثمار  يرجع هذا كون الملائمة مع وجود سياسة عقّارية حقيقية، 

                                                 
في  الصادرة 01جريدة رسمية عدد رقم  ،، يتضمن القانون التجاري المعدل و المتّمم26/07/1975مؤرخ في   ،75/59م من القانون رق 03فقرة  02المادة     (1)

19/12/1975.   
  78عدد رقم  سميةر ريدةالمرجع نفسه ج ،المعدل و المتّمم ،الجزائري ي، يتضمن التقنين المدن75/58من الأمر رقم  17المادة    (2)
  .105، 104ص ص  ،2000الجزائر  ،قانون الدولي الخاص الجزائري، مقارنا بالقوانين العربية، مطبعة الكاهنة، الجزء الأولال: يالطيب زروت (3)
    05، 04، ص ص 2002الجزء الأول، دار هومة للطباعة، و للنشر و التوزيع ) تنازع القوانين(القانون الدولي الخاص الجزائري، : بلقاسم أعراب (4)
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توفر ومدى  للاستثمار، حقيقية ه، في أية دولة كانت يقوم بدراسة مدى وجود سوق عقّاريةمن عدم

تزويد المستثمرين بالأراضي  العقّارية التي تساهم  علىإرادة حقيقية لدى الدولة المضيافة للاستثمارات 

  .(1)الاستثمارية هممشاريعانجاز مختلف في مباشرة، و

، واستخلاصا مما ورد في تعريفه على أنه حيزا ثابتا وضروريا كعامل للاستثمارالعقّار  تنظيم

 يقتضي وجود نصوص قانونية ملائمة تساعد على توضيح طريقة كسبهللاستثمار، كونه قيمة مادية، 

، فقد إليه مختلف النصوص التنظيمية بغرض انجاز مختلف المشاريع الاستثمارية، وهذا ما سعت

المعدل والمتّمم لصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  01/282تطرق المرسوم التنفيذي رقم 

الشباك الوحيد الموجود على نظام  إلى العقّار بصفة غير مباشرة من خلال احتواء (2)وتنظيمها، وسيرها

  .لعقّارخاص با مكتباها لمستو

أكد قد   (3)لذكرالمرسوم التنفيذي السابق الأحكام عدل الم 06/186أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

متع بالشخصية الوطنية لتطوير الاستثمار كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تت ةعلى دور الوكال

المعنوية المستقلة، رغم أن هذا الأخير، لم يعطي تعريفا دقيقا للعقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، إلا 

  .لاستثمارلموجه لمنح العقّار اعملية في لوكالة الصلاحيات الممنوحة لأنه حدد 

تنظيم الوكالة الوطنية  على (4)09/10/2006المؤرخ في  06/356المرسوم التنفيذي رقم أكد 

، غير أنه لم يوضح مكانة العقار  01/282ألغى المرسوم التنفيذي رقم ، حيث أنه لتطوير الاستثمارات

أن أحكام تجدر ملاحظته  ومامن خلال إعطاء تعريف قانوني له، تسهل من عملية منحه للمستثمرين، 

قد خالف القاعدة القانونية التي  السالف الذكر رئاسيالمرسوم الالمرسوم التنفيذي المعدل بموجب 

، بحيث أن مرسوم تنفيذي لا يعدل إلا وفقا أو إلغائها الأحكام القانونية تعديل توجب احترام التسلسل في

  .في هذه الحالةلمرسوم تنفيذي مقابل له و هو الشيء الغير موجود 

تسييره بآليات قانونية  كما سبق الإشارة في تعريفه، يرتبط اقتصادية هامة، العقّار باعتباره ثروة

وتنوع العقار من شأنه مساهمته في تحقيق  ،الاقتصادية للمرحلة الحالية وتنظيمية تساير الطبيعة

   .لاستثماراستثمارات منتجة، خاصة في ظل وفرته، وتسهيل الحصول عليه بغرض ا

  

                                                 
  .74، ص 2003الدار الجامعية الإسكندرية،  مصر  ،ستثماريةالاقتصادية لاتخاذ القرارات الا ىدراسات الجدو: عبد المطلب ميلحعبد ال  (1)
 ،55جريد رسمية عدد رقم  ،و سيرها ،و تنظيمها ،، يتضمن صلاحيات الوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار24/09/2001مؤرخ في  01/282مرسوم تنفيذي رقم  (2)

  . 26/09/2001في  صادرةال
، يتضمن صلاحيات الوآالة الوطنية 24/09/2001مؤرخ في  01/282المرسوم التنفيذي رقم  و يتّمم يعدل ،31/05/2006مؤرخ في  06/186اسي رقم مرسوم رئ (3)

  .31/05/2006في  الصادرة ،36و سيرها، جريدة رسمية عدد رقم  ،و تنظيمها ،لتطوير الاستثمار
، 64 و سيرها، جريدة رسمية عدد رقم، و تنظيمها ،يتضمن صلاحيات الوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار ،09/10/2006ؤرخ في م 06/356تنفيذي رقم مرسوم   (4)

  .11/10/2006الصادرة في 



 9

  :خصــائص العقّار :الفــرع الثاني

يتميز العقار بخصائص معينة تميزه عن الأملاك المعقولة، التي يكفي حيازتها لملكيتها، 

  :وتتضح وتتجلى هذه الخصائص في النقاط التالية

لذي لمنقول، ااعلى عكس  من جهة إلى أخرى من دون تلف، لا يمكن نقله ثابتهو حيز العقّار : أولا

بالرغم من كل  ، وهذا ما يبرز خاصِية العقّار في كونه ملتصق بالأرض،يمكن نقله بدون تلف

إلا  الأشغال التي تقام عليه، من بناء، وتجهيز، فلا يغير ذلك شيء من حقيقته، غير أن هذا لا يكون

ك العقارية قد ، والأملا(1)مرة واحدة، كون أن العقار ثروة متجددة مما يجعل ملكيته شيء غير عادي

   .تكون خاصة تابعة للأفراد، أو الدولة أو أملاك عامة تابعة للدولة

يكون بموجب اتفاق رضائي، أو قرار إداري فيما يخص الأملاك الخاصة الملكية العقّارية انتقال : ثانيا

كية في العقد للدولة، فأما الأملاك التابعة للأفراد فيجب أن تكون فيها الأركان الأساسية لانتقال المل

موثق، البيع، من ضرورة توفر الرضا، والمحل، إضافة إلى السبب التعاقد، ويجب أن يكون هذا العقد 

ومشهر في المحافظة العقارية، أما الأملاك الخاصة العقارية التي تكون تحت تصرف الدولة فيجب أن 

داخلة ضمن الأملاك العقارية  تكون في عملية انتقالها وتحويلها للاستثمار بناءا على قرار إداري،

   .المخصصة بصفة استثنائية للاستثمار، شرط شهرها في المحافظة العقارية

بسيطة بالنظر إلى أن حيازتها سندا لملكيتها، وتتسم  تعتبر القاعدة العامة في الأموال المنقولة: ثالثا

، التي تتسم، وتتميز بتعدد السلطات بأن الملكية فيها واحدة، بخلاف الأملاك العقارية الخاصة أو العامة

سواء في يد مالك واحد أو عدة ملاك، من حق الانتفاع، أو الاستعمال، أو الاستغلال، إضافة للحق 

لأخير لا يعني بالضرورة أنه مالك للحقوق الأساسي فيها وهو حق الملكية، فصاحب هذا الحق ا

قد تكون لأشخاص آخرين متعددين، الذين  الأخرى، والسلطات التي قد تمارس على الوعاء العقاري

، تعد طريقة اكتساب الأملاك العقارية الخاصة قد يحزون على حقوق عينية تبعية تابعة للحق الأصلي

للدولة مختلفة عن الأملاك الخاصة للأفراد السابق ذكرها، إلا أن الأملاك التابعة للدولة لا يمكن أن 

م، أو الشفعة، أو ممارسة الحجوز عليها قصد استفاء ديون تكون محل كسبها بواسطة أسلوب التقاد

وعلى عكس الأملاك المنقولة والتي بطبيعتها سهلة الحصول عليها بالنظر إلى ، وصل أجل الإيفاء بها

أنها ممارسة عملية انتقالها، واستعمالها يكون وفقا لإجراءات بسيطة، فإن الأملاك العقارية تكون 

مهما كانت طبيعة تسيره صناعي، أو فلاحي، أو سياحي،  العقار قد يكون عكس ذلك بالنظر إلى أن

الذي قد يكون بصفة مباشرة من قبل الدولة، أو وفقا لأسلوب غير مباشر كتسييره من قبل القطاع 

                                                 
  .4، ص 2003النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، : سماعين شامة  (1)
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إلا أن حق الملكية التامة لا يكون لهذا الأخير كون أن مالك الحقوق العقارية العينية سواء  ،الخاص

أو اعتباري لا يملكون حق التصرف في الحقوق العقارية الأصلية، باستثناء استغلالهم شخص طبيعي، 

  .(1)وانتفاعهم بالحقوق العينية التبعية

يعتبر العقار ثروة بامكانه تحقيق التنمية الاقتصادية، وهو متجدد خاصة في ظل استغلال : رابعا

أسلوب التعاقد، عكس الأملاك المنقولة  عقلاني له، الذي يكون باتفاق مع ملاكه الأصليين بواسطة

التي تكفي الحيازة المادية للانتفاع بها، إلا أن ميزة استغلال والانتفاع  بالعقار تكون مختلفة حسب 

الجهة المالكة له، فالعقارات التابعة للدولة يكون ذلك بصفة مؤقتة، ونفس الشيء يلاحظ عن الأملاك 

بانتهاء مدة، وأجل العقد، أو بهلاك أحد أطرافه، أو فينتهي استغلالها  العقارية التي تكون تابعة للأفراد

  .(2)سنة كاملة 15بعدم استعماله مدة 

العقار عامل أساسي وجوهري قصد تحقيق مختلف المشاريع الإنمائية، وميزته الأساسية : خامسا

لتي يصب الأخرى كونه قد يكون تحت ملك شخص طبيعي، أو معنوي، بغض النظر عن الوجهة ا

فيها، سواء كان مستغلا، في المجال الصناعي، أو الفلاحي، أو السياحي، عكس الأملاك المنقولة التي 

في غالب الأحيان تكون تحت تصرف أشخاص طبيعيين، بالرغم من حيازة الأشخاص المعنويون 

لبداية  و أساسيتسليمها كشرط جوهري، الخاصة أو العامة  كما يشترط في الملكية العقّارية عليها،  

، توثيق العقود أو مؤجلة التسليم ،، عكس الأموال المنقولة التي يمكن أن تكون معجلة التنفيذاستغلالها

الخاصة بانتقال الملكية العقارية سواء تلك المتعلقة بعقود الشهرة، أو الحيازة التي تقوم بإصدارها 

لجزائري بوضعه حدود لاستغلال الملكية سلطات البلدية تضفي الصبغة الرسمية عليهما، والمشرع ا

العقارية بواسطة نظام التقادم المكسب والذي تم تعويضه مؤخرا بنظام التحقيق العقاري قد حرص 

  .(3)على الاستغلال الأمثل للأملاك العقارية

المشرع الجزائري للعقار حماية قانونية خاصة على عكس الأملاك المنقولة، بقصد أعطى  :سادسا

ي استغلال أو اعتداء تعسفي عليها، سواء كانت أملاك تابعة للدولة، أو البلدية، أو الولاية، أو منع أ

أملاك خاصة تابعة للأفراد، وكل هذا لأجل تحقيق الوظيفة الاجتماعية للملكية العامة وحماية الملكية 

العقاري والثقة في  الخاصة، ولأجل ذلك تم وضع العديد من الآليات القانونية بغرض تكريس الائتمان

مجمل المعاملات العقارية، وللتطبيق هذا تم إحداث مديريات ولائية، أو وطنية مثل مديرية أملاك 

الدولة، مديرية الحفظ العقاري على مستوى المحافظة العقارية، مديرية الضرائب، ويضاف لها 

                                                 
  .4، ص 2003النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، المرجع السابق : سماعين شامة  (1)
   .6،7، 4ص ، 2006دار العلوم للنشر والتوزيع، البليدة،المدخل للعلوم القانونية والإدارية ، : محمد صغير بعلي (2)
  .07، ص02/12/2004، عدد رقم  الطبيعة القانونية لعقد الشهرة، مجلة المحاماة: سكاآني باية (3)
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ستوى البلدية، وكل هذا يضاف مفتشيات تابعة لها، مثل مفتشية أملاك الدولة، مفتشية الضرائب على م

له ما هو متوفر، وموجود في شكل مصالح عمومية، موضوعة تحت وصاية وزارة المالية، ومصالح 

  .(1)ومسح الأراضي تسجيلال

تتميز الأملاك العقارية العامة، أو الخاصة التابعة للدولة، عن تلك التابعة للأفراد باختصاص  :سابعا

ا كانت المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية العمومية تخضع قضائي منفصل عن كلاهما، فإذ

، فالمنازعات المتعلقة بالأملاك الخاصة التابعة للدولة قد أخضعها الإداريللاختصاص التام للقاضي 

المحاكم العادية، مثل الاستيلاء على الأملاك الشاغرة بدون مالك، أو  لاختصاصالمشرع الجزائري 

مستغلة، ففي هذه الحالة ترفع الدولة ممثلة في الوالي دعوة أمام القضاء العادي تلك الأملاك الغير 

بغرض الفصل فيها، وهذا يتم بعد التحقيق والتحري عن الملاك المحتملين، أو الورثة، ويترتب عن 

الحكم التصريحي المثبت شغور تركة الأملاك العقارية التي تركها المالك تطبيق نظام الحراسة 

، والحكمة ة عليها، ويصرح القاضي بالشغور، ويلحق هذه الأخيرة بالأملاك الوطنية الخاصةالقضائي

من اشتراط المشرع ذلك أمام المحاكم العادية كون أن هذه الأملاك ذات طبيعة خاصة، لذا تتطلب 

طة حماية خاصة، وهذه ما يجر إلى رفعها أمام القاضي العادي، نفس الشيء يلاحظ في الأملاك المرتب

بالدولة والتي تتنازل عليها، فالاختصاص يرجع للقاضي الإداري مثلها مثل منازعات الدومين العام، 

والاستثناء هو خضوعها للمحاكم العادية عند وجود تخويل قانوني بذلك، أي نص صريح ينص على 

العقار، القضائي، في حالة النزاع العقاري إذا لمحكمة موطن  الاختصاصذلك، تعد عملية تخويل 

إضافة إلى طبيعة الجهة المالكة له، على عكس الأموال المنقولة التي تكون جهة الاختصاص القضائي 

  .(2)المالكة له الناظرة فيها تختلف حسب الجهة الأخيرة

 التي خصائصإجراءات انتقال الملكية العقارية هي من النظام العام لا يجوز مخالفتها بالنظر لل :ثامنا

باعتباره حقا . حيازتهإضافة لانتقاله، أو  ،ةدارالإتسيير، والمن حيث  ةالمنقولالأملاك عن  اتميزه

محمي قانوناً، لا يجوز التعدي عليه بأي وسيلة كانت، ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، حتى 

ة العامة، وكل وإنْ كان للدولة في بعض الأحيان حق اللجوء إلى أسلوب التأميم، أو نزع الملكية للمنفع

ذلك يجب أن يتّم في ظل احترام إجراءات قانونية، وإدارية كفيلة بضمان تعويض عادل، منصف، 

 لانجاز مشروع استثماريذلك أن يوجه عملية نزع الملكية، أو التأميم، شرط  وقبلي للمتضررين من

ن توجه لإنجاز كما أن الأوعية العقارية التي تمنحها الدولة بغرض الاستثمار يجب أ، عمومي

                                                 
  .8، ص 2001، سنة في التشريع الجزائري، المرجع السابقاري ارية كآلية للحفظ العقّالمحافظة العقّ: خالد رامول  (1)
   . 32، 31، ص2004مبادئ الإجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة : حمدي باشا عمر (2)
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يحق للدولة استعمال حق الشفعة لاسترجاع تلك الأملاك، عكس المشاريع المبرمجة، وخلافا لذلك 

نهائي  عقد البيع الموثقها كون الأملاك العقّارية التي تنتقل فيما بين الأفراد فلا يمكن التراجع عن

  . وحجة على مالكه الأول واتجاه الغير

ونه ينتقل للاستثمار بواسطة التنازل عنه، أو منحه بواسطة الامتياز، أو ميزة العقار أيضا ك :تاسعا

أحكام إيجاره، ولو أن مختلف القوانين والتشريعات المرتبطة بالاستثمار لم تنظم ذلك، إضافة إلى أن 

 وتوجيهها للاستثمار عكس آليات انتقال هذه الأملاك العقّاريةأيضا  تنظملم التقنين المدني الجزائري 

أساس  وتعد الحيازة فيها سندا للملكية، الذكر، الأملاك المنقولة التي لا تنتقل بالأساليب السابقة

الاستثمار هو الأملاك الخاصة للدولة دون الأملاك الخاصة للأفراد كون هذه الأخيرة لا يمكن 

  .توجيهها للاستثمار إلا في حالات الضرورة من عملية نزع الملكية للمنفعة العامة

، ومانعا ،جامعاحقا  كونهعن المنقول،  بصفة عامة يتميز لعقاراأن في هذا الإطار  ستخلاصالان مكي

أو  ،أو الانتفاع به ،من حيث استغلاله ،العقّارلمالك  لصلاحيات القانونيةفهو حق جامع بالنظر إلى ا

سواء ساس به، يعتبر حقا مانعا من حيث عدم إمكانية تعرضه لأي مهذا إضافة إلى  ،التصرف فيه

 بالاعتداء عليه، أو توظيفه في مجالات غير استثمارية كما في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة، أو

  .التأميمعملية 

أرباح إضافة لما سبق ذكره قيمة اقتصادية تدر  العقّار الاقتصادي التابع للدولةيعتبر ويعد  :عاشرا

المنقولة التي تعتبر مداخيلها ضئيلة ونسبية،  تجارية بصفة مستمرة ودائمة، على عكس الأملاك

، وفي هذا الصدد أو لا مركزية ،أجهزة مركزية وتسيير وضبط العقار كما ذكرنا يكون بواسطة

التي تساهم في إيجاد ) A.N.D.I(يتضح الدور المركزي للوكالة الوطنية لدعم وترقية الاستثمار

أن وى الأوعية العقّارية من قبل المستثمرين، خاصة مختلف الحلول القانونية للطلبات المتزايدة عل

، الذي يقوم الاستثماري عقّارمكتب مخصص للفيه يوجد  الشباك الوحيد الموجود على مستواها نظام

  . (1)بمساعدة المستثمرين على إيجاد و توفير مختلف الأوعية العقّارية الضرورية للاستثمار

  

  

  

  

  
                                                 

متّمم، جريدة و  معدلو سيرها،  ،يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، و تنظيمها 24/09/2001مؤرخ في  01/282مرسوم تنفيذي رقم   (1)
  .26/09/2001 يف الصادرة 55رسمية عدد رقم 
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  : المطلـب الثانـي

  :العقّاريـةك أنواع الأملا

إضافة  ا، و تنظيمهها من حيث تسييرهاالملكية العقّارية باختلاف الهيئة التي تحوزتختلف 

 نطاق الأملاك العقّارية العامة للدولة ضمن، فقد تكون هذه الأخيرة لهالعقّار المشكل القانونية للطبيعة ل

فراد، على حسب الوظيفة الأساسية لكل التي تتميز عن الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة أو الأ

  .منهما، لإضافة إلى النظام القانوني المطبق على الأملاك الخاصة، والأملاك العامة

، بصفة عامة هي التي تحدد الإطار القانوني، والتنظيمي العام المنظم للأملاك العقّاريةفالدولة 

تابعة للأفراد والتي تخضع الالأملاك العقّارية  ىإلى كونها تحدد الآليات القانونية المطبقة عل ضافةبالإ

لأحكام القانون الخاص، من حيث تنظيمها، وتأطيرها، وهذا ما سوف يتضح من خلال الفرعين 

  . التاليين

  :الفــرع الأول

  :الملكيـة العقّاريـة العامـة 

التي تشكل  انونية،مهما اختلفت طبيعتها القمجموع العقّارات  العقّارية العامة  كالأملا تعتبر  

ممثلة للمجموعة الوطنية بما  تكون تحت تسيير وتصرف الدولة المباشر، والحافظة العقّارية الوطنية

، حيث لا يمكن التنازل عنها، أو التصرف فيها بأي تصرف أنها تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة

  . قانوني، أو توقيع الحجز عليها بصفة مباشرة، أو غير مباشرة

قد كانت هذه الأملاك العقّارية تسير بصفة مباشرة في فترة ما قبل الإصلاحات الاقتصادية من قبل و

تعد وتعتبر مرحلة الانفتاح الاقتصادي هامة وأساسية، من حيث  الدولة، وفقا لأحكام القانون العام،

عملية استغلالها من أثارها المباشرة على الأملاك العقارية العامة، وهذا من خلال إدخال مرونة في 

الأملاك العقارية ذات  المشرع الجزائري قد أخرجخلال تطبيق أحكام القانون الخاص عليها، كون أن 

لا يجوز المساس بها، أو الطبيعة الخاصة المملوكة للدولة من نطاق الأملاك العقارية العامة التي 

، آليات تحويلها بالتنازل عنها وينها، وتنظيمالتنازل عنها كونها أملاك يحدد القانون أساليب وكيفيات تك

، وقد حرص المشرع الجزائري تجسيدا لذلك أو منحها لأسلوب الامتياز، أو الإيجار بغرض الاستثمار

على تمليك الدولة كشخص معنوي عام للأملاك العقارية العامة، رغم وجود أشخاص معنوية مرفقية، 

  .(1)أو إقليمية

                                                 
لجزائر، رسالة للحصول على دكتوراة دولة في القانون الجزائري، معهد الحقوق والعلوم نظام الملكية ومدى وظيفتها الاجتماعية في القانون ا: ادريس فاضلي  (1)

  297، ص1994الإدارية بن عكنون الجزائر، 
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أمر بالغ التعقيد كونها تعتبر من ضمن الأملاك العقّارية العامة بصفة دقيقة  حقيقةصعوبة توضيح  تعد

يعود أصله  هاالقانون الذي ينظمكون أن قد زاد من تعقيدها عة الوطنية، ووالأملاك التابعة للمجم

ارية الأول إلى النظام القانوني الذي كان سائدا في فترة ما قبل الاستقلال الذي نظم و قنّن الأملاك العقّ

العامة وفقا للنظام القانوني الفرنسي المنظم للملكية العقّارية، حتى أن الأراضي العقّارية العامة قد 

في تلك  حولت في تلك الفترة من الجزائريين إلى المعمرين الفرنسيين، وكان نظام الملكية المتبع

قد  الفرنسية في تلك الفترةعلى الرغم من أن السلطات  قد جسد فكرة الملكية بصفة عامة،المرحلة 

وجدت نظام قانوني ينظم الأملاك العقارية العامة مستمدة من القواعد العرفية بالدرجة الأولى، وعليه 

استعص على الإدارة الاستعمارية إخضاع العقار للقانون الفرنسي الوضعي، إلا أنه وبالرغم من ذلك 

لقانونية والتنظيمية كانت في أصلها تهدف عمد المشرع الفرنسي إلى إيجاد سلسلة من النصوص ا

  .(1)لخدمت مصلحة المعمرين وتشجيع استقرارهم، وهذا على حساب الأهالي أصحاب الأملاك العقارية

الخاص أو العام جدل حاد في فترة  لنظام القانونيأثارت فكرة انتماء هذه الأملاك العقارية ل

ون أن هذه الأملاك العقارية العامة لها الإصلاحات الاقتصادية على وجه الخصوص، وهذا ك

  )2(خصائص ومميزات عن الأملاك الخاصة، التي ترتب في النهاية لأثار قانونية مباشرة

طبيعة النمط الاقتصادي بصفة غير مباشرة الأملاك العقارية العامة بالنظر إلى  1963دستور نظم 

قّارية تابعة للدولة، ومسجلة، ومقيدة في جعل الأملاك الع ، الذيالاشتراكي المتبع في تلك الفترة

الدولة هي التي كانت تسير القطاع كون أن  ،)3(لدولةاالعقارية العامة ملاك الأالمحافظة العقّارية باسم 

وتوزع، وتسير، إذ ، الصناعي، والزراعي والتجاري، إضافة للقطاع السياحي، فهي التي كانت تنتج

أو التوزيع، أو التسيير من خلال  ،أو دخوله في عملية الإنتاج أنه لا مجال لتسيير القطاع الخاص،

شركات خاصة وطنية، أو أجنبية، إذ أنه لا مجال لهذه الأخيرة في المشاركة في الاستثمار العمومي 

  .المحتكر من قبل الدولة

 لتحقيقلا رجعة فيها النمط الاشتراكي وسيلة أن  وبصفة لا رجعة فيها، على 1976دستور  أكد

لتنمية الاقتصادية، وهذا ما سمح بهيمنة القطاع العام ممثلا في الشركات الاقتصادية العمومية على ا

تسيير كل المرافق الاقتصادية، وقطاع الخدمات في الدولة، بحيث اعتبر القطاع الخاص في تلك الفترة 

العمومية، حتى وإن كان  كغاية تابعة للقطاع العمومي في عملية تسيير الاقتصاد، وتنشيط الاستثمارات

قد اعترف بالملكية الخاصة الغير مستغلة من خلال السماح لها بالوجود، شرط عدم  1976دستور 

                                                 
 12النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، المرجع السابق، ص: سماعين شامة  (1)

P P 7, 47, 95                              (2)  RAHMANI Ahmed : Les biens publics en droit Algérien, Edition internationales, 1996,  
  .10/09/1963قي  صادرة ، ال64، جريدة رسمية عدد رقم 1963دستور   (3)
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تحتضن كافة المشاريع  القطاع العمومي، حيث أن الملكية العامة هي الأساس التي كانتبالإضرار 

   .(1)الاستثمارية الهامة

مم للدستور السابق، في تنظيم الأملاك العقارية معدل ومتّ 1989/ 23/02صدور دستور  ساهم  

العامة، بصفة واضحة ولا لبس فيها، إضافة إلى تكريسه للأملاك العقّارية الخاصة، من حيث 

  .الاعتراف بها، وبوجودها أصلا كونها تساهم في تدعيم الاستثمار

لأملاك الوطنية النظر بصفة جذرية في مفهوم ا حيث أعادت الأحكام الجديدة التي أتى بها،

المنتهجة، وعلى وجه  الإصلاحات الاقتصادية ا يتسم بالتطور في ظلجديد اقانوني اطارإبوضعه 

الأملاك العقارية العامة من خلال فتح مجال المشاركة في  آليات تسييرالتحديد تم إعادة النظر في 

  .استثمارها على المقاولة الخاصة

، التي أكدت على أن ع منه 18و ،17 لوطنية في المواد ورد النص على تحديد حقيقة الأملاك ا

أو  ،الولاية(التي تحوزها الدولة، والجماعات المحلية ، الحقوق المنقولةالعقارية العامة،  الأملاك

أخذ يأول نص قانوني  23/02/1989تكون في شكل ملكية عمومية، أو خاصة، ويعد دستور ) البلدية

حيث أن مفهوم إقليمية الأملاك  خاصةوعامة،  عقارية ارية أي وجود ملكيةبمبدأ ازدواجية الملكية العقّ

ي عملية تكوين المشرع الجزائري ف ، من حيث تبنيالعقّارية قد تجسد في هذا النص الدستوري

لأملاك الواقعة داخل إقليم الدولة، أو التي تكون تابعة لأشخاص طبيعيين، أو الأملاك العقّارية فقط ل

تتمتع بالسيادة وجوي أن بحيث لا يمكن للدول التي ليس لها إقليم واضح بري، وبحري ين، يمعنو

  . الواقعة فيهتحوز على الأملاك العقّارية  والتامة عليه، أ

بحيث لا  ،التي تمتلكها المؤسسات الاقتصادية الوطنيةالعامة الوطنية عن تلك الأملاك استقلت 

استغلالها، أو التصرف فيهـا إلا بواسطـة عقد موثق يتضمن  يمكن لهذه الأخيرة من استعمالها، أو

واعتراف المشرع الجزائري بالملكية الخاصة  ،عقد تخصيـص،  أو عقد امتياز يضمن لها تسييرها

الملكية ": التي تنص علىو 1989من دستور  01فقرة  49في أحكام المادة  بصفة واضحة قد تجسد

  .(2)"...مضمونةالخاصة 

قد ساهم في تنظيم الملكية  1996دستور  الأحكام التي وردت في بموجب 1989تورتعديل دس

من خلال  تدعيم الملكية الخاصةوعمل على ، (3)لهاالعقّارية العامة من خلال إضفاء حماية أكبر 

                                                 
  .24/11/1976في  صادرةال 94، جريدة رسمية عدد رقم 1976من دستور  21فقرة  14المادة  (1)
  .01/03/1989في  صادرةال 09جريدة رسمية عدد رقم  28/02/1989المؤرخ في  1989من دستور  49، 18، 17المواد  (2)
  .08/12/1996في  صادرةال 01، جريدة رسمية عدد رقم 1996من دستور  20، 18، 17المواد  (3)
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ومنع تبديد الثروة العقّارية  ،تكريس حماية قانونية أكثر تسمح للدولة من استعمالها أحسن استعمال

لة لها، مع إدخال مرونة أكبر في عملية تسييرها من خلال السماح للقطاع الخاص الاقتصادي المشك

، وذلك تدعيما للأملاك العقارية الرقبة مملوك بصفة دائمةمن المشاركة في تسييرها حتى مع بقاء حق 

يقة الحصول تكريس فكرة الأملاك العامة الوطنية مهما كانت طرتم حيث مهما كانت طبيعتها القانونية 

مان الأملاك العقارية مع ض، (1)شاملةعليها من قبل الدولة بغرض إحداث التنمية الاقتصادية بصفة 

 .الخاصة

مختلف النصوص القانونية التي مراجعة  الإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها الجزائر إلى أدت

ن التوجيه العقّاري السالف الذكر من قانو 02 وهذا ما تأكد في ما ورد في المادة  كانت سائدة سابقا،

التي تكون الثروات الغير مبنية، و ،على أن الأملاك العقّارية تشتمل على كل الأراضيالذي وضح 

أراضي ذات طبيعة فلاحية، أو أراضي ذات وجهة فلاحية، إضافة للأراضي الرعوية، والغابية، كما 

قابلة للتعمير يضاف لهذا المساحات، والأراضي العامرة، وال، تشمل على الأراضي الصحراوية

  . المحميةوالأراضي 

، وتحديد الآليات للأملاك هقانون التوجيه العقّاري العقّار بصفة عامة من خلال تصنيف لقد نظم

ذلك مرتبط بمسح شامل للأراضي العقّارية سواء تلك التي تكون تابعة للدولة، إلا أن  هاالقانونية لانتقال

: منه تنص على 23لبلدية، إضافة للأملاك العقّارية التي تكون تابعة للأفراد، فالمادة أو الولاية، أو ا

تصنف الأملاك العقّارية على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونية التالية، الأملاك الوطنية، "

  . (2)"أو الأملاك الخاصة، الأملاك الوقفية، أملاك الخواص

والمتمم  ،المعدل الخاص بالتوجيه العقّاري 90/25رقم قانون تم انطلاقا مما سبق ذكره في ال

والقانوني لمختلف الأملاك العقّارية، مع توضيح وسائل تدخل الدولة،  ،لإطار، والقوام التقنيا تحديد

تنظيمية متعلقة بالعمران وهذا العامة، وعمل على تحديد وتكريس قواعد تسيير الأملاك العقارية  في

  .(3) حماية البيئةتضمن رة وضع تقنيات ما يؤدي إلى ضرو

 90/30رقم  إضافة للقانون الخاص بالتوجيه العقاري صدور قانون الأملاك الوطنيةساهم 

الأملاك تنظيم في الذي يتضمن قانون الأملاك الوطنية،  المعدل والمتمم 01/12/1990مؤرخ في 

                                                 
(1)                                                                                          RAHMANI Ahmed : les biens publics en droit Algérien op-cit p 95.  
في الصادرة  49متّمم، يتضمن قانون التوجيه العقّاري، جريدة رسمية عدد رقم معدل وا 18/12/1990مؤرخ في  90/25من القانون رقم  23، 02 وادالم  (2)

18/11/1990.  

ZEGHBIB HABIB : Commentaire sur la loi d’orientation foncière revue algérienne des sciences juridiques,                           (3) 
économique et politique, n° 03/1991, P P 107, 498, 504.  
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على  14، 13، 12نها، إذ نصت المواد العقارية العامة، وذلك من خلال تحديد مجالاتها وأسس تكوي

تنظيم تلك الأملاك بتحديدها للإجراءات التنظيمية في عملية انتقالها لصالح المستثمرين وطنيا أو 

   .(1)أجانب وفقا لعقود الامتياز، أو التنازل، أو الإيجار، ويتم ذلك بواسطة دفتر شروط متفق عليه

إما إلى الأملاك تي تكون الحافظة العقّارية الوطنية الالوطنية الأملاك العقّارية  تكوين يعود

إضافة  مصادرتها، أو تأميمها،بعليها، أو  ءللمنفعة العامة، أو الاستيلا الناتجة عن نزع الملكية

  .سنة 33مباشرة إلى الدولة في حالة إهمالها من مالكيها لمدة أكثر من  للأملاك التي تعود

تحدد عن طريق تشريع خاص :" السابق الذكر على  90/30من قانون رقم  26المادة تنص 

وتسيرها، وذلك ضمن إطار  ،جميع القواعد المتعلقة بقوام الأملاك العقّارية التابعة للأملاك الوطنية

يجب أن يترتب على كل تحويل للأوعية :" على أيضا منه  37كما تنص المادة ..." أحكام هذا القانون

دولة، والجماعات المحلية مقابل نقص القيمة الناجم عن هذا التحويل في العقّارية، تعويض لفائدة ال

كما أن المادة  "أعلاه ، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم 36إطار تطبيق أحكام المادة 

الأملاك الشاغرة، والأملاك التي       : "...تنص على السالف الذكر  90/30من قانون رقم  48

  . (2)..."من التقنين المدني الجزائري 733ب لها، هي ملكا للدولة، و ذلك طبقا لنص المادة لا صاح

يعد ملكا من  : "ما يلي من التقنين المدني الجزائري تنص على 733أحكام المادة  وعليه فإن

 أملاك الدولة جميع الأموال التي تكون شاغرة، والتي لا مالك لها أصلاً إضافة لأملاك الأشخاص

الذين يتوفون من دون وارث التي تؤول أملاكهم، وتعود للدولة، ونفس الشيء بالنسبة لأملاك  

  .(3)"الأشخاص الذين يتركون تركتهم من دون استغلال مدة طويلة فأملاكهم ترجع إلى الدولة

المشرع الجزائري الأساسي هو توحيد الإطار القانوني المنظم للملكية العقّارية الوطنية هدف 

وعلى هذا الأساس تم تحديد طبيعة هذه الأملاك بالنظر إلى طبيعة الأشخاص التي  النظر لأهميتها،ب

   .تؤول إليهم حسب المادة السالفة الذكر

إن القانون الخاص بالأملاك الوطنية قد اعتمد في صياغته للمبادئ المنظمة للملكية العقّارية 

والأملاك الوطنية الخاصة، وتعتمد هذه ، ة العامةالتي تميز ما بين الأملاك الوطنيالأسس على 

هدف منه استغلال الأموال ت لتيالدور، والأثر ا علىالأخيرة في تقسيمها للأموال العامة على البحث 

العقّارية العامة، فالأملاك العقّارية العامة تؤدي بالضرورة إلى تحقيق المنفعة العامة من خلال مختلف 

                                                 
  .19/12/1990ادرة في الص 52يتضمن قانون الأملاك الوطنية، جريدة رسمية عدد رقم  01/12/1990مؤرخ في  90/30من القانون رقم  14، 13، 12المواد   (1)

 
  .السابقالمرجع   52يتضمن قانون الأملاك الوطنية، جريدة رسمية عدد رقم  01/12/1990مؤرخ في  90/30من القانون رقم  36،37المواد   (2)
  .مرجع السابقال 78يتضمن التقنين المدني الجزائري، جريدة رسمية عدد رقم  26/09/1975مؤرخ في  75/58من الأمر رقم  733المادة  (3)
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لتلبية الاحتياجات الخاصة أيضا  تي تنجز، غير أن الدور الأساسي لها يهدفالمشاريع الإنمائية ال

تخصيص تجلى في وهذا ما ي ،تزويدهم بمختلف الأوعية العقّارية المناسبةمن خلال للمستثمرين 

والمعنويون أستغلالها من قبل الأشخاص الطبيعيون، با لأملاك العقّارية العامةاالمشرع الجزائري 

  . لأحكام القانون الخاص الذين يخضعون

هو تكريسه لازدواجية الملكية العقّارية  السابق النص القانونيما ورد في ن أتجدر الإشارة 

طبيعة الجهة  ما يؤثر على تحديد وهذا ،الواجب التطبيق القانوناختلاف من يترتب عن ذلك بكل ما 

طراف المشكلة للنزاع، فإذا كانت ، تبعا للأالفصل في المنازعات العقّاريةبالقضائية المختصة في 

الدولة أو أحد توابعها، فالاختصاص إداري، عكس ما إذا كان النزاع ذو طبيعة فردية، فالاختصاص 

القضائي يعود للقضاء العادي، أي إلى محكمة موطن المدعى عليه في الدعاوي العقارية الشخصية 

، إضافة إلى ذلك نجد أن القسم العقاري من قانون الاجراءات المدنية 08حسب ما ورد في المادة 

عام وهو المنازعات العقارية عامة، سواء الملكية العقارية الخاصة، أو العامة، أو نشاط  اختصاصه

  .(1)المتعلقة بالشفعة الترقية العقارية، أو الملكية المبنية، أو على الشيوع والحقوق

يها للقضاء الإداري بخلاف العقّارات التي بحيث أن العقّارات التابعة للدولة يعود الاختصاص ف

تكون تابعة للأفراد فإن الاختصاص القضائي يعود للقضاء العادي، إلا أن أحكام القانون الخاص قد 

تطبق أيضاً في حالات تسيير أوعية عقّارية تابعة للدولة مسيرة من قبل خواص، وهذا هو الشأن في 

تسيير الأموال العقّارية، أو المنقولة للمؤسسات تسيير بعض المرافق العمومية، أو خوصصة 

الاقتصادية العمومية لصالح خواص، أو مستثمرين عموميين  أو خواص طبيعيين، أو معنويين، وفقاً 

  . لدفتر شروط متفق عليه يضمن تحقيق النمو الاقتصادي

مح لها بالتدخل فالقانون الخاص بالأملاك الوطنية قد منح امتيازات عديدة للإدارة وفروعها تس

العامة كونها تحوز على صلاحيات وسلطات   الأملاك العقارية الوطنيةاتجاه الغير في المحافظة على 

واسعة في مجال الضبط والرقابة عليها، ومتابعة كل الاعتداءات التي تقع عليها، وهذا راجع لوحدة 

  .(2)كية عليهاهذه الأملاك العقارية وعدم قابليتها للتجزئة أو توقيع نزع المل

والمناجم،  الموارد الطبيعية للطاقة الأملاك العامة الوطنية الغير قابلة للتنازل عنهاتعتبر 

قد حاولت وضع إطار المتبعة الإصلاحات الاقتصادية  وتعد ،لمقالع، والمعادن النفيسة، والثمينةاو

                                                 
، يتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية، جريدة 25/02/2008مؤرخ في  08/09، من قانون رقم 517، 516، 515، 514، 513، 512، 511، 08المواد   (1)

  .23/04/2008الصادرة في  21رسمية عدد رقم 
 

(2)                                                                                         RAHMANI Ahmed : les biens publics en droit Algérien op-cit p 172.  
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لدولة للأملاك العقّارية ذات الطبيعة لأملاك العقّارية الوطنية بتكريس الملكية العامة لام يظلتنقانوني 

  .الحاليةالإستراتيجية مع إدخال مرونة في تسييرها، وتنظيمها، بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية 

   

 :حماية الأملاك الوطنية العقّارية - أ

تكرس في الدستور بالنظر إلى أهميتها الوطنية، وهذا ما  حماية الأملاك العقّارية العامةتوفير 

الملكية العامة هي ملك : "تنص على 17، بحيث أن المادة 96من دستور  18، 17في المادتين تجلى 

المجموعة الوطنية، وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات 

أيضا  18ادة ، كما تنص الم..."المعدنية والحية في مختلف الأملاك الوطنية البحرية والمياه، والغابات

الأملاك الوطنية يحددها القانون وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من : "على

  .(1)"الدولة، الولاية، البلدية، يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون

رعي وحمايتها من كل استغلال غير ش ،يعود للإدارة العامة المكلفة بالعقّار صيانة هذه الأملاك

أو استغلال خارج الإطار التنظيمي، والقانوني المحدد لاستغلالها، بمنع التعدي عليها من أية جهة  لها

عليها، أو استعمالها بصفة تعسفية، أو تبديدها في غير محلها، وفي هذه الحالة  ءكانت، سواء بالاستيلا

المطالبة القضائية بتوفير لي من ، أو المحمركزييحق للإدارة المكلفة بالعقّار سواء على المستوى ال

تحديد نطاق هذه حماية قانونية لها قصد منع التعدي عليها، وهذه الحماية لكي تكون لا بد من 

  .الأملاك، وحدودها، وأماكن تواجدها، وشروط استغلالها

ي ظل احترام المخطط العمراني الوطني المنظم، والمحدد فاستغلال هذه الأملاك يجب أن يتم 

لتي تسيرها مديريات أملاك الدولة على الأوعية العقارية اات استغلالها، وهذا ينطبق على لكيفي

  .واسعة عليها إذ تقوم بعملية جرد لها مستوى الولايات، والتي لها صلاحيات

تقوم المديرية الوطنية نفس الشيء بالنسبة للأوعية العقّارية المتواجدة على مستوى البلديات، 

على مستوى وزارة المالية بمتابعة كل الأملاك العقارية التابعة للدولة على المستوى لأملاك الدولة 

الوطني قصد ضمان استغلالها لصالح المنفعة العامة، وتوجيهها للاستثمار، ومن جهة أخرى العمل 

على وضع بطاقية إحصائية لها تسهل من عملية تحويل تسيرها في حالة إبرام الدولة أو أحد فروعها 

  .عقود الاستثمار، سواء مع المستثمرين الوطنيين أو الأجانبل

                                                 
  1996-12-08، الصادرة في 1، جريدة رسمية عدد رقم 1996من دستور  18، 17المواد   (1)
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الإدارة المكلفة بحماية الأملاك العقّارية العامة بالتنسيق مع المصالح الأخرى المشتركة  تعمل

العقارية، بحيث أن المشرع الجزائري وبنصه في المواد  لأملاكقانونية ل حمايةإذا على توفير 

الأملاك قد رتب عقوبات في حالة الاعتداء عليها بأية طريقة كانت،  الدستورية السابقة على هذه

    .ومهما كانت الجهة التي تقوم بذلك التصرف

  

  : الملكية العقّارية العمومية تكوينطرق  -ب

توفير إجراءات قانونية وتنظيمية تعمل على توضيح  الملكية العقّارية العامةيتطلب تكوين   

وم الجهات المعنية بدمج كل الأملاك التي لا وارث لها، إضافة للأملاك إجراءات تكوينها، بحيث تق

الخ، ثم تقوم الإدارة المعنية ...الشاغرة، إضافة للأملاك الموجودة في باطن الأرض وعلى سطحها

بحصر هذه الأملاك، والعمل على تحديد مجالات استعمالها في الاستثمار، وهذا يتم بواسطة قوانين 

آليات تحويلها لهذا الغرض، وهذا ما تجسد على سبيل المثال في الأملاك العقارية تنظيمية تفسر 

الشاغرة التي آلت إلى الدولة من حيث الصلاحيات، والسلطات التي أعطيت للولاة في تلك المرحلة 

على العمل على إحصاء كل هذه الأملاك مهما كانت منقولة أو عقارية، مستغلة أو غير مستغلة، مع 

فترة زمنية مقدرة بشهرين للأشخاص الذين كانوا يستغلونها، لإبداء رأيهم في معاودة استغلالها  إعطاء

  . (1)من عدمه، وبعد ذلك يحق للدولة ممارسة حق الشفعة على هذه الأملاك

قد تكون الأملاك العقارية العامة ناتجة عن عملية نزع الملكية التي تكون موجهة لإنشاء مرافق 

 طبيعتها الأصلية، خاصة في ظل سيادة الدولة للدولة، فالأملاك العقارية العامة هي نتاج عمومية تابعة

ه بصفة دائمة اِستئثارها بتسييرالجوي، والبحري، والأرضي، و ،الكاملة على مجالها الإقليمي

  .ومستمرة

ية المجموعة تتطلب حما كيفيات تكوينهاو، هذا ما يبين أن الأملاك العقّارية العامة هي بطبيعتها

، كونها هي المجال الحيوي العقّارية الأملاكالوطنية لها كونها المصدر الأول لوجود تلك 

إن المشرع الدستوري وضع مقاربة قانونية في تسيير الأملاك  والاستراتيجي لممارسة سيادة الدولة،

الاجتماعية من جهة ثانية  وطبيعتها، من جهة العقّارية العامة من حيث المقاربة ما بين المنفعة العامة

كونها تابعة للمجموعة الوطنية، حيث أنه للجهات المشرفة عليها سلطة حمايتها بما أنها تمثل دور 

  .نيابي عن المجموعة الوطنية

                                                 
(1)  Verdier Jean Maurice, DESANTI Pierre et KARLIA Juliana : Structure foncière et technique juridiques, instrument de           

décolonisation du développement aux Maghreb, presse, université de Paris, P 15 
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الذي يتضمن نظام مسح  75/74من الأمر رقم  15أحكام المادة  حدد المشرع الجزائري في

والعامة للدولة، إضافة للأملاك  ،طبيعة الأملاك الخاصة ،ي، وتأسيس السجل العقّارالعام الأراضي

أجل إعداد سندات الملكية العقّارية بصفة نهائية، تضمن للأفراد، والدولة إمكانية من  التابعة للأفراد

جموع البطاقات خاصة إذا ما كانت مشهرة في م للأملاك العقّارية اتجاه الغير مالاحتجاج باكتسابه

بالوسائل السابقة الذكر المذكورة في الأملاك العقّارية إلى الدولة تؤول ، و(1)والولائيةية، العقّارية الوطن

  .المواد الدستورية التي حددت القوام العام للأملاك الوطنية

الناتجة عن اتفاق الإدارة مع الأشخاص الطبيعيين، أو  العقّارية العامة الأملاك قتضيت

بين الطرفين تحدد فيه  يوقع ماقانون الخاص في إطار عقد بيع أحكام الالمعنويين إبرامها وفق 

وحقوق كل طرف سواء على الطرف المعني بتسليم الملكية العقّارية، أو الطرف الملزم  ،التزامات

يتطلب أو إلغائه المبرم  تعديل العقدو والذي هو في هذه الحالة الدولة أو أحد فروعها، بدفع ثمن المال،

تعديله من قبل الطرفين وهذا ما يستلزم وجود إيجاب وقبول لكل من البائع، لات آليوجود اتفاق و

من  792وتصرف قانوني ملزم للجانبين، وبالرجوع إلى أحكام المادة  ،والمشتري بقصد إحداث أثر

التقنين المدني الجزائري يتضح أن العقد الموثق الخاص بانتقال الأملاك العقّارية يؤدي بصفة نهائية 

تسليم الثمن في الجهة ، وضرورة مالكهفيه من متى كان الشيء مسموحا بالتصرف  هاى انتقالإل

لا تنتقل الملكية العقّارية، ":تنص على من التقنين المدني الجزائري  793لمادة أن ا كما،  (2)المقابلة

ير إلا إذ روعيت أو في حق الغ ،والحقوق العينية الأخرى، في العقّار سواء كان ذلك بين المتعاقدين

  (3)."العقّاريالإجراءات التي ينص عليها القانون، وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر 

تجدر الملاحظة في الأخير أن تحديد نطاق الأملاك العقارية العامة في الدستور كان بصفة   

، فإنها تنص أيضا 1996من دستور  17واضحة، غير أنه وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 

، وهذا ما يمكن أن نستنتج منه أنها توجهنا إلى "أيضا الأملاك الأخرى المحددة بالقانون:" ... على 

النشاطات العامة التي تحتوي على أملاك عقارية وليس إلى الأملاك الفردية، والنشاط يمكن أن يكون 

إلى أسلوب التأميم للأملاك  محل مبادرة من شخص وطني أو أجنبي، يضاف إلى هذا أن اللجوء

العقارية حسب المؤسس الدستوري يجب أن يكون غير تميزي، أي يمس النشاطات الموجودة، إذا 

، والفرق ما بين نزع الملكية للمنفعة العامة والتأميم المؤسسات الممارسة أو المستقلة وطنية أو أجنبية

يض عادل، ومنصف، عكس التأميم الذي لا هو أن نزع الملكية تتم بموجب قرار إداري، ويصحبه تعو
                                                 

، 92، وتأسيس السجل العقّاري، جريدة رسمية عدد رقم العام لأراضيإعداد مسح ا، يتضمن 12/11/1975مؤرخ في  75/74من الأمر رقم  15المادة   (1)
  .18/11/1975في  الصادرة 

   .السابقالمرجع  78معدل و متّمم، جريدة رسمية عدد رقم يتضمن التقنين المدني الجزائري، ، 26/09/1975مؤرخ في 75/58 من الأمر رقم 792المادة  (2)
  .السابق،  المرجع 78قم جريدة رسمية رمتّمم، يتضمن التقنين المدني الجزائري معدل و ،75/58من الأمر رقم  793المادة  (3)
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، يكون إلا بموجب نص قانوني، ولا يصحبه تعويض ملائم، وعادل لصالح الشخص المتضرر منه

تعتبر النشاطات المحدد بالقانون إذا تابعة للأملاك العامة رغم  فتحها للقطاع الخاص الوطني أو 

ا، فنجد مثلا أن استغلال قطاع المناجم الأجنبي، على الرغم من اختلاف الآليات في عملية منحه

محصور فقط للمؤسسات الوطنية، عكس قطاع المحروقات، حيث أن القانون قد قبل الاستثمار 

الأجنبي بواسطة نظام الشراكة المبرم ما بين المؤسسة الوطنية العمومية للمحروقات مع مؤسسات 

 %(1)49أجنبية على أن لا تتعدى نسبة مشاركة هذه الأخيرة 

  :الفــرع الثانـي

  :الملكيـة العقّاريـة الخاصـة 

الدومين الخاص هو الإطار الرئيسي لتنظيم وتأطير الأملاك الخاصة للدولة أو للأفراد، وتختلف 

الأملاك التابعة لها عن أملاك الأفراد من حيث الوظيفة الأساسية لكل منهما، ولو أن الوظيفة 

منهما، بالنظر إلى أن قواعد القانون الخاص هي المطبقة في ، والإنتاجية هي غرض كل الاقتصادية

ظهور الأملاك العقّارية الخاصة راجع للمعطيات  يعتبر ،(2)عملية استغلال الأوعية العقارية الخاصة

والاقتصادية التي سعت إلى تلبية حاجيات الأفراد الأساسية في التملك، وقد ، التاريخية، والاجتماعية

ائري على الاعتراف بالأملاك الخاصة التابعة للدولة، أو للأفراد من خلال أحكام حرص المشرع الجز

الملكية العقّارية، من ضرورة وجود عقد الملكية  انتقالالتقنين المدني الجزائري بنصه على قواعد 

الأصلي، إضافة إلى وجود أهلية التصرف القانوني في هذه الأملاك العقّارية بالنظر لخصوصياتها، 

طبيعتها، وهذا ما سوف يكون محل دراسة من خلال التطرق للأملاك العقّارية الخاصة التابعة و

  . للدولة، والأملاك العقّارية الخاصة التابعة للأفراد

  : الأملاك العقّارية الوطنية الخاصة- أ

لتنازل عنها الأملاك العقّارية الخاصة التابعة للدولة، مجموع الأوعية العقّارية التي يمكن ا تعد

بحيث يصبح للمستثمر حق التمتع والتصرف في المال  ،بغرض الاستثمار مقابل شروط قانونية محددة

واستعمال الأملاك  ،والحقوق العينية العقّارية الأخرى شريطة إنجازه لمشروعه الاستثماري ،العقّاري

الامتياز، أو الإيجار الذي يمس أو  ،العقّارية وفق طبيعتها، والغرض الذي وجهت إليه، وعقد التنازل

                                                 
(1)   Rachid ZOUAIMIA, le régime de l’investissement international en Algérie, revue RASJEP, N°3, 1991, PP 415, 428             

 

P 175                                                                            (2)  RAHMANI Ahmed : Les biens publics en droit Algérien, Op-cit, 1996,  
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ومسجل في المحافظة العقّارية، إلا أن  ،ينبغي أن يكون موثق التابعة للدولة الأملاك الخاصة العقّارية

  .الأملاك الخاصة تتنوع حسب الصلاحيات الممنوحة للمستغل لتلك الأملاك

لمستثمر الحائز عليها صلاحيات تخول لمالكها، أو لوالنهائية فنجد أن الأملاك العقّارية التامة  

أن حق الملكية يشمل الشيء وما يتفرع عنه  علىالاستعمال، الاستغلال، التصرف، وهذا ما يستنتج 

من ثمار، ومنتجات، وملحقات، والشيء قد يكون أرضا عقّارية التي تشمل ملكيتها ما فوقها، وما 

، وقد أو الاتفاق فيما بين المتعاقدين، تثنيه القانونإلى الحد المفيد في التمتع بها فيما عاد ما يس تحتها

أو حق ، والانتفاعتشمل فقط حق الاستعمال، الاستغلال،  ،تكون الملكية العقّارية الخاصة مجزئة

ولكن فقط للمالك الأصلي بالذات الذي يمكنه التنازل عن حقه في استعمال الشيء، أو الارتفاق، 

للمالك  الانتفاع ويعود فقط، أو ستغلاللاأو ا ستعماللاا حق له عناستغلاله لفائدة الغير مثل تناز

والشيوع لا يقتصر  ،ضمن الأملاك التابعة للدولةداخلة الشائعة  الأملاكحق الرقبة، وتعد  الأصلي

  .فقط على الملكية بل يمتد إلى الحقوق العينية الأخرى مثل حق الانتفاع

 ،ويؤطر عملية انتقالها، عنها وجود عقد إداري ينظم لتنازللفالأملاك الخاصة للدولة يقتضي  

المستثمرين سواء  وتحويلها لصالح ، والعمل على توجيههامحافظة العقّاريةوتسجيلها في ال ،وتوثيقها

إن الأملاك العقّارية الخاصة التابعة للدولة، أو الولاية، أو البلدية، والأملاك . كانوا وطنيين، أو أجانب

ة للأفراد تخضع في عملية انتقالها لأحكام القانون الخاص وفقا للقواعد العامة المنظمة التي تكون تابع

عقود التنازل أو الامتياز، أو الإيجار التي تبرمها ف ،إعادة بيعهاعملية شراء، أو إيجار العقارات ول

عملية استغلالها أو الجماعات المحلية مع المستثمرين يجب أن تكون محددة المدة القانونية في ، الدولة

   .(1) حافظة العقّاريةملقيدها، وتسجيلها في اللضرورة إضافة 

طريقة  المعدل والمتمم، لأملاك الدولة المنظم 90/30من القانون رقم  58إلى  38المواد من  حددت

وقد نصت هذه المواد على مجموعة من المبادئ  ،تكوين الأملاك العقّارية الخاصة التابعة للدولة

والوصايا ، حيث أدخلت فيها مجموع الهبات، نظمة للأملاك الخاصة للدولة، أو البلدية، أو الولايةالم

التي تقدم للدولة، أو الجماعات المحلية بالإضافة للمكونات العقّارية الأخرى التي تكون ناتجة عن 

وقد حددت هذه المواد  ،عملية نزع الملكية للمنفعة العامة، أو التأميمات المختلفة للأراضي العقّارية

الأملاك التي لا مالك لها، والتركات التي ق على تسيير الأملاك الشاغرة، والنظام القانوني الذي يطب

   .(2)لهاوارث لا 

                                                 
  .11ص السابقالمرجع  ، دار هومة للطباعة، و النشر، و التوزيع،نقل الملكية العقّارية: عمر حمدي باشا  (1)
  .السابق المرجع ،المتعلق بالأملاك الوطنية 01/12/1990مؤرخ في  90/30القانون رقم من  58إلى  38المواد من   (2)
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على أن ما الأملاك العقّارية  نصتقد السالف الذكر   90/30من قانون رقم  17إن أحكام المادة 

كيفيات وتوضيح  لطبيعة القانونية لها،الفة، إضافة لتحديد عقّارات مختتشتمل على الوطنية الخاصة 

، والأملاك العقارية الخاصة قد تكون أملاك في ذمة الدولة، أو الولاية، أو (1)و تسيرهااستغلالها، 

  .البلدية، إضافة للأملاك التابعة للأفراد

 

  :ملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولةالأ - 1 

  ،الدولة، بواسطة هيئاتها المتخصصة من طرف مباشرةاصة الخ الوطنية الأملاك تسير

       والتي تقوم بجرد مختلف هذه الأملاك، وإحصائها، وتنظيم كيفيات التنازل عنها سواء بإيجارها

، بغرض إنجاز الاستثمارات المختلفة سواء كانت أو التنازل عنها أو منحها وفقا لأسلوب الامتياز

التي أتى بها قانون الأحكام القانونية  ظيم خاص بها محدد فيلها تنالأملاك  ، وهذهوطنية، أو أجنبية

وطرق تكوينها،  الأخيرةقد نصت على تحديد طبيعة هذه  (1)منه 18إذ أن المادة  90/30 رقم

  .ومجالات توظيفها

تي الو ،الإدارة المركزية، والمحليةإشراف  الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة توجد تحتف

توجد على رأسها الوزارة المكلفة بالمالية من خلال المديرية الوطنية لأملاك الدولة، التي تقوم بجرد 

كل ما تمتلكه الدولة من أوعية عقّارية على المستوى الوطني، وهذا بالتنسيق مع الإدارة المحلية 

أن الوزارات المكلفة في مديريات أملاك الدولة على المستوى الولائي، إضافة لذلك نجد  ممثلةال

بالصناعة وبالفلاحة، والسياحة تقوم بتنظيم وضبط العقّار الصناعي، والفلاحي، والسياحي التي تقوم 

  . أو الأجنبي ،بتسييره وضبطه من خلال توجيهه للاستثمار الوطني

فة إن التصنيف القانوني للأملاك العقّارية الخاصة التابعة للدولة من شأنه أن يساهم في معر

  .في دعم مختلف المشاريع الاستثمارية المبرمجة ومعرفة مدى مساهمتها ،حجم هذه الأملاك العقّارية

                                                 
تشمل الأملاك الوطنية  الخاصة،  " :التي تنص علىو ،السابق، المرجع بالأملاك الوطنية المتعلق 01/12/1990مؤرخ في  90/30قانون رقم المن  17المادة   (1)

  :التابعة للدولة، الولاية، البلدية مايلي
أو الجماعات المحلية في  ،أو حققتها الدولة ،الحقوق و القيم المنقولة التي اقتنتها ،موميةفة في الأملاك الوطنية العاالعقّارات و المنقولات المختلفة الأنواع المض...

 ،عليها و شغلت دون حق ومن غير سند ، و التي استولتة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول إلى الدولة و الولاية، و البلديةتجإطار القانون، الأملاك والحقوق النا
  ."نونيةو استردتها بالطرق القا

  :تشمل الأملاك الوطنية الخاصة" :، التي تنص علىالمرجع نفسه، 52، جريدة رسمية عدد رقم 01/12/1990المؤرخ في  90/30من القانون رقم  18المادة  (1)
هيئات إدارية سواء كانت تتّمتع و  ،و خصصتها لمرافق عمومية ،ع البنايات و الأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي ملكتها الدولةجمي - 

 .لكبالاستقلال المالي أو لم تكن كذ
أو امتلكتها       و إلى مصالحها، أو هيئاتها الإدارية أ ،لت إليهاآأو  ،جميع البنايات و الأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي اقتنتها الدولة - 

 .أو أنجزتها، و بقيت ملكا لها
  .لدولةلو كذالك المحلات التجارية التي بقيت ملكا  ،أو المهني، أو التجاري السكني، ذات الاستعمالالعقّارات  - 
 ..و الأملاك لا مالك لها رث لها ، و الأملاك الشاغرة،او التركات التي لا و ،و الوصايا ،الأملاك التي تعود إلى الدولة عن طريق الهبات - 
  "لاحية ، و الأراضي الرعوية التي تّملكها الدولة الأراضي الفلاحية، أو ذات الوجهة الف - 
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  :الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية -2

الأملاك التي تكون موجودة  فيالأملاك العقّارية الخاصة التي تكون تابعة للولاية  تتمثل

       لاف طريقة تكوين هذه الأخيرة، سواء كانت عبارة عن هباتحافظة العقّارية الولائية باختمفي ال

مديريات أملاك الدولة الولائية تسهر على تنظيم طريقة تكوين ، وأو وصايا، أو أملاك خاصة بالولاية

هذه الأملاك، وتوجيهها للاستثمار على المستوى الولائي، والتصرف في هذه الأملاك العقّارية يخضع 

المشروع  بموجب قرار إداري بالنظر إلى طبيعة أو موافقة والي الولاية ،دقةلضرورة مصا

  .الاستثماري المبرمج

في منح العقّاري على مستوى كل ولاية والضبط  مديريات ولائية للتسيير لقد ساهم إنشاء

 واسعة للتصرف في الأوعية العقّارية الموجودة من خلال دراسة مختلف العروض المقدمةصلاحيات 

والمقاولين العقّاريين الذين يريدون الحصول على أوعية عقّارية بغرض  ،من قبل المستثمرين

الاستثمار، فمن الصلاحيات الأخرى الإضافية لمديريات التسيير العقّاري دراسة العروض العقّارية 

  .المقدمة لها من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين لأحكام القانون الخاص

يكون إلا بعد دراسة الملف المقدم  أمر لاالتصرف في الأموال العقّارية التابعة للولائية  ديع

 والضبط العقاري ، ومساعدة الاستثمارلتحديد الموقعللاستثمار دراسة معمقة من قبل اللجنة الولائية 

ل على أوعية بالموافقة مع التعليل، أو برفض منح المزايا المرتبطة بالحصوإما التي تعطي رأيا 

عقّارية مع تبرير ذلك، إلى أنه استثناءا على ذلك فالمشاريع الاستثمارية ذات الطبيعة الإستراتيجية 

وفقا لنظام الرخصة بغرض بمنح وعاء عقاري للمستثمر للولاية يمكن للوالي التصرف مباشرة 

  . السرعة في إنجاز المشروع الاستثماري ذو الطبيعة الحيوية

على أن  المعدل والمتممالمتعلق بأملاك الدولة  90/30من القانون رقم  19مادة ال ولقد نصت

والتنظيمية السالفة  ،الأملاك الوطنية الخاصة الولائية تكون مسيرة، ومنظمة وفقا للأحكام القانونية

 خاصة في الحالة التي تكون (1)الاستثمارالذكر من حيث كيفية الحصول عليها، والتنازل عنها بغرض 

.  فيها هذه الأخيرة مهيأة، ومطهرة من كافة القيود التي تحول دون توجيهها بصفة أساسية للاستثمار

السالفة الذكر قد حددت نطاق  19الأملاك العقّارية الخاصة التابعة للولاية وبالنظر إلى أحكام المادة ف
                                                 

   :التي تنص علىو السابقالمرجع  ،52، جريدة رسمية عدد رقم المتعلق بالأملاك الوطنية 90/30قانون رقم المن  19المادة  (1)
مصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تّملكها الي غير والأراض ،جميع البنايات... تشمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية خصوصا على ما يأتي "... 

الأرض الجرداء غير و أو أنجزتها الولاية ،و الأملاك العقّارية غير المخصصة التي اقتنتها... و الهيئات الإدارية  ،الولاية، و تخصص للمرافق العمومية
أو تؤول إليها  ،لبلدية التي تتنازل عنها كل منهما للولايةاأو  ،التابعة للدولة ك الوطنية الخاصةناتجة عن الأملاو الأملاك ال... المخصصة التي تّملكها الولاية 

  ... "أو العائدة إليها  ،و الأملاك التي ألغي تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة... أيلولة الملكية التامة،



 26

، مع إضافة الأملاك العقّارية الأملاك التي تكون بطبيعتها موجودة ضمن إطار الأملاك التابعة للولاية

إن  ،التي اقتنتها الولاية، والأملاك التي تكون عائدة إليها جراء عمليات نزع الملكية للمنفعة العامة

أن المشرع الجزائري  مفادها إلى التوصل إلى نتيجةبنا وتفسيرها يؤدي  ،استقراء هذه المادة القانونية

لخاصة التابعة للولاية لصالح الاستثمار المنتج مهما كانت قد أعطى إمكانية التنازل عن الأملاك ا

  .طبيعته، ونوعية النشاط المبرمج في المشروع الاستثماري

  

   :الخاصة التابعة للبلدية الأملاك الوطنية - 3

الأملاك العقّارية التي تسيرها البلدية وتؤول إليها أوعية عقّارية حقيقية  يمكن أن تشكل

ك الوطنية الخاصة التي تكون تابعة للبلدية هي جزء من الأملاك العقّارية العامة فالأملا ،للاستثمار

التابعة للدولة، فالبلدية هي التي يمكن أن تتصرف فيها بوضعها تحت تصرف المستثمرين إلا أنه 

الأملاك العقّارية الخاصة التابعة للبلدية واضحة المعالم من خلال وجود سندات  هذه يفترض أن تكون

  .صلية للملكية العقّاريةأ

العقّار البلدي يستوجب تحديد القواعد القانونية المطبقة عليه من خلال مسايرته تسيير

منح ، ولاحتياجات المجتمع خاصة في دعم المشاريع الاستثمارية المختلفة على المستوى المحلي

على الأوعية العقّارية التي صلاحيات التصرف في إطار أحكام القانون البلدي للمجلس التنفيذي البلدي 

تكون موجودة في إطار الحافظة العقّارية البلدية من شأنه ترقية الاستثمارات المحلية، وتطويرها، 

الطبيعة القانونية للأملاك المناطق المعزولة المراد ترقيتها، فوبرمجة استثمارات أخرى خاصة في 

للمستثمرين وتمنح  لبلديةلاك الأصلية التي تعود لالعقّارية البلدية تكون في شكلها العام تابعة للأم

  .بغرض إنجاز مختلف مشاريعهم الاستثمارية

العقّارية  توالمتعلق بتكوين الاحتياطيا 1974فيفري  20المؤرخ في  74/26إن الأمر رقم 

 قد يكون ناتج عن عملية ضم أراضي تابعةإذ ن هذه الأخيرة قد نضم طرق تكوي،  (1)البلدياتلصالح 

في حد  أو تعتبر أصول عقّارية تابعة للبلديات ،للخواص بواسطة أسلوب نزع الملكية للمنفعة العامة

السابق ذكره تشترط أن تكون الاحتياطات العقّارية  74/26من الأمر رقم  02أحكام المادة ذاتها، ف

مشرع الجزائري يح العدم توضوالبلدية موجودة في وسط منطقة عمرانية، أي منطقة قابلة للتعمير، 

                                                 
، الصادرة في  19جريدة رسمية عدد رقم  البلديات، تكوين احتياطات عقّارية لصالح يتضمن 20/02/1974مؤرخ في  74/26من الأمر رقم  2المادة (1) 
05/03/1974.  
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ستند إليها في تحديد معالم خريطة يلمحتوى المخطط العمراني، والقواعد التي يجب أن في المادة 

  .جغرافية للأوعية العقّارية الموجودة الموجهة بالضرورة للاستثمار

بلدية وضع مخطط عمراني مناسب على كل هو أنمن كل ذلك إن الاستنتاج الذي يجدر ذكره  

وهذا ما يسمح بتحديد بصفة عامة لطبيعة ) POS(طط لشغل الأراضي لكل بلدية يسمح بوضع مخ

يسمح بتحديد نوعية العقّار سوف وضع هذا المخطط ، الأوعية العقّارية الموجودة التي توجه للاستثمار

  . أسلوب ضم الأوعية العقّارية للبلديات ليس تأميم لهافأو فلاحي، أو سياحي،  أيضا سواء كان صناعي

تكوين الاحتياطات العقّارية البلدية ضمن فكرة في الإطار القانوني السابق الذكر  دخلي

التخطيط الوطني الشامل للاقتصاد الوطني، وهذا ما يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة من حيث العمل 

  .على تشجيع، ووضع برامج اقتصادية يكون غرضها هو جلب الاستثمار

وسيلة عقلانية لاستشراف كيديولوجي اقتصادي، وإنما أسلوب التخطيط ليس كنمط إ يعد

السالف  74/26الأمر رقم ، ويعد أداة قانونية هامة لبلوغ الأهداف المسطرة وتحقيق التنمية، المستقبل

الذكر أهم نص قانوني الذي جعل من البلديات المحتكر الوحيد للمعاملات العقارية داخل محيطها 

تحديد مساحة الأراضي المسموح بها للخواص بعشرين متر مربع العمراني، إذ أنه قد نص على 

لأجل تلبية حاجات السكن، إلا أنه ما يلاحظ عليه هو أن الأملاك التي تعرضت للدمج ضمن 

  . (1)الاحتياطات العقارية للبلدية صاحبها تعويض لمالكها ولكنه بسعر إداري غير قابل للمراجعة

المنظم للاحتياطات العقّارية البلدية  74/26مر رقم حرص المشرع الجزائري قبل صدور الأ

الآليات القانونية لتكوين الاحتياطات بضرورة وضع مخطط عمراني قبل وضع على إلزام كل بلدية 

  .البلدية العقّارية

لإتخاذ قرار بتوجيه وتحويل الأملاك العقارية البلدية بغرض الاستثمار يقتضي اجراء مداولة 

ذي البلدي شرط أن يكون التخصيص للقطعة الأرضية بهدف انجاز استثمارات من المجلس التنفي

عمومية، وهذا ما يعاب على الأمر السالف الذكر، بالرغم من أن عملية ضم الأملاك العقارية البلدية 

معلل ومسبَبْ يعطي للمتضررين من القرار حق التظلم الإداري لدى الجهات تكون وفقا لقرار إداري، 

   .أي السلطات الرئاسية العليا على الجهة، أو الهيئة التي اتخذت القرار، العليا الإدارية

للمنفعة العامة اتخاذ إجراءات طويلة، و معقدة كالإجراءات الواجبة  نزع الملكية عمليةتتطلب 

 ة العامةالأساسية المتعلقة بنزع الملكية للمنفع القوانينقد وضحت ، والإتباع في تأميم الأملاك العقّارية

إضافة إلى ، ذلك كون أن نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء نهائي يكون بعد فشل الحلول الودية

                                                 
  المرجع السابق. 71، 21، 20، ص ص 2003النظام القانوني الجزائري للملكية العقارية، دار هومه، الجزائر، : سماعين شامة(1) 
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أنه يمس بحق مقدس دستوري يتطلب احترام إجراءات أساسية منها دفع التعويضات المقررة قانونا 

الح الضرائب قبل انطلاق الأشغال، ضرورة تطبيق نفس السعر المطبق في بيع العقارات من مص

على التعويض، يجب تحديد بدقة الطرف المستفيد من نزع الملكية، إضافة لذلك يجب تعويض 

الشخص المنتزع منه ملكيته دون استغلالها كما كان مقرر للمنفعة العامة بعد انتهاء مدة أربع سنوات 

خطأ وليس نظرية  المقررة قانونا لذلك، وفي هذه الحالة نكون أما تطبيق نظرية الضرر دون وجود

المخاطر، وأخيرا يجب منح ضمان استرجاع الأرض المنزوعة إذا ما استعملت في غير المصلحة 

  .(1)العامة

والإشكال الذي طرح في هذه الحالة هو هل يمكن القول بأن عمليات ضم الأراضي العقّارية 

نزع الملكية للمنفعة العامة ليست حافظة العقّارية البلدية، والتي تّمت قبل اعتماد الأمر المتعلق بملل

المشرع قبل ليس هناك إجابة واضحة من  ؟قانونية بالنظر لعدم وجود إطار قانوني ينظم ذلك

الجزائري على هذا التساؤل، إذ أن عملية نزع الملكية التي تّمت قبل صدور النص القانوني الخاص 

سابق عمليات تقوم على أساس الحل الودي بكيفيات ضبط نزعها، والهيئة  التي تقوم بذلك كانت في ال

المبني على فكرة التراضي فيما بين الهيئة الإدارية التي تقوم بعملية نزع الملكية، والشخص الذي 

أو معنوي، ونفس الشيء فيما يخص تحديد سعر التنازل،  ،يكون محل نزع الملكية، سواء كان طبيعي

  .ريقة التعويضطو

والتعويض فيها لم يكن  التي تّمت لنزع الملكية لم تكن قانونية إننا نلاحظ أن جل العمليات

مبنياً على القيمة الحقيقية للوعاء العقّاري الذي يكون محل نزع الملكية، إذ أن معظم البلديات لا 

الأساسية في التعويض، ولا الإجراءات الإدارية في عملية نزع الملكية للمنفعة  تتراعي الإجراءا

  .لا قبلياًلا منصفاً، ون التعويض لم يكن لا عادلاً، والعامة، بحيث أ

وانطلاقا مما سبق ذكره أصبح يمنح لعملية نزع الملكية طابعاً خاصاً من  ،المشرع الجزائري

الأملاك الخاصة التابعة للبلدية منظمة وفقاً فحيث التعويض كون أن العملية تمس بحق قانوني مقدس، 

المتعلق بالأملاك الوطنية التي حددت، وحصرت طبيعة  (2)90/30قم ر من قانون 20لأحكام المادة 

الأملاك، الهبات، و الوصايا، التي تقدم :" هذه الأملاك  العقّارية وقامت بترتيبها، بحيث نصت على 

للبلدية، و تقبلها حسب الأشكال، والشروط التي ينص عليها القانون، الأملاك الناتجة عن الأملاك 

                                                 
  .55، 21، ص ص 2004، ماي 01ق الإنسان، مجلة المحاماة، عدد رقم دور القضاء في حماية حقو: معاشو عمار(1) 
تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة "...  :السابق، والتي تنصالمرجع  52، جريدة رسمية عدد رقم المتعلق بالأملاك الوطنية 90/30من قانون رقم  20المادة  (2)

، و للمرافق العمومية اراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها البلدية، وتخصصهوالأ ،جميع البنايات :بلدية خصوصا على ما يأتيلالتابعة ل
الخاصة، أو أنجزتها بأموالها  غير مخصصة التي اقتنتها البلديةالالأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية، الأملاك العقّارية  الهيئات الإدارية،
الأملاك التي أُلغِي تصنيفها في الأملاك ...حلات ذات الاستعمال المهني، أو التجاري، أو الحرفي التي نقلت ملكيتها إلي البلدية كما عرفها القانون العقّارات، و الم

  ..."الوطنية العمومية التابعة للبلدية، و العائدة إليها
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ة التابعة للدولة، أو الولاية التي تتنازل كل منها للبلدية أو التي آلت إليها أيلولة الملكية الوطنية الخاص

الاستنتاج الذي يستخلص من خلال القوانين السالفة الذكر وعلى وجه الخصوص قانون ...". التامة

وام التقني، هو أنهما قد حدد القِ 90/30وقانون الأملاك الوطنية رقم  90/25التوجيه العقّاري رقم 

  .(1)والنظام القانوني للأملاك العقّارية بمختلف أنواعها

إحداث نصوص قانونية في بتغيير، الد يجسالمتبعة قد عملت على تالإصلاحات الاقتصادية تعتبر

أن المشرع الجزائري قد أدخل عدة طرق قانونية  على بيني ، وهذا مامجال، تنظيم الأوعية العقّارية

ذلك و ملاك العقّارية الخاصة التي تكون تابعة، إما للدولة، أو الولاية، أو البلدية، للحصول على الأ

بغرض تبسيط الإجراءات التنظيمية، و الإدارية، لمختلف المستثمرين الراغبين في الحصول على 

  .أوعية عقّارية لإنجاز المشاريع الاستثمارية

الهيئة مع  تلك العقودأن يوثقوا  عليهم لمستثمرين بغرض الاستثمار يجبمنح أوعية عقارية ل

بداية إنجاز المشروع الاستثماري و د العقّار في المحافظة العقّارية،المانحة إضافة إلى تسجيل وقي

إنجاز ، والحصول على رخصة للبناء تسلم من قبل الإدارة المكلفة بالبناء، والتعمير إلزامية قتضيي

عاء العقّاري فبدون ذلك لا يمكن للمستثمر مهما كان وضعه بملكية الوأيضا مشروع استثماري مرتبط 

  .(2)القانوني الحصول على رخصة البناء 
 

   :الأملاك العقّارية الخاصة بالأفراد) ب

عامة في مجموعة الملاك العقارية الأملاك العقّارية التي تكون تابعة للأفراد بصفة  تتمثل

تع بها، والتصرف فيها بصفة نهائية وهي أملاك مكرسة الخاصة التي يحوزونها، والتي يحق لهم التم

  .دستوريا وقاونيا

لم تكن منظمة، ومحمية قانوناً بصفة كافية فإنها  الأملاك العقّارية الخاصةبالرجوع إلى تنظيم 

، لم ينظم (3)1963المشرع الدستوري في دستور ف الاقتصادية، في الفترات السابقة عن الإصلاحات

                                                 
ص  ،2003الجزائر  ،والنشر و التوزيع ،دار هومة للطباعة ،ية العقّارية في التشريع الجزائريوالحقوق العين ،إثبات الملكية العقّارية :عبد الحفيظ بن عبيدة (1)

41.  

Journée d’information sur le logement social participatif : Communication de monsieur le directeur de l’urbanisme                         (2)                 
et de la construction de la Wilaya de Tizi-Ouzou sous le thème «le foncier »Tizi Ouzou le 6/4/2003                                                        
   « Le droit à construire est rattaché à la propriété du sol, consacré par :  

1- Le titre authentique (acte notarial, enregistré et publié). 
2- Le certificat de possession, délivré par l’assemblée, populaire communale pour les zones- non cadastrées (décret 91-254 du 

27/07/1991). 
3- Le mandat, ordonnance n°75 -58 du 26/9/1975 portant code civile) 
4- L’acte administratif d’affectation du Terrain (domaines). 
« Les terrains du domaine prive de l’Etat dont le principe de vente sont les enchères publique et à titre exceptionnel, le gré à 

gré… les terrains du domaine privé de la commune gères  par les Agence, foncières locales (décret 90.405 du (22/12/1990) la 
cession, ainsi que le prix sont décidé et arrêtes par le conseil administratif de l’agence ». 

  .السابقالمرجع  ،10/09/1963في  ، الصادرة64جريدة رسمية عدد رقم  ،1963دستور  (3)
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المنتهج في تلك الفترة، فالأملاك العقّارية الاشتراكي  ة بالنظر لطبيعة النظام الاقتصاديالملكية الخاص

كانت كلها تقريبا محتكرة من قبل الدولة، بحيث أن دور المقاولة الخاصة كان محدوداً، مقارنة 

  . بالمقاولة العامة التي كانت هي المنتج، والموزع، والمستثمر في نفس الوقت

فقرة  16ف ضمني بالملكية الخاصة، إذ أن المادة ااعتر 22/11/1976 ي دستوريعد ما ورد ف

الملكية الفردية ذات الاستعمال الشخصي، أو العائلي مضمونة، الملكية الخاصة : " منه تنص على  01

الغير استغلالية كما يعرفها القانون، جزء لا يتجزأ من التنظيم الاجتماعي الجديد للملكية الخاصة 

في الميدان الاقتصادي، ويجب أن تساهم في تنمية البلاد، وأن تكون ذات منفعة اجتماعية،  املاسي

  ...."وهي مضمونة في إطار القانون

الملاحظة التي يجدر التركيز على وجودها في هذا الإطار هو أن الملكية العقّارية الخاصة التي 

رض هذه الأخيرة لعمليات التأميم الكبيرة، تكون غير استغلالية تكون مضمونة، وهذا ما يفسر عدم تع

تنص على ما  1976من دستور  17إذ أن كل مساس بالملكية العقّارية ينتج عنه تعويض، فالمادة 

لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون، ويترتب عنه أداء تعويض عادل، منصف، ولا يجوز : " يلي

   .(1)"ة أية اتفاقية دولية معارضة إجراء نزع الملكية للصالح العام بحج

هذا الاتجاه من المشرع الجزائري إلى تكريس الاعتراف بالأملاك العقّارية الخاصة،  أدى

وحمايتها قانوناً، وعدم المساس بها من أية جهة كانت، وقد تدعم ذلك من قبل المشرع الجزائري في 

الملكية الخاصة، وأكثر من ذلك والمتّمم، فقد اعترف بصفة صريحة ب، ، المعدل23/02/1989دستور 

تّم التأسيس لنظام اقتصادي ذو طبيعة ليبرالية من خلال بروز المقاولة الخاصة كإطار مهيكل يستند 

عليه الاقتصاد الوطني، والاعتراف بصفة لا لبس فيها بالملكية الخاصة، وهذا ما أدى إلى تشجيع 

  .الاقتصادية بروز الاستثمار الخاص، كعامل أساسي لتحقيق التنمية

الملكية : " على حرية الأفراد في التملك، إذ أنها تنص على 1989من دستور  49المادة  أكدت

الخاصة مضمونة حق الإرث مضمون، الأملاك الوقفية، وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، 

ادية التي في ظل موجة الإصلاحات الاقتصنجد أن المشرع الدستوري، و ،"ويحمي القانون تخصصها 

بصفة صريحة بالملكية العقّارية الخاصة مع كل ما ينجر عن  أكد على الاعترافانتهجتها الجزائر قد 

ذلك من فتح المجال الاقتصادي للاستثمار الخاص، ومساهمة المقاولة الخاصة في تحقيق برنامج 

  .التنمية، وهذا ما يكرس نظام اقتصادي مبني على أسس، وقواعد السوق الحرة

                                                 
  .السابق المرجع، 24/11/1976في  ، الصادرة94، جريدة رسمية عدد رقم 1976من الدستور  17و ، 01فقرة . 16المواد   (1)



 31

ن فتح مجال الاستثمار أمام المستثمرين الوطنيين، والأجانب من خلال تشجيع، ودعم المبادرة إ

الخاصة يبين أن طبيعة النظام الاقتصادي الجزائري، قد تغير من خلال وجود إرادة لدى المشرع 

 حمايةتوفير الجزائري في الاعتراف بالأملاك العقّارية الخاصة التي تكون تابعة للأفراد من خلال 

  .عليها، أو تسخيرها من دون وجه حق ءقانونية لها وضمان عدم تأميمها، أو الاستيلا

المكرسة لحماية الأملاك العقّارية الخاصة قد سمحت بفتح المجال الاقتصادي من  تهذه الضمانا

حيث توسيعها لمشاركة المستثمرين الأجانب الذين ليست لهم إقامة دائمة في الجزائر على انجاز 

  .مشاريع استثمارية في مختلف الميادين الإنتاجية

يكون ،يتمتع كل أجنبي : " تكرس ذلك من خلال نصها على 1989من دستور  64المادة ف

  .(1)"وجوده فوق التراب الوطني قانونياً، بحماية شخصه، وأملاكه طبقا للقانون 

، بحيث 1996الدستوري لسنة  إن حماية الأملاك العقّارية، والمنقولة قد تكرس أيضا في التعديل

منه أيضا قد نصت على  97كما أن المادة " حق الملكية مضمونة : "...منه تنص على 52أن المادة 

  .(2)للقانونحماية الأملاك العقّارية، والمنقولة، لكل أجنبي مقيم فوق التراب الوطني طبقا 

قد أكد على الإصلاحات  ذكر،السابق ال المتعلق بالتوجيه العقّاري 90/25إن القانون رقم 

خاصة من خلال ضمان وجود الملكية العقّارية الخاصة، والاعتراف لهذه الأخيرة، الاقتصادية المتبعة 

الملكية العقّارية : " منه على 27بمكانة قانونية قد تساهم في الاقتصاد الوطني، فقد نصت المادة 

أو الحقوق العينية من أجل /العقّاري، والخاصة هي حق التّمتع، وكذلك حق التصرف في المال 

  ."أو غرضها   استعمال الأملاك وفق طبيعتها

الملكية : " منه الأملاك العقّارية الخاصة من خلال نصها على 28إضافة لذلك فقد كرست المادة 

 75/58الخاصة للأملاك العقّارية، و الحقوق العينية العقّارية يضمنها الدستور، وتخضع للأمر رقم 

  .(3)"المذكور أعلاه 26/09/1975المؤرخ في 

إن الإجراءات الخاصة بعملية انتقال الملكية العقّارية الخاصة، سواء فيما بين الأفراد، أو لصالح 

الدولة يجب أن تكون وفقاً لنص قانوني واضح يفسره، ويوضحه نصاً تنظيمياً، والذي يطبق في شكل 

  .لإدارية المكلفة بالعقّار الموجه للاستثمارقرار إداري، يجب أن يصدر من الهيئة ا

                                                 
  .السابق، المرجع 01/03/1989، الصادرة في 09، جريدة رسمية عدد رقم 1989من دستور   64، 49المواد  (1)
   .السابقالمرجع  ،16/10/1996في  الصادرة، 61، جريدة رسمية عدد رقم 97 ،52المواد   (2)
  .السابقالمرجع  ،49، المعدل و المتمم، يتضمن قانون التوجيه العقّاري، جريدة رسمية عدد رقم 90/25 القانون رقممن  27المادة  (3)



 32

المتعلق بالتوجيه العقّاري على أحكام الشريعة العامة المتمثلة في  90/25القانون رقم وقد أحال 

كيفيات انتقال الملكية العقّارية الخاصة وتحديد شروطها لتطبيقه في أحكام التقنين المدني الجزائري 

  .يما بين المتعاقدين فيما يخص انتقال، أو بيع  العقّارالعقود المبرمة ف ىوفقاً لمقتض

قد ساهمت في  السابق الذكر، 90/25رقم  إن الأحكام القانونية الخاصة الواردة في هذا قانون 

تدعيم الأملاك العقّارية الخاصة، وتجلى ذلك في إلغاء الأحكام القانونية الخاصة بقانون الثورة 

الأحكام الجديدة التي جاء بها يم الاحتياطات العقّارية البلدية، وتعلق بتنظوكذلك القانون الم ،الزراعية

  : هذا القانون قد تمثلت أساساً فيما يلي

تضمن الم 08/11/1971المؤرخ في  71/73إرجاع الأراضي المؤممة بموجب الأمر رقم  - 1

       منزوعة من أصحابها، بحيث أنه تّم حصر كافة الأملاك العقّارية ال (1)قانون الثورة الزراعية

وإرجاعها لهم، أو تعويضهم نقداً، أو عيناً في حالة استحالة ذلك، خاصة إذا ما وجِهت هذه الأخيرة 

أو منشآت إدارية ذات طبيعة  ،لإنجاز مشاريع ذات طبيعة عامة كإنجاز برامج استثمارية عمومية

 . عامة

أحكام قانون الثورة الزراعية بمقتضى القانون  إن عملية استرجاع الأراضي المؤممة في إطار -2

والذي يترأس   ،السالف الذكر يجب أن تكون، محل طلب يقدم إلى الوالي المختص إقليمياً 90/25رقم 

 .لجنة ولائية متساوية الأعضاء في تركيبتها تدرس الملف،  وتفصل فيه، وذلك وفقاً لطريقتين

الأراضي المؤممة لملاكها الحقيقيين أي طريقة إرجاع  فالطريقة الأولى تكمن في إمكانية إرجاع

  .الوعاء العقّاري كما هو

أما الطريقة الثانية فهي عبارة عن تعويض نقدي يقدم للمتضرر من العملية، و الذي يجب أن يكون  

 التي تنصمنصف، و عادل، و يتناسب مع القيمة التي يساويها العقّار في السوق، وفقاً للقاعدة العامة 

  .(2)ما لحقه من ضرروما فات صاحب الملكية العقّارية الخاصة من كسب مبدأ على 

إن دراسة اللجنة الولائية المتساوية الأعضاء للملف المقدم إليها يجب أن يكون من كل الجوانب 

بسند قانوني  مبررأو العيني، يجب أن يكون ، التقنية والقانونية، وقرارها برفض التعويض النقدي

، ولا لبس فيه مع منح إمكانية الطعن في القرار إلى المعني بالأمر أمام الهيئات الإدارية التي واضح

إضافة لإمكانية الطعن بعد ذلك أمام الجهات القضائية، كما يجب  ،تعلو الجهة التي أصدرت القرار

                                                 
  .08/11/1971في  صادرةال ،97جريدة رسمية عدد رقم  ،تضمن قانون الثورة الزراعيةي ،08/11/1971مؤرخ في 71/73الأمر رقم  (1)
  المرجع السابق . 33ص ، ، 2003الجزائر   ،الجزائري لتوجهه العقّاري يونالنظام القان: سماعين شامة  (2)
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انون الثورة بالأمر الذي يطلب استرجاع الأملاك العقّارية المؤممة في إطار أحكام ق على المعني

  .الزراعية أن يكون موضوعه استرجاع الأوعية العقّارية المتواجدة فقط في الولاية التي يقِيم فيها

الأساسية لانتقال الأملاك العقّارية فيما بين الأفراد وفقاً لأحكام التقنين المدني  إن الوسيلة - 3

:       ي الجزائري تنص على أنمن التقنين المدن 351الجزائري هو عقد البيع، بحيث أن المادة 

، "البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء، أو حقا ماليا آخر مقابل ثمن نقدي " 

ما بين المتعاقدين، وتوفر ركن فيالذي يجب أن يستوفي أركانه الأساسية من ضرورة وجود تراضي 

لضرورة أن يكون سبب التعاقد مشروعاً، وعقد البيع  إضافة، المحل الذي يكون هنا الوعاء العقّاري

الذي يتضمن انتقال الملكية العقّارية يبقى عديم الأثر بالنسبة للغير حتى تسجيله، وقيده في المحافظة 

  .(1)العقّارية حتى يمكن الاحتجاج به اتجاه الغير

نتج أثره من الناحية وي ،إن توفر الأركان السالفة الذكر لعقد البيع يجعل هذا الأخير صحيح

واِنتقال الملكية العقّارية يستوجب على البائع تسليم الشيء المبِيع إلى المشتري، والذي يكون ، القانونية

في هذه الحالة الوعاء العقّاري، وفي مقابل ذلك يلتزم المشتري بدفع الثمن وفقا للعقد المتفق عليه، 

  .ث يمكن دفعه كلياً، أو بالتقسيطوالذي قد يكون مؤجلا، أو معجلا بتنفيذه، بحي

تعد الشكلية في عقد البيع ضرورية بحيث أن العقد الغير شكلي يعد باطل بطلان مطلق، وعديم 

أو  ،أو للأشخاص الطبيعيون الأملاك العقّارية الخاصة سواء تلك التي تكون تابعة للدولة، فالأثر

وواجباته،  ،شروط يحدد اِلتزامات كل طرفالمعنويون يجب أن يكون في عملية انتقالها توفر دفتر 

  . وبدونها لا يمكن التصرف فيها بأي شكل من الأشكال الأخرى

  :الأملاك الخاصة الوقفية: ج

وهي عبارة عن أملاك موقوفة من ملاكها لصالح المجموعة الوطنية من حيث الانتفاع 

وضبطها إذ أنها  ،خاصة في تنظيمهاأيضاً لأحكام  هذه الأملاكتخضع باستغلالها، وتبقى الرقبة له، و

أملاك تكون محبوسة عن التمليك، ولا تكسب بالتقادم المكسب، أو المسقط، ولا بالتنازل عنها مهما 

 ،كانت صفة المتنازل له، إلا أنه يمكن استثمارها وفقا للآليات القانونية الموجودة في قوانين الاستثمار

مختلف مشاريع الاستثمارية لمدة معينة وفقاً لشروط متفق  وذلك بإيجارها للمستثمرين، بغرض إنجاز

  .والمستثمرأو الأفراد، عليها ما بين الإدارة المالكة لها 

إن الأساس القانوني لتنظيم الأملاك الوقفية، وإن كانت تستند في تنظيمها لقوانين الاستثمار إلا 

لمرتبطة بالعقّار، أو أحكام التقنين المدني أن مجالها هي القوانين الخاصة بها وليست أيضا القوانين ا

                                                 
  .السابقالمرجع ، 78، جريدة رسمية عدد رقم معدل ومتمم ،تضمن التقنين المدني الجزائريي ،26/09/1975مؤرخ في  75/58من أمر رقم  351المادة  (2)
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ويرجع أساس وجود القوانين الأصلية المنظمة لها إلى أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة  الجزائري،

  .للدراسات المرتبطة بالفقه الإسلامي

ن استغلال الآليات القانونية المنظمة للاستثمار وتطبيقها على تنظيم الأملاك الوقفية نستنتج أ

، من حيث استغلالها من شأنه إعطاء بعد استثماري لها، والسماح بتحقيق مردودية اقتصادية هامة

وإدارتها التي تسند إلى مديريات الشؤون الدينية على المستوى الولائي، كونها هي المخولة قانونا 

الأملاك الوقفية بإبرام عقود إيجارها مع الغير بغرض تحويلها للاستثمار، والقاعدة العامة في إيجار 

هو المزاد العلني، حتى يعطى الحق لجميع الأفراد، أو المستثمرين في إمكانية الحصول عليها بغرض 

استثمارها، وعملية المزايدة تكون تحت إشراف مدير الشؤون الدينية والأوقاف، ويتجسد هذا العقد 

مل على تحديد بدقة الأملاك بواسطة دفتر شروط يحدده الوزير المكلف بالشؤون الدينية، الذي يع

  .(1)الموقوفة من حيث مساحتها، الأطراف التي تريد استغلالها، والسعر الافتتاحي لها

                                                 
  .127، ص2004وقف في الجزائر، دار هومه، للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الاطار القانوني، والتنظيمي لأملاك  ال: خالد رامول  (1)
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  :المبحـث الثاني

  :في مجـال الاستثمـار عقّارآليـات تحويل ال 

تحويل العقّارات بغرض الاستثمار اِحترام الإجراءات القانونية، والتنظيمية المنظمة  يقتضي  

الأساس لطبيعة هذه الأملاك العقّارية من حيث على  يرجعما  لية استغلال الملكية العقّارية، وهذالعم

      .أو للأفراد لةتسييرها وتنظيمها، والتنازل عنها للاستثمار، فقد تكون هذه الأملاك العقّارية تابعة للدو

تي تكون تابعة للأفراد بحيث أنه لا يمكن الإشكال المطروح يتعلق بالملكية العقّارية الخاصة اللكن 

     إلا في ظل احترام شروط إجرائية، وتنظيمية معقدة من حيث العمليات المتعلقة  ،تحويلها للاستثمار

ضمها لأملاك الدولة الخاصة وفقاً لأسلوب نزع الملكية للمنفعة العامة بكل ما يترتب من بوالمرتبطة 

  .محافظة العقّاريةتسجيلها، وقيدها في ال

هذه النقاط سوف أتطرق إليها في هذا المبحث من خلال التعرض  لإجراءات، وشروط  كل

  . انتقال الملكية العقّارية بصفة عامة ثم نطاق تطبيق آلية تحويل العقّار بغرض الاستثمار بصفة خاصة
  

  :المطلب الأول

  :شروط و إجراءات تحويل الملكية العقّارية 

يل الملكية العقّارية توفر مجموعة من الشروط القانونية، والإجرائية بالنظر إلى تحو يستوجب  

انتقال الملكية العقّارية يستوجب ف، ، والجهة التي تكون تابعة لهافي حد ذاتها طبيعة الأملاك العقّارية

، إضافة اريةإذن توفر عقد ملكية أصلي، الذي يعد المحور الأساسي في كل عملية اِنتقال للملكية العقّ

لذلك يقتض الأمر ضرورة وجود شروط أخرى مرتبطة بها، خاصة مبدأ الشكلية في العقود،  وعدم 

حترام الإجراءات الإدارية المنظمة لتحويل العقّار بغرض الاستثمار يؤدي إلى انعدام أي أثر قانوني ا

كل ما مع  ير ملكيته العقّاريةيعطي للمستثمر إمكانية الاحتجاج أمام الغير لتبرلا ، واتجاه الغير له

، يعد إذن المبدأ العام يترتب من عدم توفر ضمانات كافية تسمح بإنجاز مختلف المشاريع الاستثمارية

في عملية انتقال الأملاك العقارية سواء كانت خاصة أو عامة في ضرورة احترام الإجراءات 

ي يقوم عليه المبدأ العام في التشريع الملائمة، والمناسبة المقررة لذلك، فإذا كان الأساس الذ

الجزائري، هو ضمان حماية الملكية الخاصة، فالمالك حسب أحكام التقنين المدني الجزائري يجب أن 

  .(1)يقيد تصرفاته عند موثق العقود، وإلا كان عقده معيب بعدم توفر ركن الشكلية فيه

  

                                                 
  .23، ص2004، ديسمبر 2الطبيعة القانونية لعقد الشهرة، مجلة المحاماة، منطقة تيزي وزو، عدد رقم : سكاآني باية  (1)
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  :الفرع الأول

  :لة للملكية العقّاريةالشروط الواجب توافرها في العقود الناق

في عملية  انتقال الملكية العقّارية توفر مجموعة من الشروط الجوهرية، والضرورية يتطلب

أثر قانوني، وحماية قانونية، يمنع التعدي عليها من أي جهة كانت،  لعمليةا لهذه حتى يكونتحويلها، 

       ة عقّارية بدون سند رسميوتكون حجة على كل من يدعي امتلاك أوعية عقّارية، أو حقوق عيني

وهذا ما يكسبها حصانة اتجاه الغير، ويصبح الاستثمار في العقّار غاية في حد ذاته وليس وسيلة آنية، 

  .أو آلية لتحقيق الربح السهل

هذا ما سوف يتبين في الشروط العامة لعملية تحويل الملكية العقّارية، سواء في ما بين و

 تحويل الملكية العقّارية الأساسية في شروطالتوضيح إلى وبين الدولة، إضافة الأفراد، أو بينهم 

  .من الدولة للمستثمرينالخاصة 

يقتضي انتقال الملكية العقّارية فيما بين  :شروط انتقال الملكية العقّارية فيما بين الأفراد - أ

أو التنازل، أن يكون  صيةالأفراد سواء بواسطة البيع، أو بواسطة أي تصرف قانوني آخر كالهبة، الو

 : الخصائص التاليةفي مالكه  تميزتالشيء المبيع أي العقّار 

      لعقّار متمتعا بأهلية أداء كاملة حتى يستطيع التصرف في الوعاء العقّاري اأن يكون مالك  -1

 40بحيث أن المادة ويمكنه استغلاله، والانتفاع به، وأهلية الأداء قد نظمها التقنين المدني الجزائري 

، متمتع بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل كل شخص بلغ سن الرشد: " منه تنص على أن

تصرفات ناقص الأهلية، أو عديم الأهلية  ،"سنة كاملة 19الأهلية، لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد 

الخاصة بانتقال الملكية العقّارية منهم تعد باطلة، أو قابلة للإبطال إذ تتوقف عملية إبرام عقود البيع 

  . على رخصة، أو إذْن الوصي، أو الولي المشرف عليهم

انتقال  أسلوب على المعدل والمتمم من التقنين المدني الجزائري 793،  792 وادقد حددت الم -2

ذا الأخير هالعقد متى كان الأخرى بواسطة  الملكية العقّارية وغيرها من الحقوق العينية العقّارية

يكون الوعاء العقّاري شرط أن  صحيحاً،يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية في إبرامه كي يكون 

  .(1)منه 164المادة  ما ورد فيحسب  مملوكا للمتصرف فيه

تأكيد المشرع الجزائري عملية انتقال الملكية العقّارية في في الأساس القانوني الجوهري  يتضح -3

في  الأطراف المتعاقدة في مجلس العقد، وأن ينص العقدركان العقد الأساسية فيما بين على احترام أ
                                                 

. ، المرجع السابق78جريدة رسمية عدد رقم  تقنين المدني الجزائري،، يتضمن ال26/09/1975، مؤرخ في 75/58رقم مر الأمن  793،  792، 40المواد    (1)
لا تنتقل الملكية العقارية، والحقوق العينية الأخرى سواء كان ذلك بين المتعاقدين أو في حق الغير، إلا إذا روعيت : "... على ما يلي 793كما تنص المادة ... 

        ".انين التي تدير مصلحة شهر العقارالإجراءات التي ينص عليها القانون، وبالأخص القو
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مرتبطة بكل طرف، خاصة في عملية انتقال الملكية العقّارية تكون وحقوق  ،على التزامات حد ذاته

  .فيما بين المتعاقدين سواء كانوا أشخاص طبيعيين، أو معنويين

من أحكام التقنين المدني الجزائري فلا  106دين، وهذا ما أكدته المادة العقد يعتبر شريعة المتعاق يعتبر

، أو للأسباب التي يقررها نيالمتعاقد الطرفين قااتفبإلا  تطبيقه يجوز نقضه، ولا تعديله، ولا تأجيل

  .(1)القانون

وذلك  ،انونيةلعقد الخاص بعملية انتقال الملكية العقّارية لا بد أن يكون صحيحاًَ من الناحية القفا  

بوجود أركانه الأساسية من محل، وسبب للتعاقد، وتراضي إضافة لركن أساسي، وجوهري، وهو 

وجود الشكلية حتى يصبح نافذاً اتجاه الغير، ومن الضروري أن يحتوي العقد على تحديد ثمن الشيء 

سليم الأوعية توآليات ، إضافة لتحديد كيفيات ةومعجلأ، ةمؤجل بصفة المبيع خاصة من حيث دفعه

  . (2)العقّارية

هو إلزامية توثيق  أيضا لصحة انتقال الملكية العقّارية فيما بين الأفراد الآخر الشرط الجوهري -4

هذه الأخيرة، عند موثق العقود، فالعقد الذي يبرم بين المشتري والبائع، لا بد من أن يكون عقدا موثقا 

مكتوبة والتي لا يمكن الاحتجاج بها اتجاه الغير حيث أنها ليست إذ أنه لا يعتد بالعقود العرفية، الغير ال

إلا على سبيل الاستدلال من حيث التاريخ  لها أية قيمة قانونية، ولا يمكن أن تكون وسيلة إثبات

  .والإمضاء

 ، ويمكنللدولة من قبل كل الهيئات الرسميةبه إلى الاعتراف  في وثيقة رسمية يؤديفتحرير العقد 

حتجاج به اتجاه الغير خاصة فيما إذا كان العقد قد احترم الإجراءات القانونية من حيث الا أيضا

   .وتوفر أركانه، وشروطه الأساسية ،إبرامه
  

الأملاك العقّارية التابعة للدولة كأصل عام : شروط انتقال الملكية العقّارية التابعة للدولة -ب

  .يق المنفعة العامةتستغل بشكل يؤدي دائماً، وبالضرورة إلى تحق

وتنظيمي ينظم عملية انتقالها خاصة الأملاك التابعة للأملاك الخاصة للدولة  وضع إطار قانونيف 

التي توضع تحت تصرف المستثمرين الوطنيين، أو الأجانب بغرض إنجاز مشاريعهم الاستثمارية و

يط الإجراءات القانونية الأمر الذي يقتضي تبس ،المختلفة، يجب أن تكون معروفة، ومحددة بدقة

كل المعلومات  ، وهذا ما يقتضي توفير لهمالمستثمرين عليها من قبل حصولالوالتنظيمية، قصد 

الأساسية المتعلقة بالأوعية العقّارية التابعة للدومين الخاص للدولة، ومن حيث المبدأ فالأملاك الخاصة 
                                                 

   .، المرجع السابق 78ة رسمية عدد رقمدتضمن التقنين المدني الجزائري، جري،  ي26/09/1975مؤرخ في  ،75/58من الأمر رقم  106المادة   (1)
  .133 ،121ص  ص ،2004 يام ،01عدد رقم  نقل الملكية العقّارية في بيوع العقّارات، مجلة المحاماة :زاهية سي يوسف  (2)
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المشاريع الاستثمارية ذات الطبيعة التنموية،  للدولة تكون موجهة للاستثمار العام بقصد انجاز مختلف

وبالتالي تخصيصها للاستثمار بصفة دائمة مما يساعد المستثمرين على جلب مختلف مشاريعهم 

  .الاستثمارية

بغرض، الجزائري إن توجيه الأملاك الخاصة للدولة للاستثمار الخاص هو استثناء منحه المشرع 

عقّار خاصة الموجه للاستثمار، بحيث أنه يمكن للهيئات الإدارية وبقصد القضاء على إشكالية ندرة ال

  .هابشرط احترام القوانين والأنظمة المنظمة ل العقارية التصرف في هذه الأملاك المالكة له المعنية

منح الأملاك العقّارية الخاصة التابعة للهيئات السالفة الذكر يكون وفقاً لآليات قانونية معينة،     

متياز، أو التنازل، أو الإيجار، كما هو الحال في الأراضي ذات الطبيعة الفلاحية، واِنتقال كنظام الا

الملكية العقّارية يستوجب توفر عدة شروط بعضها قد ذكرناه فيما مضى في عملية انتقال الملكية فيها 

التي تكون وطبيعة الهيئات الإدارية  بين الأفراد، إضافة لذلك هناك شروط أخرى راجعة لخصوصية

  : تابعة لها الأملاك العقّارية و تتجلى فيما يلي

يجب أن تكون الأملاك العقّارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة حتى يمكن التصرف فيها سواء  -1

، وقد حددت إيجارها بالتنازل عنها وفقاً لدفتر شروط متفق عليه، أو منحها وفقا لأسلوب الامتياز، أو

الخاص بالتوجيه العقاري على أن الأملاك العقارية تدخل في ملك  90/25ن  رقم من قانو 24المادة 

  .(1)الدولة، أو جماعتها المحلية، وهي أملاك وطنية خاصة تابعة للدولة، أو البلدية، أو الولاية

تسيير الأملاك العقّارية بصفة مركزية، أو لامركزية، فالطريقة الأولى تكون مسيرة بصفة آلية يعد و

الوزارة المكلفة  تكون أوبواسطة المديرية الوطنية لأملاك الدولة،  الوزارة المكلفة بالمالية، من

هي التي تقوم بضبط وتسيير الأملاك العقارية الخاصة، خاصة المرتبطة  بالمساهمة وترقية الاستثمار

سها المجلس الوطني بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بترقية وتطوير الاستثمار وعلى رأبالعقار الصناعي 

، بقصد دراسة إمكانية توجيه، وتحويل هذه الأخيرة للاستثمار، والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

  . للاستثمار

عملية توظيف الأملاك العقّارية الخاصة التابعة للدولة لصالح الاستثمار، والمستثمرين وفقاً  تتم -2

، أو الولاية، أو مار من خلال عقد يبرم ما بين الدولةلعقد يتضمن تخصيصها بصفة استثنائية للاستث

يكون شخصاً طبيعياً، أو معنوياً شرط أن قد كمالكة لهذه الأملاك العقّارية، والمستثمر الذي  البلدية

ما نزاع  ينتج عنهايتضمن هذا العقد حقوق، واِلتزامات كل طرف، بحيث يرجع إليه في الحالات التي 

  .بين الطرفين
                                                 

   .، المرجع السابق49، معدل ومتمم، يتضمن قانون التوجيه العقاري، جريدة رسمية عدد رقم 18/12/1990مؤرخ في  90/25قانون رقم من  24المادة   (1)
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ب على المصلحة المتعاقدة الاِلتزام ببنود العقد، واحترامها بما يضمن عدم اللجوء إلى فسخ كما يج 

إلا بتسبيب ذلك ضماناً  ،العقد من جانب واحد في حالة عدم إنجاز المستثمر لمشروعه الاستثماري

الحالات للحقوق المكتسبة من قبل المستثمرين، إلا أن عدم إنجاز المستثمر للمشروع الاستثماري في 

وبدون تبرير قد يعطي صلاحيات للهيئات الإدارية المعنية باِتخاذ  قرار فسخ العقد من جانب  العادية

واحد واسترجاع الوعاء العقّاري، بدون تعويض للمستثمر، وعدم السماح له مجددا بطلب وعاء 

  .عقّاري لإنجاز مشروعه الاستثماري

ار لوعاء عقّاري بغرض الاستثمار يجب أن يحرر ، أو الامتياز، أو الإيجإن عقد التنازل    

وعلى سبيل المثال لا  بطريقة إدارية، إذ أن تحريره، و إعداده تقوم به مديريات أملاك الدولة الولائية،

الحصر، يخضع استغلال العقار الصناعي وفقا للأساليب السابقة الذكر لشروط قانونية وإدارية، سواء 

اخل المناطق الصناعية، أو في المناطق الخاصة بالنشاطات، أو خارج هذه كانت العقارات متواجدة د

المناطق، وهذه الشروط تمس في معظمها حق الملكية، وضرورة حمايته، أما الشروط الإدارية فتتعلق 

استغلال العقار الصناعي كوعاء عقاري في حد ذاته وفي إطار إحترام التشريعات بتحديد كيفيات 

  .(1)بها مولوالتنظيمات المع

التمييز هو ما يؤدي بالضرورة لاختلاف طبيعة التصرف في الأوعية العقّارية فيما إذا كانت هذا 

أوعية عقّارية خاصة تابعة للدولة على العقود الخاصة بالتنازل، أو الامتياز ، فأو الأفراد تابعة للدولة

  .الغير يجب أن تشهر وتقيد في المحافظة العقّارية حتى تكسب حجة اتجاه

قوانين الاستثمار المختلفة التي أتت بعد فترة الإصلاحات الاقتصادية، لم توضح طبيعة     

المتعلق  90/30رقم  ولم تنص عليها بالرغم من أن القانون التصرف في هذه الأملاك العقّارية

  .أنواعه واستغلالها كآلية لدعم، وجلب الاستثمار بمختلف بالأملاك الوطنية قد سمح بالتصرف فيها

الوسيلة  التي صدرت بعد فترة الإصلاحات الاقتصادية القوانين قوانين المالية المختلفة خاصة تعد

جليا في قانون المالية لسنة  اتضح، وهذا ما الأساسية في تنظيم الأملاك العقارية الخاصة للدولة

ال الأراضي التي تدخل التي نصت على طريقة جديدة لاستعم (2)منه 161، وبالضبط في المادة 1992

عملية تتمثل في النص على في إطار الأملاك العقّارية الخاصة للدولة، بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين 

شراء العقّار لفائدة الاستثمار في شكل عقد يبرم ما بين الهيئات المالكة له والمستثمر الوطني، أو 

طرف، وحقوقه، وتحدد فيه آليات منح، أو بيع الأجنبي وفقاً لدفتر شروط تحدد فيه التزامات كل 

                                                 
  .45، 44، ص ص 2006الجزائر،  العقار الصناعي، دار هومه، للطباعة، والنشر، والتوزيع،: مخلوف بوجردة  (1)
  .18/02/1992في  صادرة، ال65، جريدة رسمية، عدد رقم 1992، يتضمن قانون المالية، لسنة 18/12/1991، مؤرخ في 91/25 قانون رقممن  161المادة  (2)
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يجب أن يتفق الطرفان الإدارة، والمستثمر على كيفيات  تطبيق بنود العقد  إذاالعقّار الموجه لاستثمار، 

ر الشروط الممضى عليه من الطرفين، إذ أنه للإدارة وفي سبيل نقل المتضمن التزامات واردة في دفت

إبرامها في الطريق التعاقدي، على أساس عقود قانونية أو إدارية مثل أملكها العقارية، أن تلجأ في 

العقد الإداري المتضمن بيع عقارات في إطار تسوية البناءات الغير شرعية من للأشخاص الذين 

، ويتضح مجال إبرام الإدارة بعقود خاصة بانتقال الملكية يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خاصة

لإمتياز على أراضي الأملاك الوطنية، إضافة إلى عقود التنازل عن أملاك العقارية في عقد منح ا

  .الدولة، وعقود استصلاح الأراضي

ويلها للاستثمار  أن تكون الأملاك العقّارية الخاصة التابعة للدولة غير مستغلة أثناء تحيجب  -3

خالية من أي تكون تكون موجهة، ومخصصة فقط للاستثمار بدون استغلال أخر، إضافة لذلك  بحيث

و تكون محل تسديد لديون اتجاه أشخاص أو مصرفية، أ رهن رسمي واقع عليها من أية هيئة مالية

  .طبيعيين، أو معنويين

الحجوز عليها، أو تكون  خالية من توقيع  الأملاك العقّارية الخاصةإضافة لكل ذلك يجب أن تكون 

حظ من خلال الممارسة القضائية، أن بعض المحاكم ، ويجدر الذكر أنه يلامحل بيع في المزاد العلني

 تعتبر بعض العقود الإدارية كسندات للملكية، ولكنها في الحقيقة ليست كذلك، ومثاله عقد التخصيص

لإنجاز مشروع استثماري بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي، فهذه ليست بسند ملكية، رغم 

دارة والمستفيد، ولإعتبارها سند ملكية يجب أن تفرغ في شكل أنها تشكل اثبات لتعامل صحيح بين الإ

عقد رسمي يحرر من مدير أملاك الدولة بصفته موثق الدولة، والجماعات المحلية، أو يكون ذلك أمام 

  .(1)موثق العقود

للاستثمار يجب، ونظرا لطبيعة  كخلاصة لذلك، والتي تكزن موجهة إن الأملاك العقّارية الخاصة

على الهيئة السالفة الذكر العمل على استرجاعها، من أجل إعادة المحافظة عليها ويجب  مالكها

  . في حالة التعسف في استغلالها، أو تبديدها  توظيفها في مشاريع استثمارية جديدة

  

  

  

  

  

                                                 
  .53، 52،  51، ص ص 2002نقل الملكية العقارية، دار هومه، للطباعة، والنشر، والتوزيع، الجزائر ، : حمدي باشا عمر  (1)
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  :الفرع الثاني

  :إجراءات الشهر و التسجيل العقّاري 

ة العقّارية، سواء كانت فيما بين الأفراد أو بين في عملية انتقال الملكي المذكورةتوفر الشروط     

للاستثمار الوطني،  ة حقيقيةانطلاق تعطي الدولة، والأشخاص الطبيعيون، أو المعنويون من شأنها أن

  .أو الأجنبي

 ،الأملاك العقّارية الخاصة التابعة للدولة، أو للأفراد تكون محل قيد، وشهر في المحافظة العقّاريةف

وقيدها حتى يسمح لهم بالاستغلال الأمثل لها، والحصول على الفوائد  ،لمستثمرين تسجيلهافيجب على ا

  .والأرباح، التي تدرها عليهم

، لاكتسابها وإلزامي ضروري أمرتوثيق العقود الناقلة للملكية العقّارية الخاصة، أو العامة     

من بلد إلى آخر حسب طبيعة النظام إجراءات الشهر العقّاري تختلف  إنحجية النفاذ اتجاه الغير، و

 ، يضاف إلى هذاالعيني الشهر الشهر الشخصي، أو نظام كونيقد  بحيث أنهالقانوني العقّاري، 

  . الخاصة بتسجيل الوعاء العقّاري في المحافظة العقّارية لإجراءاتل

  

  : إجراءات الشهر العقّاري -أ

وفني يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات  عملية الشهر العقّاري هي عبارة عن إجراء تقني،    

من بيع، أو هبة،  ،القانونية، التي من الممكن أو التي تكون قد وردت على مختلف العقّارات الخاصة

  .، ونفس الإجراءات تطبق على الأملاك العقارية الخاصة للدولةأو تنازل، أو رهن

لدى المحافظة العقارية بتسجيل عقار   المودعإلى الطلب  أولا إن نظام الشهر العقّاري يجب يستند

أو الدولة وأحد  مالك العقّار أو المستثمر الذي يؤول إليه هذا الوعاء العقّاريمعين، أي قد يكون 

وإيداع التسجيل هو إجراء قانوني لازم  ،بحيث يقوم بشهره، وتسجيله لدى المحافظة العقّارية فروعها،

ع وعملية المحاسبة، مع مراعاة الآجال، وتثبت عملية الإيداع لكل عملية شهر عقاري، لدى قسم الإيدا

، مثل الموثقون، كتاب الضبط، والمساعدون التابعون لهم، والهدف من ذلك للأشخاص المكلفين بذلك

  . (1)هو تأمين المعاملات العقارية المختلفة، والقضاء على المضاربة في المجال العقاري ومنعها

                                                 
  .101المحافظ العقارية كآلية للحفظ العقاري، دار هومه، للطباعة للنشر، والتوزيع، المرجع السابق، ص  : د رامولخال  (1)
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تنظيم الملكية العقّارية حسب أسماء  ، إذا فينظام الشهر العقّاري يتجلى الهدف الأساسي من

إضافة لتأمين استقرار المعاملات العقّارية المختلفة، والقضاء على  ،أو أسماء العقّارات ،الأشخاص

  .(1)بتكريس سيادة القانون في هذه المعملات المضاربة في المجال العقّاري،

و أالوطنيين  لتكريس الشفافية اتجاه المستثمرين اء ضرورينظام الشهر العقّاري إجر يعتبر    

وأساسي لأن بيع العقّار، أو  ،إجراء شكلي فهو ،(2)الأجانب، إضافة إلى تشجيع مبدأ الاِئتمان العقّاري

خاصة إذا ما كان يهدف في تحويله  ،بين المتعاقدين والغير قانونية نتج عنه آثاريالتصرف فيه قد 

  . (3)لاستثماربغرض ا للملكية العقارية

من المرسوم المتعلق  16وهذا ما تؤكده المادة فالشهر العقاري يجب أن يفرغ في ورقة رسمية 

نظام الشهر العقّاري إلى نظامين أساسيين، وهما نظام الشهر يتفرع  ،(4)بتأسيس السجل العقّاري

الخاص بالتوجيه العقّاري من القانون  29الشخصي، ونظام الشهر العيني، حسب ما ورد في المادة 

 العام من الأمر المتعلق بمسح الأراضي 13لمادة لأحكام ا إضافة ،المعدل والمتمم 90/25رقم 

  .(5)وتأسيس السجل العقّاري

   

  : نظام الشهر الشخصي  -1  

       نظام الشهر الشخصي على القائمة الاسمية لطرفي التصرف القانوني في العقّار يعتمد    

ي قد يكون محل عقد بيع، أو تنازل عنه من قبل الدولة بغرض الاستثمار، والتصرف القانوني في والذ

       انتقال الملكية العقّارية يقتضي تحديد هوية، وعناوين إقامة الأشخاص المعنيين بعملية انتقال

  .أو بيع العقّار، من دون النظر للعقّار الذي يكون محل التصرف القانوني

النظام يعتمد على طريقة وضع سجلات عقّارية يكون ترتيبها حسب أسماء مالكي العقّارات أو  هذا

المتعلقة بانتقال الملكية العقّارية، بحيث يستطيع الغير  العقاريةالأشخاص الذين تصدر منهم التصرفات 

نزاعات  مَنْ لهم مصلحة في ذلك من الإطلاع عليها، متى تطلب الأمر ذلك خاصة في حالة وجود

يقدم من الأشخاص الذين لهم مصلحة، تمس حقيقة ملكية العقّار، وهذا الأمر يكون بناءا على طلب 

                                                 
  .13، ص 2003 الجزائر ،نظام الشهر العقّاري في القانون الجزائري، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى: مجيد خلفوني  (1)
 1980 ايسور ، دمشقمكتبة دار النشر والتوزيع الجزء الأول،  Kالثانيةشرح القانون المدني الحقوق العينية الأصلية، الطبعة  :رامحمد وحيد الدين سو   (2)

   .521ص
  .133، 121ص ص  المرجع السابق،، 2004ماي  ،01مجلة المحاماة عدد رقم  ،في بيوع العقّاراتالعقّارية نقل الملكية : زاهية سي يوسف   (3)
 صادرةال ،30عدد رقم  ةجريدة رسمي ، معدل ومتمم،تأسيس السجل العقّاري، يتضمن 25/03/1976، مؤرخ في 76/63التنفيذي رقم من المرسوم  16المادة    (4)

   .13/04/1976في 
   .، المرجع السابق49رسمية عدد رقم ، يتضمن قانون التوجيه العقّاري، معدل و متمم، جريدة 18/12/1990، مؤرخ في 90/25من قانون رقم  13المادة   (5)
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الطلب أن يشتمل على ذكر الحالة العامة كما يجب في  لدى المحافظ العقّاري الولائيبحيث يودع 

  .للأوعية العقّارية، وكل ما يتعلق بالعقّار

وتتميز خصائص هذا النظام كونه يعتمد   ار مبدأ شكلية العقود،إن نظام الشهر الشخصي ظهر مع إقر

على أساس إعطاء اعتبار وأهمية لأسماء الأشخاص، بغض النظر عن العقار، ويعتبر من أقدم 

الأنظمة، ومن مزاياه كونه يمس الشخص بحد ذاته الملك للعقار، لذا يمكن للمتعامل معرفة مستندات 

فحصها، والتحقق من مدى سلامتها، إضافة إلى أن هذا النظام لا يتطلب ملكية من يريد التعامل معه و

عملية مسح الأراضي، لكنه يعاب عليه من حيث الترتيب والحجية، فصاحب المصلحة أو المستفيد من 

التعاقد لا يعرف إلا اسم الشخص المتصرف في العقار، وهذا النظام لا يعطي للمتصرف اليه ضمانا 

   .(1)فيه بصفة نهائية مما يجعله عرضة للمنازعة في أي وقت بثبوت الحق المترف

  

  :نظام الشهر العيني -2

نظام الشهر العيني، وعلى عكس نظام الشهر الشخصي السالف الذكر يَعتبر عملية إحصاء     

العقّارات حسب القطع الأرضية بغض النظر عن أصحابها، أو ملاكها الحقيقيين هي أساس تكوين 

على العقّار من حيث تحديد موقعه فهو تأمين قانوني لكل المعاملات العقارية عيني، نظام الشهر ال

، تدوِن فيها كافة الحقوق التي الموجودة ومساحته، وحدوده، أي يكوِن بطاقة فنية عن الأوعية العقّارية

ات في متناول كل من يريد معرفة أي وعاء عقّاري، وبشكل يجعل التصرفها ترد عليها بصورة تجعل

  .القانونية الواقعة عليه معروفة لدى الغير

مسك السجل العقّاري من قبل مالك العقّار يعد وثيقة إضافية تدون فيها كل التصرفات القانونية التي 

هذه العملية هي من الاختصاص الأصلي ، وطرأت، أو تطرأ عليه مستقبلا من أول مالك له إلى آخره

  .(2)أن يقوم بالتحريات اللازمة لذلكللمحافظ العقّاري الذي يجب عليه 

نظام الشهر  1975إن المشرع الجزائري قد تبنى في فترة ما بعد الاستقلال ولغاية سنة     

في  أنها كانت حيث، (3)بعد تنطلقالشخصي، وهذا راجع بالأساس كون أن عملية مسح الأراضي لم 

المؤرخ في  74/75أن صدور الأمر رقم لا مرحلة التفكير فيها، كونها عملية مكلفة جدا للدولة،إ

تبنى المشرع أدى إلى المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، وتأسيس السجل العقّاري  12/11/1975

                                                 
  . ، المرجع السابق 19، 18، 16،17 ص ص ، 2001ي في التشريع الجزائري حافظة العقّارية كآلية للحفظ العقّارمال: خالد رامول   (1)
  .السابقالمرجع ، 96، ص 2003 نظام الشهر العقّاري في القانون الجزائري: د خلفونيجيم   (2)
  .، المرجع السابق26 ص، 2001ي في التشريع الجزائري حافظة العقّارية كآلية للحفظ العقّارمال: لخالد رامو   (3)
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الجزائري نظام الشهر العيني كآلية قانونية لتنظيم العقّار، وإحصائه إضافة لمعرفة مختلف 

لتي ترد عليه بالنظر للطلبات العديدة الخصوصيات المترتبة عن التصرفات القانونية المختلفة ا

إن تطبيق نظام الشهر العيني قد تزامن مع مواصلة العمل مرين فيما يخص الأوعية العقّارية، للمستث

  .(1)بنظام الشهر الشخصي خاصة في المناطق التي لم تمسها بعد عملية مسح الأراضي

ري ليس له وجود فعلي، اتجاه الغير إلا تؤكد على أن أي وعاء عقّا 74/75من الأمر رقم  15المادة ف

من تاريخ شهره، في مجموع البطاقات العقّارية الموجودة على مستوى المحافظة العقّارية الولائية، 

فكل حق ملكية، أو حق عيني أخر يتعلق بعقّار يعتبر وجوده بالنسبة للغير من تاريخ إشهاره في 

ن نقل الملكية العقّارية عن طريق الوفاة كاستثناء يسري في ، غير أالولائية مجموعة البطاقات العقّارية

  .الحالات المتعلقة بالميراث مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية الأصلية

 76/63من المرسوم التنفيذي رقم  30نظام الشهر العيني للمحافظ العقّاري حسب أحكام المادة منح 

تسجيل مختلف التصرفات التي ترد على العقّار، فهو مكلف دورا جوهريا، ورئيسياً في عملية شهر و

بإعداد ومسك مجموعة البطاقات العقّارية، ويعمل على تحرير البيانات على تلك السجلات العقّارية 

  .(2)الخاصة بالحقوق العينية العقّارية، إضافة لتحديد التكاليف العقّارية لتلك العملية

ذكره يتلقى أيضا وثائق المسح الشامل للأراضي، ويتم ذلك عن المحافظ العقّاري إضافة لما سبق 

وسجلات خاصة تبين فيها العقّارات الممسوحة التي كانت محل عملية  ،طريق المخططات العقّارية

، (3)ويتكفل بإنشاء السجل العقّاري، وتدوين فيه مختلف المعلومات المتعلقة بالعقّار ،مسح الأراضي

وهذا ما ينتج عنه  ،ور جد أساسي في معرفة مختلف الحقوق الخاصة بالغيرنظام الشهر العيني له د

  .واِئتمان بين المتعاملين العقّاريين، في مختلف معاملاتهم العقّارية ،وجود ثقة

على وجود خريطة عقّارية وطنية، تكون مشهرة، ومقيدة تبين كل الأملاك العقّارية هذا النظام يساعد  

       حركة استثمارية نشيطةوهذا ما يخلق ابعة للأفراد، أو تكون تابعة للدولة، الحقيقية سواء كانت ت

مشجعة تؤدي إلى تحقيق تنمية دائمة، ومنسجمة، وهذا ما يساهم في التأسيس لوجود سوق عقّارية و

 تبنى على أساس قواعد العرض والطلب للأوعية العقارية، إلا أن ايجابيات الشهر العيني من حقيقية

ضرورة المسح  الشامل للأراضي وتدوين كل التصرفات التي ترد على الأوعية العقارية، لا يخفي 

إضافة إلى السلبيات المتعلقة به من حيث أن نظام المسح الشامل يستحيل ممارسته في الوقت الحالي، 

                                                 
، 92، و تأسيس السجل العقّاري، جريدة رسمية عدد رقم إعداد مسح الأراضييتضمن  ،12/11/1975مؤرخ في ، 75/74من الأمر رقم  04و  02اد والم  (1)

  .ابق، المرجع الس18/11/1975الصادرة في 
 ،34تأسيس السجل العقّاري، المعدل و المتمم، جريدة رسمية عدد رقم يتضمن  ،25/03/1976مؤرخ في ، 76/63من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة   (2)

  .، المرجع السابق13/04/1976في الصادرة
  .78ص  ، 2003الجزائر  ،والتوزيع ،والنشر ،المنازعات العقّارية، دار هومة للطباعة :ليلي زورقي ، عمر حمدي باشا   (3)



 45

عقارية، من حيث توفير تعدد الأوعية العقارية المختلفة، إلا أن هذا النظام يعد الأنسب لحماية الملكية ال

  .(1)الثقة والائتمان لدى الغير، خاصة في المحررات المودعة لدى المحافظة العقارية

  

 : إجراءات التسجيل العقّاري-ب

نظام الشهر الشخصي، أو العيني المطبَقان في عملية إحصاء الأوعية العقّارية مهما كانت  يتطلب

ه الأوعية العقّارية في المحافظة العقّارية، إذ أن عملية طبيعتها القانونية، ضرورة وجود تسجيل هذ

التسجيل تتصل مباشرة بنظام الشهر العقّاري، وتعد إجراء ضروري لكل عملية خاصة لتحويل العقّار 

للاستثمار، فعملية التسجيل مرتبطة بصفة أساسية بعملية الشهر العقّاري التي يستوجب أن تكون بصفة 

يات التسجيل العقّاري لها إجراءات أساسية يقتضي احترامها ما بين المعني عملف ،علانية، وصريحة

بالأمر الذي يقدم طلب تسجيل، وتوثيق عقّاره في مجموع الصحائف الموجودة على مستوى المحافظة 

بحيث أن على هذه الأخيرة أن  ،بعد التحري والتحقيق في الطلب المودع لديها العقّارية في كل ولاية

المؤرخ في  75/74من المرسوم رقم  03المادة تحدد   ، كل عقّار، وحالته القانونية افتحدد أوص

السالف ذكره على أن السجل العقّاري يجب أنْ توزع نسخة منه على مستوى على  (2)1975/ 12/11

قبل كل ولاية، وبلدية لمعرفة طبيعة الأملاك العقّارية الموجودة، ومسك مجموع البطاقات العقّارية من 

  .المحافظ العقّاري من شأنه المحافظة على المعلومات المدونة فيه، والعمل على استغلالها

من المرسوم السالف الذكر على أن السجل العقّاري يؤسَس على  01فقرة  12أحكام المادة تعتبر 

ساحة لم الرئيسيةمعلومات ال كل فيه تدونأساس المسح الشامل للأراضي الذي يكون قد أُنجز بحيث 

أي هل هو عقّاراً صناعياً، أو فلاحياً، أو سياحياً، إضافة لتحديد  ،العقّار، وموقعه، وطبيعته القانونية

  .مختلف الحقوق التي ترد عليه

رجع إلى أن المعاملات العقّارية مستمرة في يوهذا  ،العقّاري يحين كلما اقتضت الضرورة ذلك السجل

العقّاري على مستوى المحافظة العقّارية له أيضاً إمكانية  رئيس قسم السجلو ،الزمان، والمكان

حتى يكسب هذا الأخير قيمة  (la mise à jour)والعمل على تحيينه  ،الاِطلاع على السجل العقّاري

قانونية، و يصبح بمثابة دليلاً مادياً، يطبق على مختلف المعاملات العقّارية التي ترد على عملية انتقال 

  .(3)اريةالملكية العقّ

                                                 
  .السابقالمرجع  ،25، 24ص  صالمحافظة العقّارية كآلية للحفظ العقّاري في التشريع الجزائري، : خالد رامول  (1)
   .رجع السابقالم ،92جريدة رسمية عدد رقم ، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام، و تأسيس السجل العقّاري، 12/11/1975مؤرخ في  75/74رقم الأمر    (2)
   .السابق، المرجع  94، ص  المحافظة العقّارية كآلية للحفظ العقّاري في التشريع الجزائري: خالد رامول   (3)
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تصبح لها حجية ) البائع والمشتري للعقّار(تسجيل عملية انتقال الملكية العقّارية ما بين المتعاقدين أي 

في حالة تسجيلها، وتقييدها فيما بين المتعاقدين أنفسهم مع الإشارة إلى   (1)قانونية مطلقة اتجاه الغير

ابل دفعه لرسوم حقوق التسجيل لمصلحة ضرورة تسليم وصل التسجيل للمشتري للوعاء العقّاري مق

  .الحفظ العقّاري

قانون التسجيل العقّاري قد تّم إصداره منذ مدة طويلة، ولم يتم تعديله رغم التطورات 

الاقتصادية، والاجتماعية التي حدثت، بحيث أنه أصبح لا ينسجم مع مختلف النصوص القانونية 

مالية المختلفة التي نظمت في مواد قانونية عديدة الأخرى، المعدلة، والمتممة، خاصة قوانين ال

إجراءات التسجيل من خلال النص على الرسوم الجبائية التي ترد عليه، وأوجبت تقييد استغلال 

  .بذلك كما عملت على توضيح الشروط القانونية، والتنظيمية لانتقال الملكية العقّارية، الأملاك العقّارية

ية التي أصبحت غير متناسبة مع التطورات الاقتصادية، و الاجتماعية من إن مراجعة الأحكام القانون

  .شأنه تبسيط إجراءات التسجيل العقّاري من خلال إدخال مرونة أكبر على ذلك

قانون التسجيل العقّاري أصبح لا يتوافق مع المستجدات الحالية، خاصة في ظل وجود مواد قانونية 

يظهر أن تطبيقها من الناحية العملية غير   (2) منه 05لأحكام المادة وبالرجوع  ،متناقضة فيه بحيث أنه

وهذا كون أن كل العقود المبرمة تكون  ،محترم خاصة فيما يخص العقود المتعلقة بالوعد بالبيع

والتسجيل العقّاري تعد  ،إجراءات الشهرف ،موقوفة على شرط الحصول على سند، وعقد ملكية نهائي

ضرورية لانتقال الملكية العقّارية سواء فيما بين الأفراد، أو مابين الدولة، إذا كما سبق الذكر 

  .والأفراد

  :المطلب الثاني

  :مجال تطبيق آلية تحويل العقّار بغرض الاستثمار 

من حيث  ،عقّار الذي يكون موجهاً ومخصصاً لغرض إنجاز مشاريع استثماريةال تختلف طبيعة

  .و فلاحياً، أو سياحياًأنه قد يكون عقّاراً صناعياً، أ

يختلف حسب طبيعة، ونوعية الأوعية العقّارية كما أشرنا  فالنظام القانوني الذي يطبق عليه

وعملية تحويل العقّار بهدف إنجاز المشاريع الاستثمارية قد ينصب على الأوعية العقّارية التي  ،سابقاً

ك العقّارية التابعة للأفراد، ومحل التصرف فيها تكون تابعة للأملاك الخاصة للدولة، و استثناءاً الأملا

يكون إما بالتنازل عليها، ومنحها وفقا لأسلوب الامتياز، أي على أساس التراضي المتفق عليه، أو 

                                                 
  .101ص  ،1990عقد البيع في قانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر : محمد حسنين   (1)
  .المرجع السابق 92جريدة رسمية عدد رقم العقّاري، السجل إعداد مسح الأراضي العام، وتأسيس  ، يتضمن12/11/1975 مؤرخ في ،75/74قانون رقم من  05المادة  (2)
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إن الأملاك العقّارية التابعة للأفراد تختلف عملية تحويلها للاستثمار عن الأملاك العقّارية ، إيجارها

 العقّار الصناعي، والفلاحيهو فمجال تطبيق آلية نقل العقّار بغرض الاستثمار  ،الخاصة التابعة للدولة

   :الفروع التاليةيتضح بالتطرق إليه في والسياحي، و هذا ما سوف 

  

  :العقّار الصناعي: الفرع الأول

العقّار الصناعي على أنه الحيز المكاني، أو الوعاء المخصص لإنجاز مختلف  يعرف

يضاف  ،لطبيعة الصناعية، سواء كان مبنيا، أو غير مبنيا، مستغلا، أو غير مستغلاالاستثمارات ذات ا

له العقّارات التي تحوزها المؤسسات الاقتصادية العمومية، خاصة الفائض العقّاري الناتج عن حل هذه 

المؤسسات، ويتحدد العقّار الصناعي بصفة واضحة بموجب الخريطة الوطنية المحددة من قبل الدولة 

قّار الصناعي على المستوى الوطني، ولقد عرف هذا لمجمل المناطق الصناعية المتواجد فيها الع

الأخير منذ الاستقلال عدة أنظمة للاستثمار فيه نظرا لأهميته، فكانت في بداية السبعينات فكرة تقسيمه 

المناطق، وكيفية ضمن مناطق صناعية، إلا أن الاشكال الذي ظهر يتعلق بطبيعة عقد الملكية في هذه 

تسيره وحمايته إذا ما اعتبرنا هذه الأخيرة مناطق تخضع لنظام خاص في استغلاله، بالنظر للشروط 

  .(1)القانونية والإدارية المنظمة لذلك

 الاقتصادية  الواقع العملي يؤكد على أن العقّار الصناعي يعد جزء ضروري في عملية التنمية

هكتار تستطيع استقبال ما ) إحدى عشرة ألف( 11000بـ  حاليا تقدر بالنظر لمساحته الإجمالية التي

  .ا، أو كبيراأو متوسط امؤسسة اقتصادية مهما كان حجمها صغير 6371يقارب 

منطقة صناعية  70العقّار الصناعي ما بين المناطق الصناعية التي يبلغ عددها حوالي يتوزع 

التهيئة  وهي مؤسسة  ت طابع صناعي، وتجاريمؤسسات ذا اتقوم بتسييره ،على المستوى الوطني

 بإمكانها استقبال هكتار7282 بحوالي  مناطق للنشاطاتتتفرع عنها  .).SO.G.I(التسيير العقّاري و

  .مؤسسة اقتصادية مهما كانت طبيعتها القانونية بغرض إنجاز مشاريع استثمارية 2700حوالي 

ادية العمومية ثروة كبيرة قد تستغل في العقّار الناتج عن حل المؤسسات الاقتصيعتبر 

، وتّم تحويل هذه الأملاك العقّارية للدولة (2)هكتار 1300و 1200الاستثمار، إذ أن مساحته في حدود 

عقد يبرم ما بين  بموجبالمزاد العلني، أو التراضي البسيط  بطريقللمستثمرين،  منحهاالتي أعادت 

  .الهيئة المسيرة للعقّار، والمستثمر

                                                 
  .9العقار الصناعي، دار هومه للطباعة، والنشر والتوزيع، ص: مخلوف بوجردة   (1)

Le quotidien El Watan Economie : le foncier industriel, (Introduction) du 06/11/2005, Page 02                                (2) 
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على المستوى الوطني عدة جهات بالنظر إلى مركزية تسييره، الصناعي  عقّارال تسير تدخل فيت

ملاك الدولة على مستوى الوزارة المكلفة بالمالية عملية لأ الوطنية مديريةالولا مركزية توزيعه، فتعد 

ر، إضافة لذلك نجد جرد عام لمختلف الأملاك العقّارية الوطنية، ودراسة مدى إمكانية تحويلها للاستثما

وضبط مختلف المناطق الصناعية على  ،أن الوزارة المكلفة بالصناعة، وإعادة الهيكلة تقوم بتسيير

المستوى الوطني، بحيث تكون بحوزتها كل المعطيات الضرورية الخاصة بالعقّار الصناعي والتي من 

  .لعقّار الصناعيشأنها مساعدة المستثمرين على الوصول إلى كل المعلومات الخاصة با

لتهيئة المناطق والخاص بإنشاء لجنة   23/02/1973المؤرخ في  73/45القانون رقم  منح

لمختلف الآليات وفقا  هذه المناطق من حيث عملها على تحديد  اصلاحيات واسعة له (1)الصناعية 

فانطلاقا من هذا النص  ،القانونية، والمعايير الإدارية، والتقنية المطلوبة في عملية إنجاز هذه المناطق

، وتعمل القانوني نشير إلى أن مانح حق الاستغلال الصناعي هو الدولة ممثلة في فروعها المحلية

مديرية أملاك الدولة على تحويل ملكية العقارات التابعة لها لمؤسسات التهيئة الخاصة بالمناطق 

عادة التنازل عنها لفائدة المستثمرين الصناعية بموجب عقود إدارية مشهرة، ثم تقوم هذه الأخيرة بإ

بواسطة عقود توثيقية مشهرة لدى المحافظة العقارية، وقد تكون العقارات المراد كسبها ملك للخواص، 

الخاصة بالمناطق الصناعية تقوم  واقعة ضمن مخطط المنطقة الصناعية، فالمؤسسة المكلفة بالتهيئة

وتستطيع هذه اللجنة انطلاقا من ذلك تكوين  ،(2)عها للمستثمرينبشراء هذه العقارات من مالكيها وإعادة بي

العقّار الصناعي الموجود على المستوى الوطني، إضافة لتقييمها لمدى ملائمة  حقيقة فكرة عامة عن

لمختلف  وهذا ما يسمح بإيجاد حلول قانونية ،الإطار التنظيمي، والإداري المسَيِر للمناطق الصناعية

  .دةالمشاكل الموجو

وتسيير العقّار الصناعي على المستوى المحلي في الدور الأساسي المسند  ضبط  يتجلى

ذات  تهيئة بالرغم من أنها مؤسساتكلمؤسسات التسيير العقّاري على مستوى المناطق الصناعية، 

طبيعة تجارية تهدف إلى تحقيق الربح، وهذه الأخيرة تُنشأ بموجب مرسوم تنفيذي موقع من وزير 

  .ناعة، وإعادة الهيكلةالص

تحويله من قبل  لمؤسسات الاقتصادية العمومية يعود لها بموجبا الناتج عن حل العقّار الصناعي 

تخصيص العقّار الصناعي، وتوجيهه للاستثمار خاصة مديرية أملاك الدولة وفقا لقرار صادر منها، 

ون بناءاً على طلب من المستثمر نفسه، العقّار الموجود داخل المناطق الصناعية، ومناطق النشاطات يك
                                                 

 ةمؤرخال 20جديدة رسمية عدد رقم  ،المناطق الصناعية جازارية لإنشستاِإنشاء لجنة يتضمن  ،18/02/1973المؤرخ في  73/45قانون رقم   (1)
  09/03/1973في

  
   .، المرجع السابق62، 49ومه للطباعة، والنشر والتوزيع، ص صالعقار الصناعي، دار ه: مخلوف بوجردة(2) 
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أولا للمدير الولائي لأملاك الدولة الذي   ).A.N.D.I(أو بمراسلة من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

يحدد سعر التنازل ويقرر قيمته الاقتصادية، وقرار التنازل عن العقار يكون من قبل الوالي وفقا لدفتر 

  .متفق عليه يتضمن شرط فاسخ في حالة عدم انجاز المشروع الاستثماري الشروط

طلب والرد هذا ال دراسة  للمؤسسة المشرفة على تسير المنطقة الصناعيةثانيا، وفي مرحلة لاحقة يعود 

عليه في الآجال القانونية الملائمة، كما يجب عليها تقديم كل التسهيلات الضرورية للمستثمرين من 

والإداري الواجب إتباعه للحصول على أوعية عقّارية  ،يح الإطار التشريعي، والتنظيميخلال توض

  .   بغرض الاستثمار

شأنه تجسيد الاستغلال التسيير العقّاري من التهيئة وإسناد تسيير العقّار الصناعي لمؤسسة 

عند موثق العقود  منح  الوعاء العقاري في هذه الحالة يجب أن تكونعملية فالرشيد له، العقلاني و

، ويجدر الذكر أن ي يقوم بشهره مدة معينة ثم يعمل على تسجيله، وقيده في المحافظة العقّاريةذال

قبل مؤسسة التسيير العقاري   منالتي تكون كره ذالتسهيلات الممنوحة للمستثمر من خلال ما سبق 

بناءا على طلب الرأي من مديرية  وفقا للرأي الذي تبديه في مدى توفر العقار في المنطقة الصناعية،

  .أملاك الدولة

دفتر الشروط المبرم بين المستثمر والإدارة المالكة للعقار يقتضي إحترامه من قبل الجميع، 

والإخلال به يؤدي إلى سحب الامتيازات الممنوحة للمستثمر نهائيا مع عدم تعويضه عن الأشغال التي 

ري المستثمر في عملية إنجاز مشروعه الاستثماري، من خلال مؤسسات التسيير العقّا أنجزها، ترافق

على تجسيد  تهالاتصال بمختلف الهيئات الإدارية المعنية مباشرة بعملية الاستثمار قصد مساعد

مشروعه بصفة سريعة، ومضمونة، ومن بين الوثائق المهمة لإنجاز المشروع نجد رخصة البناء، 

   .مختلف الوثائق المرتبطة بالجبايةالانتفاع، ووالسجل التجاري، ورخصة الاستغلال و

منح أوعية عقّارية بغرض إنجاز المشاريع الاستثمارية قد تساهم فيه أيضاً على المستوى 

ه ذ، تكون ه)C.A.L.P.I.R.E.F(تحديد الموقع وترقية الاستثمار، والضبط العقاريالولائي لجنة 

ارية للعقار يكون من مديرية أملاك الدولة الولائية  وفقا وتحديد القيمة التج ،واليال رئاسةاللجنة تحت 

لدراسة تقنية منها للعقار الصناعي، من خلال الموقع الجغرافي للأرض، سواء تقع في شارع، منطقة 

حضرية أو معزولة، إضافة للعامل المادي في تحديد قيمة العقار، كشبكات كهرباء الغاز، وعامل 

والحصول على العقّار الصناعي لدى اللجنة الولائية  ،(1)العقاريةقانوني خاص بتصنيف المواقع 

                                                 
   .، المرجع السابق93، 92ص ص  2003النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، الجزائر، : سماعين شامة  (1)
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يشترط فيه تقديم طلب من  ، والضبط العقاري، ، وترقية الاستثمارعلى تحديد الموقع لمساعدةل

المستثمر المعني الذي يجب أن يتضمن وثائق أساسية مرفقة فيه من حيث وجود رقم أعمال كافي، 

از المشروع الاستثماري إضافة لذلك يجب أن يكون المشروع المراد وملف تقني، ومالي يضمن إنج

  .والاستثمار إنجازه منسجماً مع السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية

، وتطوير تحديد الموقع يجب أن يودع ملف طلب المزايا العقّارية، إما مباشرة على مستوى لجنة

أمام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي  أو بصفة غير مباشرة والضبط العقاري، الاستثمار،

نظام الشباك الوحيد الموجود على مستوى الوكالة الوطنية ، يعمل ترسله إلى اللجنة السالفة الذكر

 لتطوير الاستثمار من خلال مكتب العقّار على تقديم كل التسهيلات الضرورية لتحويل العقّار

  .الصناعي بغرض الاستثمار

لم تشير بصفة واضحة لتنظيم العقّار الصناعي رغم أساسية، إلا أنها  المرتبطة بالاستثمارالقوانين تعد 

غير كافية، مما يجعل تنظيم العقّار الصناعي، تعتبر بعض الملامح البسيطة في ذلك إلا أنها 

، وهذا عكس  ما ورد في قوانين المالية المختلفة، والتي نصت في ليست يسيرةوالتصرف فيه عملية 

يفيات تسييره، وتنظيمه مرتبطة بملكية هذا الأخير، فقد كو ،عمومها على أن مسألة العقّار الصناعي

ا ما ساهم في منح المستثمرين ذالإيجار، وهو ه القوانين تنظيم عقود الاِمتياز، والتنازلذتضمنت ه

تابع للمؤسسات آليات قانونية جديدة تساعدهم على الحصول على العقّار الصناعي خاصة الذي يكون 

  .الاقتصادية العمومية المنحلة

  :العقّار الفلاحـي: الفرع الثاني

مخصصة للزراعة، سواء كانت اضي الفلاحية، أو التي تكون مباشرة بالأر الفلاحي عقّارال يرتبط

 الأراضي الفلاحية متنوعة بالنظر لتنوع المجال الجغرافي الواقعة فيه، سواء، وتعد محل اِستغلال أم لا

  .صحراءفي جبال، أو في سهول، أو في كانت 

، اِستغلال مختلف الأوعية العقّارية الفلاحية حسب نمط الاستغلال التابعة له هذه الأراضي يختلف

ويجدر التذكير هنا أن قبل فترة الاستقلال، فالإدارة الاستعمارية وزعت الأراضي الفلاحية خصوصا، 

في تلك الفترة بغرض الانتفاع بها فقط وبقي لها ملكية  والأراضي بصفة عامة على معظم القبائل

  سيناتوس (، حيث بدأت تؤسس لوجود الملكية الخاصة وهذا بموجب قانون 1863الرقابة، لغاية سنة 

بموجب حق  (1)بحيث نص في مادته الأولى على تملك القبائل للأراضي (Sénats consult)) كونسليت

                                                 
   .72، ص2001وية، الجزائر، شرح قانون المستثمرات الفلاحية، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال الترب: بن رقية بن يوسف  (1)
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لسند الذي بحوزتهم، إلا أن هذا الإجراء لم يعمم على باقي المناطق انتفاع دائم عليها، مهما كان ا

  .الأخرى

كثيراً عكس ما إذا كانت ، فإن الأمر لا يكلف في السهولحيث أن وقوع الأراضي الفلاحية 

واقعة في الجبال بحيث يقتضي الأمر وجود إمكانيات كبيرة لاِستغلالها، يضاف إلى هذا الطبيعة 

ي قد ذصحراوية، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يمنحها وفقاً لأسلوب الامتياز الالخاصة للأراضي ال

  .يؤدي إلى التنازل عنها مباشرة للمستثمرين شرط استصلاحها

تنظيم العقّار الفلاحي في الجزائر اِتسم بخصوصية هامة، وهي أن كافة الأراضي الفلاحية تابعة 

 هي ياسة الاستثمار العمومي في القطاع الفلاحي كانتللدولة، والملكية الخاصة ضعيفة، حيث أن س

  .في ظل غياب قطاع خاص قوي وحيوي مهيمنةال

المتعلق بالثورة  71/73استثمار الدولة في القطاع الفلاحي بوضوح  في الأمر رقم  وقد تجلى

حية ا الأخير قد وسع من محتوى الأراضي الفلاذأن ه بحيث ،(1) 08/11/1971المؤرخ في  الزراعية

 ، وتظهرالتي تكون تابعة للدولة، ومخصصة للاستثمار العمومي من خلال الأراضي المؤممة

لك الجهة المالكة ذخصوصيات العقّار الفلاحي من حيث آليات استغلاله، والجهة المستغلة له، وقبل كل 

ة المنظمة ا الأخير تحولات كبيرة بصدور العديد من النصوص القانونية، والتنظيميذله، وقد عرف ه

ه الأخيرة في فترة ما قبل الإصلاحات الاقتصادية قد عرفت نمط ذا كانت هذللملكية العقّارية الفلاحية، فإ

الدولة، فإن مرحلة ما بعد قبل التسيير العمومي للأملاك العقّارية، والذي كان يتم بصفة اِحتكارية من 

قواعد، وأحكام السوق للأوعية العقّارية،  الإصلاحات الاقتصادية قد كرست فكرة التسيير المبني على

  .بحيث تم الاعتراف بالملكية الخاصة بكل تفرعاتها القانونية

المشرع الجزائري  مكرس من قبللك قد ذتدعيم عملية ترشيد استغلال العقّار الفلاحي قبل  يعد

ما تنتهي  من خلال نظام الامتياز في عمليات استغلال، واستصلاح الأراضي، والتي كانت عادة

ا ما أكده القانون      ذه قد ساهمت في تدعيم الحظيرة العقّارية الوطنية، وهذبملكيتها وعمليات الاستصلاح ه

  .(2)المتعلق بحيازة الملكية العقّارية 13/08/1983المؤرخ في  83/18رقم 

تي هكتار، وال 401013كر في استصلاح ما قيمته حوالي ذصدور القانون السالف ال ساهم

مستفيد من عقود الامتياز الفلاحي، بحيث أنها اِنتهت بتمليك هذه الأراضي  70593وزعت على 

  . العقّارية التي كانت محل استصلاح

                                                 
  .08/11/1971، الصادرة في 97، جريدة رسمية عدد رقم الزراعية، يتضمن قانون الثورة 08/11/1971 مؤرخ في ، 71/73رقم أمر   (1)
  .11/08/1983رة في ، الصاد34 رقم عدد سميةر ريدةج ،حيازة الملكية العقّارية الفلاحية، يتضمن 31/12/1983مؤرخ في  ، 83/18قانون رقم   (2)
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فإذا كان المبدأ العام الذي جاءت به أحكام هذا القانون هو تكريس مبذأ استصلاح الأراض من 

ت تحول هام في مجال اكتساب الملكية العقارية قبل الأفراد، فالنصوص التطبيقية التنظيمية له قد كرس

مجاله هو الأراضي الواقعة في الفلاحية من طرف الخواص، وحيازة الأراضي بواسطة الاستصلاح 

المنطق الصحراوية، والأراضي الأخرى الغير مخصصة التابعة للملكية العامة، والتي من الممكن 

  .(1)استخدامها في الفلاحة بعد الاستصلاح

ضبط كيفيات  تضمني الذي 08/12/1987المؤرخ في  87/19صدور القانون رقم  ساهم

في وضع  (1)استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، وتحديد حقوق المنتجين، وواجباتهم

قد وضع حدا لاستغلال ف وبفضلهالأسس، والقواعد العامة لعملية استغلال العقّار الفلاحي، بحيث أنه 

  .فوضويةوغير قانونية أكثر من ذلك بصفة  ،شرعيةقّار الفلاحي بطرق غير الع

مستثمرة فلاحية ذات طبيعة اشتراكية، إضافة لحوالي  3200حل حوالي ولهذا الغرض فقد تم 

على  ألف مستثمرة فردية، عمل هذا القانون إذا 150.000إنشاء مستثمرة جماعية مقابل  30.000

بصفة لا لبس فيها من حيث تخصيصها للاستثمار  للملكية العقّارية الفلاحية توضيح الطبيعة القانونية

   .الفلاحي على وجه التحديد

العقّار الفلاحي مسار استغلال تغيير أساس جوهري في تعد الإصلاحات الاقتصادية المنتهجة 

بط السوق وض من حيث بداية تخلي الدولة عن الإنتاج، والتوزيع، واِكتفاءها فقط بدور التنظيم

هو  ساهم الذي (3)23/02/1989العقّاري، وهذا ما تكرس في الأحكام الدستورية التي جاء بها دستور 

في إعادة تنظيم القطاع الفلاحي بصفة جذرية من خلال الاعتراف بالملكية الخاصة إلى جانب  الآخر

  .الملكية العامة

طبيعة الملكية العقّارية الفلاحية، نقاش فقهي وقانوني حول وجود  إلىأدت كل هذه التغيرات 

ومدى انسجامها مع انفتاح السوق العقّاري في ظل التحولات الاقتصادية المتبعة في كل القطاعات، 

تعميق الإصلاحات الاقتصادية، وإسقاطها على القطاع الفلاحي، وهذا فهناك من جهة حتمية 

ة تتجلى القيمة الاقتصادية، والاجتماعية الجهة المقابلبخوصصة الأراضي الفلاحية بصفة كلية، وفي 

  .الدولة المباشرة للعقار الفلاحي في ضرورة إبقائه تحت ملكية

                                                 
    .، المرجع السابق119، 117الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى، الجزائر، ص ص  التقنينات العقارية، الديوان: ليلى زروقي  (1)
يد حقوق المنتجين              ، وتحدتابعة للأملاك الوطنيةالستغلال الأراضي الفلاحية اِتضمن ضبط آيفيات ي ،08/12/1987 ، مؤرخ في87/19قانون رقم  (2)

   09/12/1987الصادرة في  50و واجباتهم، جريدة رسمية عدد رقم 
  .01/03/1989في  صادرة، ال09، جريدة رسمية عدد رقم 1989دستور   (3)
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فكرة التنازل عن الأراضي الفلاحية ظهرت في بداية الاستقلال، وعلى وجه التحديد في مؤتمر 

وطني للثورة ، من خلال برنامج الاصلاح الزراعي، وفي هذا المؤتمر تقدم المجلس ال1962طرابلس 

  : الجزائرية بثلاث إقتراحات وهي

  .المزارع الشاغرة للجزائريين إيجاربيع أو  - 1

  .توزيع هذه الأراضي على الفلاحين الفقراء -2 

  .التسيير الجماعي لهذه المزارع تحت إشراف الدولة - 3

العقارية، أخذ المشرع الجزائري بالطرح الثالث واستبعد الطرح الأول كونه يؤسس للرأسمالية 

ورفض الطرح الثاني، كون أن الفلاحين الفقراء قد تواجههم مشاكل اقتصادية في استغلال الأراضي 

  .الفلاحية

في تحرير القطاع الفلاحي من  87/19وقد ساهم في فترة الإصلاحات الاقتصادية القانون رقم  

دائم للأراضي الفلاحية، الاستغلال الجماعي الغير قابل للانفصال، من حيث منح حق الانتفاع ال

الموجودة على الشيوع بحصص متساوية، لإمكانية أي مستفيد بالتنازل عن حقه منها، للمستفيدين 

اللأخرين مع إمكانية انتقال حق الانتفاع للورثة، ولكن اعترف في جهة مقابلة للدولة بممارسة حق 

فلاحية، فحق الانتفاع هنا، هو مؤبد، الشفعة في حالة التنازل عن قطعة أرضية لعضو من المستثمرة ال

وقابل للتنازل وتوقيع الحجز عليه، عكس حقوق الانتفاع المنصوص عليها في القانون المدني 

  .(1)الجزائري

إخراج الأملاك العقّارية  على (2)المتعلق بالأملاك الوطنية للدولة 90/30القانون رقم  قد عمل

الأملاك الخاصة للدولة، إضافة إلى تكفل قانون التوجيه العقّاري الفلاحية من الدومين العام للدولة إلى 

بغرض الاستثمار، ويستنتج  اس مبدأ الاستغلال المباشر لهيكرت، (3)بتنظيم الأملاك العقّارية الفلاحية

من خلال ذلك أن المشرع الجزائري قد اِتبع مساراً مرناً في تنظيم عملية استغلال العقّار الفلاحي، من 

والتي  الأمر المنظم للثورة الزراعية،مثل ل إلغائه لكل القوانين المتعارضة مع الملكية الخاصة، خلا

خطوة أولى لإعادة تنظيم عملية استغلال العقّار الفلاحي، وفتحه على مجمل الاستثمارات، من تعتبر 

  .  حيث تسهيل دخول المستثمرين الوطنيين، أو الأجانب في عملية استغلاله

ستغلال الأراضي الفلاحية من في اآليات تنظيمية، وقانونية  بتحديدقتصادية الإصلاحات الا اتسمت

الذكر، غير أن هذا الأخير قد عرف عدة إشكاليات في بق السا 87/19خلال تطبيق دقيق للقانون رقم 
                                                 

    .بق، المرجع السا195، 144ص  ، ص2001شرح قانون المستثمرات الفلاحية، ، الجزائر، : بن رقية بن يوسف  (1)
  .، المرجع السابق19/12/1990صادرة في ، ال52، يتضمن الأملاك الوطنية، جريدة رسمية عدد رقم 01/12/1990، مؤرخ في 90/30قانون رقم   (2)
  .السابق، المرجع 49، معدل ومتمم، جريدة رسمية عدد رقم 18/12/1990، مؤرخ في 90/25قانون رقم   (1)
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أمام تطبيقه نظراً لصعوبة العقّار الفلاحي، بحيث أن مجمل القضايا العقّارية التي كانت تعرض 

الأراضي  تلك فنجد أن عدد معتبر من المنتفعين من، لفصل فيهالصعوبات كبيرة  هاصاحبتقد القضاء 

الممنوحة لهم في إطار قانون الثورة الزراعية، قد تقدموا بطلبات بغرض الاستفادة منها بصفة نهائية، 

دة المنتج الفلاحي من قرار استفاحالة من أنه في  رغم، على الغير أن طلباتهم لم تؤخذ بعين الاعتبار

عقد إداري مع المصالح  وجودذلك  في أن يتبععليه  يجبفإنه  ،الفلاحية التخصيص لهذه الأراضي

  .المكلفة بتسيير العقّار الفلاحي

اتخاذ قرار يتضمن  هذه الحالة في هلا يمكن بصفته ممثل الدولة على المستوى الولائي، لواليوا

ومشهرا على  موثقاً عقد الانتفاع كون أن ،المستثمرة الفلاحية من تفعالمن عنإسقاط حق الانتفاع 

باسم الدولة في الحفاظ على الأملاك في التصرف الإدارية التي يتمتع بها الوالي، السلطة من رغم ال

بسبب التزوير فيه ليس حجة في حق الانتفاع إبطال  بلطلقرار الوالي بالعقارية، يعد إجازة القضاء 

  ،فالتعويض ضروريالمستفيدين الأصليين، والنزهاء منهم من حق طلب التعويض، عدم منح 

  .(1)إلزامي

استغلال المستثمرات الفلاحية عدة مشاكل نتيجة لعدم الاستغلال المشروع لها إضافة لتحويلها عرف 

أكثر عن وجهتها الحقيقية بإنجاز بنايات عليها، وحصول بعض المستفيدين منها على أوعية عقّارية 

  . من تلك التي بقيت في حوزة المالك الأصلي، الذي أممت أرضه

السابق الذكر  87/19حسب الأحكام الواردة في القانون رقم  إلغاء قرار الاستفادة من حق الانتفاع يعد

 صدور قرار إداري، ثم يجب أن يمر أولاً بصدور إعذار رسمي للمعني بالأمر استثناء بحيث

ع للأرض التي يستغلها، ويحق لهذا الأخير الطعن في هذا القرار أمام مجلس إخلاء المنتفبضرورة 

، كون أن الدولة الذي يعد الهيئة القضائية الوحيدة التي تستطيع إلغاء القرارات الإدارية المركزية

   .(2)القرار صدر بصفة نهائية

فترة ما قبل الإصلاحات  في الأساس الذي كان مطبقمبدأ التسيير الجماعي للأراضي الفلاحية،  يعد

إذ أن الأولوية كانت لاستغلال أحسن لتلك الأراضي، حيث أن المعيار الأساسي لتحديد  ،الاقتصادية

مساحة الملكية العقّارية الفردية كان حسب الأمر المتعلق بالثورة الزراعية يتمثل في القدرة على 

  .(1)العمل، ومقدار الدخل

  

                                                 
  .، المرجع السابق38، 36، 35، دار الغرب للنشر، و التوزيع، دون ذآر تاريخ النشر، ص ص و الحقائق القانونية ،يالقاضي الإدار :اد حجريؤف   (1)
  ، المرجع السابق 21، ص 2003الجزائري للتوجيه العقّاري، الجزائر، النظام القانوني : امةشسماعين    (2)
  .، المرجع السابق97، جريدة رسمية عدد رقم الثورة الزراعيةقانون تضمن ، ي08/11/1971مؤرخ في  ،71/73من أمر رقم  02المادة   (1)
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المتضمن تحديد المساحات القصوى،  17/06/1973المؤرخ في  73/87المرسوم رقم تعد أحام 

ونوعية الأراضي، سواء كانت ذات ، معيار طبيعةالأساس في تحديد  (2)والدنيا للملكيات الزراعية

بالإضافة إلى تعزيز في تحديد الملكية العقارية الفردية،  طبيعة جبلية، أو صحراوية، أو سهلية

أوعية عقّارية للمستثمرين، أو المنتفعين، أو أصحاب الحقوق التي ترد الضمانات القانونية عند منح 

   .(3)على مختلف الأوعية العقّارية

منه على وجود الملكية  27المتضمن قانون التوجيه العقّاري في المادة  90/25القانون رقم نص 

والتصرف في  متعالملكية العقّارية الخاصة هي حق الت: " العقّارية الخاصة بحيث أنها تنص على

 كما" أو غرضها المال العقّاري، أو الحقوق العينية العقّارية من أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها

يجب أن يساهم كل نشاط، أو تقنية أو إنجاز في ارتفاع الطاقة :" منه تنص على  33نجد أن المادة 

الذي تنتمي إليه الثروات  الإنتاجية في المستثمرات الفلاحية، بصرف النظر عن صنف القانون

منه تنص أيضا على أن عدم استثمار الأراضي الفلاحية مدة  51المادة كما أن  ،"العقّارية المعنية

تسيير العقّار بالإدارية المخولة الجهات  أن حيث  (4)طويلة يعد فعلا تعسفياً يعاقب عليه القانون

بالأمر بعد تمديد فترة الاستغلال لسنة واحدة، ثم الفلاحي، والمستثمرات الفلاحية تقوم بإعذار المعني 

تقوم بوضع الأراضي الفلاحية قيد الاستثمار أما إذا كانت هذه الأخيرة غير معروف مالكها، فتقوم 

  .أو تأجيرها ،الهيئة المكلفة، والمشرفة عليها ببيعها

والحقوق التي ترد  ،العقّارية شروط جوهرية تتعلق بوجود أصل الملكية حيازة الملكية تتطلب  

كما سبق ذكرها  إضافة إلى أن استصلاح الأراضي الصحراوية ،عليها من حقوق عينية، أو تبعية

يجب أن يحصل على ترخيص مسبق للاستغلال تبين فيه بدقة طبيعة المنطقة المستصلحة، سابقا 

ية تعرف على أنها وموقعها، وآجال الاستصلاح، وكيفيات تمويله، ويجدر الذكر أن المنطقة الصحراو

من قانون  18ملم سنويا، وهذا ما أكدته المادة  100هي كل منطقة تقل فيها نسبة تساقط الأمطار عن 

  .(1)التوجيه العقّاري السالف الذكر

                                                 
، 59، يتضمن تحديد على المستوى الوطني للمساحة الدنيا، والقصوى للملكية الفلاحية، جريدة رسمية عدد رقم 17/07/1973مؤرخ في  73/87مرسوم رقم   (2)

  1973الصادرة في 
للحصول على درجة دكتوراه دولة في القانون الجزائري، معهد  ةرسال ،في القانون الجزائريالاجتماعية  ضيفتهاو ىمدو  ،نظام الملكية:  فاضلي إدريس  (3)

  .369، 368 ،217، 216 ، ص ص1994الجزائر  –الحقوق، والعلوم الإدارية بن عكنون 
    .السابق جعمر، ال49يدة رسمية عدد رقم رجلعقّاري، ، يتضمن قانون التوجيه ا18/12/1990مؤرخ في 90/25قانون رقم من  33،51 دواالم  (4)
   .المرجع السابق، 41في التشريع الجزائري،  الجزائر ص  العقّارية عينيةو الحقوق ال ،إثبات الملكية العقّارية :عبد الحفيظ بن عبيدة (1)
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حصر وجرد الأملاك العقّارية الفلاحية هو إجراء تقوم به الهيئات المحلية انطلاقا من مخطط 

الإطار  ساهم ،(2)في وجوده على مخطط رئيسي لتهيئة الإقليم المستند) P.O.S(شغل الأراضي 

لاستغلال هذا الأخير بصفة تتلاءم مع طبيعة  إذا في وضع إطارا عامالقانوني المنظم للعقّار الفلاحي 

لا يتضمن  من النصوص القانونية العقّار الفلاحي من خلال ما سبق ذكره، فالملكية العقّارية الفلاحية

، بحيث أن المشرع ل وسائل جديدة في عملية استغلالهوإنما هناك إدخا ،لتنازل عنهصراحة مبدأ ا

وتطبيقه تم تنظيمه ، وهذا ما استصلاح الأراضي الصحراوية الجزائري، قد منح، وفقاً لمبدأ الاِمتياز

از والمالية، وقد تم تحديد الإطار العام الخاص بإنج ،القطاعات المعنية مثل وزارة الفلاحةفي كل 

برامج استصلاح الأراضي عن طريق نظام الاِمتياز في إطار دعم النشاطات الاستثمارية في المناطق 

وفي هذا الصدد فقد تّم إنشاء صندوق خاص باستصلاح الأراضي الفلاحية، إضافة لإنشاء  ،الريفية

شاريع الخاصة مؤسسة عمومية تنظم ذلك تدعى العامة للاِمتيازات الفلاحية، والتي تكلف بإنجاز الم

  .باستصلاح الأراضي التي يجب أن تكون موجودة ضمن إطار الأملاك الخاصة للدولة

دراسة الطلبات الخاصة باِستصلاح الأرضي من قبل لجنة ولائية تحت رئاسة مدير  تكون

المصالح الفلاحية، وبعد مصادقة السلطات المحلية على ذلك، يحول الملف إلى المؤسسة العامة 

زات الفلاحية لدراسة جدوى المشروع الاستثماري، وتحيط هذه الأخيرة وزارة الفلاحة بذلك للاِمتيا

بغرض اتخاذ قرار وزاري مشترك مع الوزارات الأخرى المعنية لمنح الأراضي بغرض الاستثمار 

من خلال استصلاحها بالنظر للقابلية الاقتصادية، والاجتماعية للمشروع الاستثماري من حيث خلق 

روة، وتحقيق النمو الاقتصادي، خاصة في المناطق المراد ترقيتها بواسطة الاستثمار، كما يدرس الث

   .والمحيط ،الملف أيضاً بكل جوانبه خاصة تلك المتعلقة بالمحافظة على البيئة

المؤسسة العامة للامتيازات الفلاحية بمتابعة مدى إنجاز المشروع الاستثماري مع كل  تقوم

م الامتياز مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية عملية الاستصلاح المنجزة من مستفيد من نظا

  .المستفيدينقبل 

  

 

 

 

  

                                                 
   .المرجع السابق 49 يدة رسمية عدد رقمرج قانون التوجيه العقّاري، معدل و متمم،ضمن يت ،90/25من قانون رقم  18المادة   (4)
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  :العقّاري السياحي: الفرع الثالث

مختلف في العديد من النصوص القانونية والتنظيمية، فهو يظم العقّار السياحي يتجلى تنظيم 

ختلف المنشآت السياحية، سواء كانت منجزة من الأوعية العقّارية التي تكون مخصصة لإنجاز م

  .أو أجانب ،مستثمرين وطنيين

بوجود النشاط السياحي، والخدمات السياحية المراد يرتبط العقار السياحي ارتباطا مباشرا 

إنجازها، وتعد مناطق التوسع السياحي الأساس الرئيسي في تكوين مختلف الأوعية العقّارية ذات 

بحيث تعد محور إنجاز المنشآت السياحية  التي تكون موجهة للاستثمار السياحيالطبيعة السياحية 

، بحيث أن هذه الأخيرة البحرية العقارية خاصة بالنسبة للعقّار الذي يكون متواجد بالقرب من الأملاك

تجلب مستثمرين متنوعين وطنيين أو أجانب، وهذا بالنظر إلى كونهم درسوا الجدوى الاقتصادية 

  .(1)ع الاستثماريللمشرو

يعتبر المشروع الاستثماري الاقتصادي، خاصة في الميدان السياحي، والذي يكون محله العقار  

السياحي، كل تنظيم له كيان يعمل على التأليف والمزج بين عناصر الانتاج، ويوجهها لإنتاج أو تقديم 

  .(2)ة محددةسلعة أو خدمة، وطرحها في السوق لأجل تحقيق أهداف معينة خلال فتر

في تحقيق التنمية الاقتصادية من حيث القيمة المضافة على الاقتصاد له دور  العقّار السياحي

الوطنية للتنمية السياحية، هدفها هو وكالة الوجود  اقتضتوعملية تسيير العقّار السياحي   ،الوطني

ام، كما أسندت للوكالة القضاء على المضاربة بالعقار السياحي، ووضع حد لتدهور هذا الرصيد اله

  . (3)السالفة الذكر صلاحية المحافظة على مناطق التوسع السياحي وترقيتها لأجل الاستثمار السياحي

، هو ضبط العقار الموجوددور المؤسسات المسند إليها عملية تسيير مناطق التوسع السياحي     

الوطنية لتطوير الاستثمار،  دور الوكالةوفي هذا الصدد يتجلى  ،وتوجيهه للاستثمار السياحي

  .والمجلس الوطني للاستثمار في تحديد آليات عمل مناطق التوسع السياحي

الاهتمام بالعقّار السياحي مع الانفتاح الاقتصادي، وظهرت قيمة العقّار السياحي حديثاً بدأ     

ام للاقتصاد كمصدر ه بحيث أنه كان سابقاً غير مؤطر بالنظر لعدم الاهتمام بالمجال السياحي

 ما يلي       قد نصت على 17/02/2003المؤرخ في  03/03من القانون رقم  20المادة الوطني، ف

ويظم  يتشكل العقّار السياحي القابل للبناء، المحددة لهذا الغرض في مخطط التهيئة السياحية:" 

من خلال هذا  ،"الأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية، والخاصة، وتلك التابعة للخواص
                                                 

  .19، 18، ص ص 2003دراسات الجدوى الاقتصادية لإتخاذ القرارات الاستثمارية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، : عبد الحليم عبد المطلب  (1)
  .، المرجع السابق19، 18، ص ص 2003دراسات الجدوى الاقتصادية لإتخاذ القرارات الاستثمارية ، : عبد الحليم عبد المطلب  (2)
    .، المرجع السابق37، ص 2002نقل الملكية العقارية، الجزائر، : حمدي باشا عمر  (3)
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العقّار السياحي مجموع الأملاك الوطنية الخاصة، والعمومية، مبنية، أو غير مبنية،  يعدالتعريف 

من القانون السالف  02فقرة  03والتي توجد داخل مناطق التوسع السياحي المعرفة بموجب المادة 

 5فقرة 03قد حددت المادة وعلى أنها تعد في أصلها تلك المناطق المخصصة أصلاً للسياحة،  ،الذكر

الإطار القانوني الذي يسير مناطق التوسع السياحي، وعرفت التهيئة  (1)من القانون السابق ذكره 

لمساحات وا السياحية على أنها مجموعة أشغال، وإنجاز للمنشآت القاعدية المكونة للفضاءات العقّارية

تتجسد في الدراسات التي تحدد طبيعة عملية الموجهة لاستقبال الاستثمارات السياحية، بحيث أنها 

  .التهيئة، ونوعية المشاريع التي يراد تحقيقها

توفير العقّار السياحي هدفه تشجيع رؤوس الأموال الوطنية، أو الأجنبية على تحويل رؤوس     

ل أموالهم لهذا القطاع الحيوي مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية، والاجتماعية من حيث استغلا

المنشآت السياحية أحسن استغلال، والعمل على إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة على العقّارات 

السياحية الموجودة من خلال بناء فنادق سياحية لاستقبال السياح، ومشاريع ذات استخدام موسمي 

  .(2)الدولة السياسة السياحية مرتبطة بوجود منهجية مستقبلية للتنمية تضعهاالاستجمام، فللراحة، و

إن إعادة النظر في الأملاك العقّارية ذات الطبيعة السياحية من خلال تقييمها، وتوجيهها     

شأنه إعطاء قيمة حقيقية للعقّار السياحي، خاصة وأن أسلوب منحه بالتراضي،  من بغرض الاستثمار

  .أو وفقاً لنظام الامتياز قد ساهم في وفرته للمستثمرين

سياحي من قبل المشرع الجزائري ساهم في مرونة إبرام عقود التنازل، أو تنظيم العقّار ال    

للتنمية السياحية سمح للوكالة الوطنية وهذا ما  بغرض الاستثمار، )Cédés ou affecté(الامتياز 

باسم الوزير المكلف بالسياحة الذي  لها من صلاحيات التصرفما ب بالتصرف في العقّار السياحي

  .ع وزير المالية المسير للأملاك العقّارية الخاصة التابعة للدولةيعمل بالتنسيق م

للمستثمرين من قبل الوكالة  ، أو الممنوحة وفقا لنظام الامتيازالأملاك العقّارية المتنازل عنهاف    

ة، يجب أن تتم وفقاً لعقد موثق، ومشهر في المحافظة العقّارية، كما يجب على يالسياحللتنمية  الوطنية

، والعمل على احترام طبيعتها القانونية، و الوجهة الأوعية العقاريةتثمرين إعادة تهيئة هذه المس

  .المخصصة لها في مخطط التهيئة السياحية الوطنية

القيام بأشغال التهيئة السياحية في مناطق التوسع السياحي يؤدي في نهاية المطاف إلى منح شهادة 

المعنية التي تتواجد فيها الأملاك العقّارية السياحية، ولكي يتمكن  حسن تنفيذ الأشغال من قبل البلدية
                                                 

 صادرة في، ال11ية، عدد رقم والمواقع السياح ،التوسع مناطقضمن ، يت17/02/2003مؤرخ في ، 03/03قانون رقم من  05، 03/02، 20د واالم   (1)
19/02/2003.  

المعاملة القانونية للاستثمارات في القانون المصري، مجلة إتحاد الجامعات العربية للدراسات، و البحوث القانونية، كلية الحقوق، : ينحسام الدين كامل الأهوا  (2)
   .12، 4ص ص  1996، أكتوبر04جامعة القاهرة، عدد 
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المستثمر من حصوله على وعاء عقّاري سياحي يجب عليه تقديم طلب للوزير المكلف بالسياحة، 

بغرض ) Commission had hoc(بحيث أن هذا الأخير يودع هذا الملف لدى لجنة مشتركة 

يوماً بعد المصادقة على  15 مهلة أيام، واللجنة لها 08تتجاوز  دراسته، والمصادقة عليه في مدة لا

  .ضرورة تبليغه للمستثمرعلى الطلب إيجاباً، أو سلباً، 

منح العقّار السياحي يكون على أساس الطلبات الواردة من المستثمرين حسب الأولوية، والتي تحظى 

تخص طبيعة المشروع ) Les caractéristiques(وفقاً لصفات، ومعايير ، بالدراسة، والموافقة

وخلق مناصب  العقّاري، مع ضرورة تضمن هذا الأخير على مبادئ المرتبطة بحماية البيئة، والمحيط

إعلام المستثمر بقرار اللجنة المشتركة يكون بواسطة الوزير المكلف بالسياحة الذي يترأس  إن، للشغل

رية أملاك الدولة بغرض إعداد الشكليات القانونية بحيث يرفق نسخة من القرار المتخذ لمدي هذه اللجنة

  ).Renouvelable(سنة قابلة للتجديد  20لعقد التنازل، أو الامتياز، وقد حددت هذه المدة بـ

عدم استغلال العقّار السياحي بصفة ملائمة قد يساهم في تبديد هذا الأخير، ولذا يقتضي الأمر      

ة ذات الطبيعة السياحية المبرمجة، والذي من شأنه المحافظة على متابعة إنجاز المشاريع الاستثماري

مسار توجيه العقّار السياحي، كون أن عمليات المضاربة، واستنزاف هذا الأخير من شأنها تحويله عن 

ة على إلزام كل المستثمرين على يالسياحللتنمية  وجهته القانونية، فيجب إذن أن تسهر الوكالة الوطنية

  .ر الشروط المتفق عليه وآجال الانجازاحترام دفت

الولاية   وأالسالف الذكر على أنه يجب على الدولة،  03/03من القانون رقم  30المادة  تؤكد    

والبلدية العمل على حماية العقّار السياحي، إضافة لتثمين مناطق التوسع السياحي، والتصدي لكل أ

خاصة البناءات الغير مشروعة التي أنجزت في  عمل غير مشروع للاستيلاء على العقّار السياحي

  .(1)مناطق التوسع السياحي

طبيعة إنجاز المشاريع السياحية حصول المستثمرون على رخصة، أو تصريح بغرض تقتضي     

بداية إنجاز الأشغال، ويعد منح رخصة البناء كأصل عام ضرورة لوجود عقد الملكية، وفي هذه 

، أو التنازل يحِل محل عقد الملكية، وتمنح رخصة البناء من المصالح الحالة نجد أن عقد الامتياز

المكلفة بالتعمير والبناء، وقبل ذلك لا بد من مصادقة المصالح المكلفة بالسياحة على المخططات 

من القانون  46الخاصة بإنجاز أي مشروع سياحي مستقبلي، وفي هذا الصدد نجد أن أحكام المادة 

يجب على كل : " المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة تنص على  02/01/1999في  المؤرخ 99/01رقم 

                                                 
في  الصادرة 11جريدة رسمية عدد رقم  ،ةيوالمواقع السياح ،توسعالمناطق  ، يتضمن17/02/2003، مؤرخ في 03/03من قانون رقم  30 المادة  (1)

19/02/2003.   
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أو معنوي قبل تسليمه رخصة بناء، أو تعديل، أو تهيئة، أو تهديم، مؤسسة فندقية من  شخص طبيعي

طرف المصالح المعنية، الحصول على مصادقة على مخططات المشروع من طرف مصالح الوزارة 

  .(1)"المكلفة بالسياحة

تتمتع بالشخصية المعنوية،  (2)ة هيئة ذات طبيعة صناعية، وتجاريةيالسياح لتنميةالوكالة الوطنية  تعتبر

وهي تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة، وتكمن مهمتها الأساسية في العمل على تطوير النشاط 

من المهام الأساسية و ،ثمرينالسياحي، وتهيئة الإقليم من خلال توفير الشروط القانونية، والمادية للمست

وتنسق الوكالة السالفة  السياحي أيضاً لهذه اللجنة هو العمل على حيازة أوعية عقّارية توجه للاستثمار

الذكر مع الهيئات الأخرى المعنية على ترقية مناطق التوسع السياحي، ويمكن لهذه الأخيرة اِستعمال 

سياحي يكون محل تنازل إرادي أو بثمن رمزي من  حق الشفعة المكفول لها قانونا على أي عقّار

شأنه المحافظة على الأوعية العقّارية السياحية بحيث أنه، واِعتبارا مما سبق ذكره، بإمكان هذه 

الأخيرة إعادة تنازل عن أي وعاء عقّاري تقتنيه، وتعيد منحه وفقاً لأسلوب الاِمتياز مع وجود دفتر 

لة الوطنية للتطوير السياحي إذن هي أداة تسمح بوضع حيز التطبيق ك، فالوكالشروط محدد سلفاً لذا

التي تكون في خدمة  لسياسة الوطنية للتنمية السياحية من خلال العمل على تهيئة الأوعية العقّاريةل

  .(3)العقّار السياحي

ارية العقّار السياحي موضوع استغلال من قبل المستثمرين لإنجاز مختلف المشاريع الاستثميكون 

المبرمجة، وفي حالة عدم استغلاله ينزع من المستثمر، سواء بتعويض يدفع له أو بدونه طبقاً لأحكام 

المتعلق بمناطق التوسع  26/03/1966المؤرخ في  66/62من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة 

تكون قابلة للبناء بمناطق التوسع السياحي، وتوظيف المساحة التي يجب أن يكون الاهتمام ، (4)السياحي

، ومعرفة المساحة الشاغرة، التي تشكل أوعية عقّارية حقيقية للاستثمار، ووضعها تحت تصرف هافي

  . المستثمرين الوطنيين ،أو الأجانب

  

  

  

  
                                                 

  .06/01/1999في  الصادرة 01جريدة رسمية عدد رقم  ،المحدد لقواعد المتعلقة بالفندقة ،02/01/1999مؤرخ في  ،99/01من قانون رقم  46المادة  (1)
  01/03/1998في  صادرةال  ،11جريدة رسمية عدد رقم  ،تعلق بالوكالة الوطنية للتنمية السياحيةي ،21/02/1998مؤرخ في ، 98/70رقم تنفيذي مرسوم   (2)
  .، المرجع السابق03، 02، ص ص 2002نقل الملكية العقّارية، الجزائر : عمر حمدي باشا   (3)
        في ، الصادرة25مقجريدة رسمية عدد رالسياحية،  يتعلق بالأماكن، 26/03/1966مؤرخ في  ،66/62رقم  مرسوم تنفيذيمن  04المادة   (4)

29/03/1966  
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   :المطلب الثالث

  :عقود استغلال العقّار الموجه للاستثمار

هي أو الإيجار، و ازل، أو الامتيازعقود استغلال العقّار الموجه للاستثمار في عقود التن مثلتت

 استعمال القوانين المتعلقة بالاستثمار لم تنظم آليات، فمختلف الأوعية العقّاريةتحويل المعتمدة في 

بحيث أنها لم تنص عليها، ولم تخصص لها فصول خاصة  ،أو الإيجار، عقود التنازل، أو الامتياز

  .انين أخرى، خاصة القوانين المتعلقة بالماليةبها، وإنما نجد أن هذه العقود قد وجدت في قو

إن تنظيم استغلال العقّار وفقاً للعقود السالفة الذكر لم يظهر إلا في المرحلة التي أعقبت 

ولم تنظم قوانين الاستثمار المختلفة عملية تحويل العقّار مهما كانت طبيعته  الإصلاحات الاقتصادية،

، بحيث (1)63/277رقم  وتطوير الاستثمار، هو القانون تنظيمبخصوص  فأول نص قانونيللاستثمار، 

أنه، وبالرغم من منحه امتيازات بغرض استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، إلا أنه لم ينظم العقّار 

  .الاقتصادي

بصفة واضحة بعد خاصة الخاص التابع للدولة، ظهر إذا  اهتمام المشرع الجزائري بالعقّاربداية  

حرصه على ضمان تأميم كل الأملاك العقّارية التي كانت تابعة من خلال ادة الوطنية، استرجاع السي

  .(2)للمعمرين بحيث أصبحت هذه الأخيرة أملاكا شاغرة

قد اعتمد في تشجيعه  1966النص القانوني الجديد المتعلق بالاستثمار الصادر سنة اعتمد 

، (3)توسيعه لعملية تأميم مختلف الأملاك العقّاريةللاستثمار على مبدأ الادخار الخاص المحلي، إضافة ل

تنظيم عقود استغلال بصفة أو بأخرى،  فهو كسابقه لم ينظم بصفة واضحة العقّار الموجه للاستثمار

العقّار الموجه للاستثمار لم تتضح أيضاً في مختلف قوانين الاستثمار التي جاءت بعد فترة 

التي تضمنتها خاصة للمستثمرين الأجانب فيما يخص  تيازاتلاممن ا رغم (4)الإصلاحات الاقتصادية

   .الامتيازات الممنوحة لهم في الحصول على أوعية عقارية

  

  

  

                                                 
  .1963./02/08في  الصادرة 53 رقمعدد جريدة رسمية  ،الاستثماريتضمن قانون  ،23/07/1963مؤرخ في  ،63/277قانون رقم   (1)

Terki  Nourddine : Les codes d’investissements aux Maghreb, Centre Maghrébine d’étude et de recherche administrative         (2) 
CMERO, Alger 1979,  P P 19,22.  

  .17/09/1966، الصادرة في 84، جريدة رسمية عدد رقم الاستثماريتضمن قانون  ،15/09/1966مؤرخ في ، 66/284أمر رقم  (3)
  .05/10/1993، الصادرة في 64ات، جريدة رسمية عدد رقم تثمارالاسترقية تعلق ب، ي01/10/1993مؤرخ في  ،93/12رقم مرسوم تشريعي  (4)
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 :الفرع الأول  -1

  Acte de cessionعقود التنازل 

هو عقد يتم ما بين المستثمر والإدارة المالكة للعقار مهما كانت طبيعته، صناعي، أو  التنازل 

، بحيث تقوم الإدارة بتحويله وفق شروط قانونية وتنظيمية بغرض الاستثمار سياحي، أو فلاحي

الأوعية العقّارية بغرض الاستثمار أن تكون الأملاك الوطني، أو الأجنبي، يقتضي التنازل عن 

تابعة للأفراد  الأخيرةتابعة للأملاك الخاصة للدولة، بحيث أنه لا مجال لأن تكون هذه  ليهاالمتنازل ع

  .الخاصة فقا لإرادتهمو إلا

الأملاك الخاصة التابعة للدولة يجب أن تكون مخصصة للاستثمار، بطريقة مباشرة، وتعد ف

شخص   مهما كان وطني، أو أجنبي كمشتري لها الدولة في هذه الحالة في مرتبة البائع، والمستثمر

صول على هذه الأملاك لحليكون محل ، العام القانون طبيعي، أو معنوي، خاضع للقانون الخاص، أو

  .العقّارية

عملية التنازل على الأملاك العقّارية الخاصة التي تكون تابعة للدولة، حسب طبيعة  تختلف

على إحصاء،  الولائية مديريات أملاك الدولة وفي هذا الصدد تقوم الوعاء العقّاري المتنازل عليه،

، في المحافظة مع شهره  ري، أو عقد موثققبل التنازل عنه وفقاً لقرار إداالعقار الموجود وجرد 

  .العقّارية

الممنوح للمستثمرين يجب أن يكون خالي من القيود التي تعوق  ، أو السياحيالعقّار الصناعي

      عنهوإعادة التنازل التصرف فيه، كوجود رهن عليه، أو هو محل تنازع في طبيعة ملكيته، 

(La rétrocession) والتسيير العقاري، أو الوكالة الوطنية للتنمية السياحية،  التهيئة من قبل مؤسسة

، أو لها إما كعقّار مباشر تابع للدولة يحَوَل من قبل مديريات أملاك الدولةأولاً لحصولها عليه  كنتيجة

  .ثانياً يكون نتيجة للفائض العقّاري الذي يكون تابعاً للمؤسسات الاقتصادية العمومية المحلة

المناطق الصناعية هي المخولة  وتأطير التي تقوم بتسيير) S.O.G.I(ر العقّاري مؤسسة التسييف

، بما أنها تمثل مديرية أملاك الدولة في (1)التنازل عن العقّارات بغرض الاستثماراقانونا بإبرام عقود 

السياحة الأملاك التي تحوزها، نفس الشيء بالنسبة للوكالة الوطنية للتنمية السياحية، إذ أن مديرية 

الولائية تقوم بالإنابة عنها في عملية إبرام عقود منح العقارات التي تقع داخل مناطق التوسع 

  .السياحي
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، أو السياحية أساسية ولكن العادية للأوعية العقّارية ذات الطبيعة الصناعية التنازلإجراءات  تعد

، في العقد ي، والمحل، والسببمن ضرورة وجود التراضلعقد التنازل ركان الأساسية يجب توفر الأ

إضافة لضرورة تسجيل العقد، وإشهاره، كما يجب على المستثمر المتعاقد في هذه الحالة دفع مقابل 

نقدي، نظير حصوله على العقّار، والذي قد يكون دفعه مؤجل، أو معجل وفقا لما اتفق عليه 

  .المتعاقدان

المتعلق بالاستثمار الوطني الخاصقد  21/04/1982المؤرخ في  82/11أحكام القانون رقم 

، إذا ما تحصل على رخصة بغرض الاستثمار من قبل الإدارةالمستثمر الخاص بحقوق  تاعترف

بإمكانه الحصول، والاستفادة من وعاء عقّاري لإنجاز مشروعه رغم أن هذا القانون لا ينص بصفة ف

  .(1)عاء العقّاريصريحة على أحقية المستثمر في امتلاكه لحق الرقبة على الو

، والموجود )Zone industrielle(العقّار الصناعي الموجود على مستوى المناطق الصناعية 

من شأنه أن يكون مصدر أساسي يوجه  (Zone d’activité)أيضا في حدود مناطق النشاطات 

مهما كانت طبيعتهم القانونية بغرض إنجاز مشاريعهم  أو العموميين ،الخواص للمستثمرين

  .الاستثمارية

يتطلب ابرام عقود التنازل سواء على العقاري الصناعي، أو السياحي اتباع خطوات أساسية في إ

ذلك، باعتبار أن هذا العقد عقد إداري، وحتى وإن كانت العقارات المتنازل عنها واقعة ضمن النسيج 

  :العمراني، وتتلخص إجراءات طلب التنازل في الخطوات التالية

عتماد للعقار المختار لإنجاز المشروع الاستثماري يقدم من المتعامل الاقتصادي، ويرفق  طلب الإ - 1

  .بمحضر لجنة اختيار العقار

تحديد سعر التنازل حسب القيمة الحقيقية للعقار من قبل المدير الفرعي الولائي لأملاك الدولة في  - 2

  .حالة قبول ملف الاعتماد

لدولة إلى الوالي المختص إقليميا للفصل في التنازل بواسطة قرار تحويل الملف من مدير أملاك ا - 3

  .حيإداري، بعد أخذ رأي الوزير المختص حسب الحالة والنشاط، سواء صناعي، أو سيا

صدور قرار التلخيص بالتنازل من قبل الوالي المختص مع تحويله لمدير أملاك الدولة، قصد  - 4

  .والشهر الرسمية إعداد عقد التنازل حسب شروط التسجيل

                                                 
  24/08/1982في  صادرة ال، 34جريدة رسمية عدد رقم ،تعلق بالاستثمار الوطني الخاصي ،21/04/1982مؤرخ في  ،82/11قانون رقم   من 24، 13المواد  (1)

يمنح لا ينجز أي مشروع استثماري بقصد الإنشاء، أو التوسيعات الجديدة يبادر به في إطار أحكام هذا القانون، إلا بعد اعتماد مسبق إجباري، : "منه13تنص المادة 
اماته وطبقا للتشريع، والإجراءات السارية من يستفيد المستثمر الخاص مقابل التز:" منه أيضا على  24،  كما تنص المادة " وفقا للشروط والأشكال المحددة أدناه

  ..."قطعة أرضية في حدود المكان حيث توجد المناطق المهيئة... تسهيلات للحصول على 
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عقد التنازل يجب أن يكون مصحوب بشرط فاسخ يتعلق بمدى انجاز المشروع الاستثماري وفقا  - 5

لبرنامج الاستثمار المعتمد، وفي المواعيد المقررة حسب ما ورد في طلب الاعتماد، وتتم معاينة مدى 

الوطنية، حيث يرسل نسخة  انجاز المشروع من قبل الديوان الوطني للتوجيه ومتابعة الاستثمارات

المكلف بمتابعة إجراءات  من الملف ومحضر معاينة عدم الانجاز إلى المدير الفرعي لأملاك الدولة

دعوى الفسخ أمام القضاء، إضافة إلى لذلك للدولة حق مباشرة الشفعة على أملاكها العقارية في حالة 

  .(1)لمعنيالتنازل عنها، بعد تنازلها عن تلك الأملاك للمستثمر ا

يعد اختيار قبول منح وعاء عقاري وفق لنظام التنازل ضرورة احترام المستثمر مهما كان 

المتعلق بتحديد  09/04/1982المؤرخ في  82/304من المرسوم التنفيذي رقم  44لأحكام المادة 

الذي يتضمن منح رخص بناء، و تحديد عمليات  82/01كيفيات، وشروط تطبيـق القانون رقم 

بغرض بداية انجاز المشروع الاستثماري الذي يكون محل الموافقة السابقة الذكر، خاصة في  جزئةالت

ظل تحديد مديرية أملاك الدولة الولائية لقيمة العقار الاقتصادية وفق الثمن الحقيقي له في السوق 

 العقار وفقا العقارية حتى يمكن الحفاظ على حقوق الدولة والجماعات المحلية في حالة التنازل عن

، طلب أوعية عقارية لإنجاز مشاريع ذات طبيعة la valeur vénale((2)(للسعر المرجعي للسوق

وطنية تقتضي توجيه الطلب مباشرة إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أو المجلس الوطني 

  .للاستثمار حسب طبيعة المشروع

قد حددت بدقة شروط،  17/01/1986المؤرخ في  86/05أحكام المرسوم التنفيذي رقم ف 

الأراضي  أن تكون حيث اشترط، (3)وإجراءات تنازل الدولة عن الأراضي العقّارية التابعة لها

غير مبنية، وشاغرة، وضرورية لإنجاز الاستثمار، إضافة لتهيئتها من قبل الممنوحة له العقارية 

  .لانجاز مشروعه الاستثماري

راضي البسيط، وذلك في حالة الاتفاق ما بين الطرفين، أو يكون عقد التنازل عنها بالت يكون

، وتكون القيمة المالية المحصلة في هذا وفقاً لطريقة بيع الوعاء العقّاري عن طريق المزاد العلني

، فالبيع بالمزاد العلني على عكس منح العقار بالتراضي البسيط يكون كما أشرنا (4)الاطار معتبرة

من الوالي الذي يبدي فيه رأيه مدير أملاك الدولة الولائي، ثم يحول للوالي لكي بقرار إداري صدر 

                                                 
  .السابق المرجع .64، 63ص ص  ،: العقّار الصناعي: مخلوف بوجردة   (1)
، يتتعلق 06/02/1982مؤرخ في  82/01 رقم قانونالتطبيق تحديد  ن بكيفياتتضمي ،09/04/1982مؤرخ في  ،82/304من مرسوم التنفيذي رقم  44المادة   (2)

  .12/10/1982الصادرة في  41برخصة البناء، و رخصة تجزئة الأراضي للبناء، جريدة رسمية عدد رقم 
 01جريدة رسمية عدد رقم  ،الغير مخصصةالمحدد لشروط و آيفيات التنازل على الأراضي المتوفرة  ،17/01/1986مؤرخ في  ،86/05مرسوم تنفيذي رقم   (3)

  08/01/1986 في صادرةال
  .31/12/1971في  صادرة، ال108عدد رقم  ، جريدة رسمية1972يتضمن قانون المالية لسنة  ، 71/86قانون رقم    (4)
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يقرر، وسعر التنازل يحدد من قبل مدير أملاك الدولة، إن نظام التراضي هدفه هو في تجسيد 

  :الاستثمارات التي تهدف إلى ترقية المناطق المعزولة، ويجب أن يتم وفق للخطوات التالية

  .ي يكون وفق لدفتر شروط نموذجي ممضي من أطراف العقدالتنازل بالتراض - 1

يتم التنازل بصفة رضائية لفائدة مستثمر جزائري بغض النظر عن صفته سواء كان مقيم أو  - 2

 .غير مقيم، شخص طبيعي أو معنوي

 %|80يحدد سعر التنازل وفق التراضي على أساس قيمة السوق، بحيث يمكن أن يخفض بـ  - 3

ات الأولوية فيما يخص المخطط الوطني السنوي للاستثمار للمناطق المراد بالنسبة للمستثمرات ذ

  .(1)خارج هذه المناطق %2ترقيتها، و 

شكلين  فيرأي الوالي المختص إقليمياً في مسألة منح وعاء عقّاري وفقاً لأسلوب التنازل  يكون

عر المرجعي لقيمة أملاك أساسيين، فإما يكون قراره بالموافقة مع اقتراحه أن يكون ذلك وفقاً للس

، أو يكون رأيه بعدم الموافقة على منح (2)هذا ما يمثل أساس السعر الاِفتتاحي للوعاء العقّاريالدولة، و

العقّار مع إعطاء إمكانية الطعن في ذلك للمستثمر في أَجَلٍ مقبول أمام الهيئات الخاصة، والقرار الذي 

ب أن يكون معللاً، ومسبباً حتى يمكِّن المستثمر من يتضمن رفض منح أراضي بغرض الاستثمار، يج

إعادة تأسيس طلبه من جديد عند الهيئات المكلفة بالاستثمار ثم أمام الهيئات القضائية المختصة في 

 . حالة عدم تسوية الوضعية بصفة ودية

نائية استثالعقار الاستثماري بصفة  على منح (3)1972من قانون المالية لسنة  33المادة  أكدت

على الشروط المنصوص  المتوفرمن خلال أسلوب الرخصة التي تمنحها الإدارة للمستثمر المقبول 

  .المرحلةعلها، والواردة في قوانين الاستثمار في تلك 

الإصلاحات الاقتصادية الملكية الخاصة للدولة كأملاك يمكن التنازل عنها لغرض  قد كرست

تضي احترامها من قبل المستثمر، فقد أشارت قوانين الاستثمار بشروط محددة قانونا يق الاستثمار،

بمنح  ولو بصفة غير مباشرة لإمكانية منح أوعية عقّارية بغرض إنجاز مشاريع استثماريةالسابقة، 

بتعميق مجالات  فترة الإصلاحات الاقتصاديةتميزت ، أملاك عقارية خاصة تابعة لأملاك الدولة

يع منح أوعية عقارية خاصة تابعة للدولة لهذا الغرض، وتؤكد ذلك قوانين الاستثمار مما أدى إلى توس

  من قانون المالية 01فقرة  51المالية المختلفة، من خلال تحديد  الإطار العام لذلك، فقد أكدت المادة 

                                                 
  .، المرجع السابق68، 67، 66العقار الصناعي، الجزائر، ص ص : مخلوف بوجردة  (1)
،  و تسيرها ،لدولةلو العمومية التابعة  ،المحدد لشروط إدارة الأملاك الوطنية الخاصة ،23/11/1991مؤرخ في ، 454/ 91سوم تنفيذي رقم من مر 10المادة   (2)

  24/11/1991في  صادرةال، 60 عدد رقم رسمية جريدة
  .، المرجع السابق108 ، جريدة رسمية عدد رقم1972 لسنةتضمن قانون المالية ي ،71/86من قانون رقم  33المادة   (3)
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ن البيع وفق لنظام المزاد العلني لأوعية عقارية خاصة تابعة للدولة، كما أ على أسلوب (1)1991 لسنة 

المؤرخ في  91/454من المرسوم التنفيذي رقم  12، 11المواد الأحكام القانونية التي وردت في 

قد نصت على إمكانية اللجوء لأسلوب التراضي بصفة مباشرة، من دون المرور  (2)23/11/1991

  .على المزاد العلني للتنازل على أملاك الخاصة للدولة

، عكس الأحكام التي جاءت في تلك العمليةمباشرة ولكن من دون توضيح الشروط الأساسية ل

منه تشترط للتنازل عن الأوعية العقّارية الخاصة  161، بحيث أن المادة 1998قانون المالية لسنة 

التابعة للدولة، إجبارية وجود عقد ينظم ذلك، وفقاً لدفتر شروط تحدد فيه اِلتزامات كل طرف من 

يرتبط بالعقّار، خاصة توضيح كيفية دفع ثمنه، سواء عاجلاً، أو وإدارة، وتبين فيه كل ما  ،مستثمر

  .(3)آجلاً وفقاً لسعر السوق الذي يجب أن يكون هو الأساس في تحديد الثمن

إضافة إلى  أسلوب ونظام التنازل عن الأوعية العقّارية تمس في الأصل العقّار الصناعي،

عملية توجيه الأوعية إجراءات خاصة في استغلاله، ف باستثناء العقار الفلاحي الذي له العقّار السياحي

       العقّارية ذات الطبيعة السياحية بغرض الاستثمار بواسطة أسلوب التنازل عنها للخواص،

أو الأجانب يشمل على وجه التحديد العقّار الموجود داخل مناطق التوسع  أو للمستثمرين الوطنيين

، والمتعلق بمناطق التوسع السياحي، 17/02/2003المؤرخ في  03/03يعد القانون رقم السياحي، و

، وإن لم يتطرق بصفة مباشرة، هوالمواقع السياحية بداية لتحديد الإطار العام القانوني، والتنظيمي ل

إلا أنه قد تطرق إلى إمكانية التنازل  ،وواضحة في أي من مواده لمسألة التنازل عن العقّار السياحي

  .محددة تحددها الهيئة المكلفة بالاستغلال، أو الانتفاععنه بشروط 

وفقاً لعقد بيع يتوفر على أركانه  كما سبق الذكر ولتأكيد ذلك عقد التنازل يجب أن يكون

السياحي، بتنمية العقار بين بوضوح شروطه، وآجال تنفيذه يبرم بين الهيئة الوطنية المكلفة تالأساسية 

 03/03من القانون رقم  02فقرة  22غلال هذا الأخير، وقد نصت  المادة أو المؤسسة التي تقوم باست

المتواجدة داخل مناطق  تباع الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة: "...السالف الذكر على

التوسع، والمواقع السياحية، والضرورية لإنجاز البرامج الاستثمارية المحددة في مخطط التهيئة 

                                                 
  .،65جريدة رسمية عدد رقم  ،1992سنة لتضمن قانون المالية ي 1991/ 18/12مؤرخ في، 91/25من قانون رقم 51المادة    (1)
   .، المرجع السابق60، جريدة رسمية عدد رقم 23/11/1991في  ، مؤرخ91/454من مرسوم تنفيذي رقم  12و  11المواد   (2)
  .السابقالمرجع  .62، 52ص  ص ، ، الجزارالعقّار الصناعي: ةبوجرد فمخلو   (3)
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الوطنية للتنمية السياحية طبقاً لاتفاق ودي، وتحديد الأسعار يمكن للدولة أن تتخذ منه  السياحية للوكالة

  .(1).. "التدابير اللازمة بغرض تدعيم أسعار العقّار السياحي، داخل مناطق التوسع، والمواقع السياحية

مقررة أسلوب بيع الأراضي بواسطته التنازل عنها بصفة نهائية للمستثمر كل الحقوق اليمنح 

الانتفاع، والتصرف، وهذا ما يجعل و في انتقال الملكية العقّارية، من ملكية الرقبة، والاستغلال

والتنظيمية في ، المصلحة المتعاقدة المالكة للعقّار تحرص على ضرورة وجود كل الشروط القانونية

حيان عند إبرامها لعقود ل الإدارة المتعاقدة في غالب الأصوتف ،عملية التنازل عن الأوعية العقّارية

توفير أكبر الضمانات لحصول المبتغى من منح عقود وتعمل على  ،في ذلك التنازل مع المستثمرين

التنازل كإنجاز المشروع الاستثماري في المدة المحددة له، وخلق مناصب شغل جراء ذلك غير أن 

على المستثمرين مما يجعلها تحتفظ  تقترح نظام الامتياز، أو الإيجاروقل ذلك، أن لإدارة المتعاقدة ل

  .بالملكية العقّارية، من دون التنازل عنها

تنازل المصلحة المتعاقدة عن الأوعية العقّارية مهما كانت طبيعتها، بتوفر الشروط  يرتبط

القانونية السالفة الذكر، إضافة إلى أن القانون قد منح لهذه الأخيرة، أي المصلحة المتعاقدة استعمال 

التصرف بالبيع، أو أي تصرف  كما ذكرنا سابقا، بحيث يمكن منع بواسطته الشفعة المكفول قانوناحق 

آخر في العقّار الممنوح للاستثمار من قبل الدولة إذا ما كان ذلك خاصة يمس بصفة مباشرة بالوجهة 

  .الحقيقية المقررة له بتبديده عنها في غير غرض الاستثمار

، والخاصة بالحفاظ على الأملاك العقّارية الخاصة بالدولة قد تتدعم اًلفالمذكورة س تانامالض

أيضاً بشروط أخرى قد يتفق عليها الطرفان في مضمون العقد خاصة من حيث وجود شرط فاسخ في 

العقد يتضمن إرجاع الوعاء العقّاري الذي يكون موضوع الاستثمار من المستثمر الذي لم يحترم آجال 

  .نجازه أصلاً للمشروعالإنجاز، أو عدم إ

على أن كل  (2)المتعلق بتطوير الاستثمار 93/12من المرسوم التشريعي رقم  01المادة نصت 

تعديل يمس دفتر الشروط المتفق عليه في العقد من شأنه أن يؤثر سلباً على المشروع الاستثماري، 

علق بتطوير الاستثمار، إذ المت (3)20/08/2001المؤرخ في  01/03ونفس الشيء تكرر في الأمر رقم 

منه قد جعلت كل تصرف من المستثمر يمس بصفة مباشرة عملية إنجاز المشروع  02أن المادة 

                                                 
، 11 ، جريدة رسمية عدد رقم، والمواقع السياحيةبمناطق التوسع السياحي يتعلق ،17/02/2003مؤرخ في  ،03/03من قانون رقم  01فقرة  22المادة    (1)

  .19/02/2003الصادرة في 
  .، المرجع السابق64المتعلق بترقية الاستثمار، جريدة رسمية عدد رقم  ،93/12من مرسوم تشريعي رقم  04المادة   (2)
   .، المرجع السابق47، جريدة رسمية عدد رقم الاستثماربتطوير تعلق ، الم20/08/2001مؤرخ في ، 01/03مر رقم الأ   (3)
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الاستثماري من شأنه أن يؤثر عليه، ويؤدي بالمصلحة المتعاقدة لإبطاله بكل ما يترتب عنه من 

  .(1)استرجاع الأوعية العقّارية الممنوحة له

قد أكد  (2)الخاص بتطوير الاستثمار 03/01للأمر والمتمم المعدل  06/11إن صدور الأمر رقم 

على ما سبق ذكره في القوانين السالفة الذكر بالرغم من أنه قد دعم الامتيازات الجبائية، والشبه جبائية 

  .ةوالجمركية المرتبطة مباشرة بعملية إنجاز المشاريع الاستثماري

شروط، وكيفيات منح أوعية عقّارية  تحددلجديدة قد ا 07/121أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

وتكون موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية في مضمونه قواعد منح  ،تابعة للأملاك الخاصة للدولة

التنازل عن تلك الأملاك بضرورة أن تكون هذه الأخيرة تابعة للأملاك الخاصة للدولة، وغير 

اعات تعمير، أو قابلة للتعمير كما أن أحكام هذا مخصصة لمصالح عمومية، أو تكون واقعة في قط

المرسوم أوجبت على كل شخص طبيعي، أو معنوي خاضع للقانون العام، أو القانون الخاص يكون 

مترشح للحصول على حق التنازل على وعاء عقّاري تابعة لأملاك الدولة الخاصة شرط أن يبين 

وطبيعة، وخطة  ،حديد المساحة الأرضية اللازمةطبيعة المشروع الاستثماري في ملفه إضافة إلى ت

تمويل المشروع، خاصة التمويل الشخصي، و مبلغ القروض التي يمكن أن تمنح له، و يتم الترخيص 

لمنح حق التنازل وفقا لأسلوب المزاد العلني، أو التراضي بقرار من الوالي بناءا على اقتراح من 

تكون صادرة من المجلس الوطني للاستثمار استناداً لنظام  اللجنة السالفة الذكر، أو وفقاً للائحة

وعقد التنازل يكرس بموجب عقد إداري  ،الاتفاقية بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي تستفيد من ذلك

بين مديرية أملاك الدولة، والمستثمر المعني مع ضرورة احترام دفتر الشروط المعد طبقاً للنموذج 

 .  (3)ومالملحق في هذا المرس

 

 

 
  

  

                                                 
Haroun Mehdi : Le régime des investissements en Algérie, Ouvrage, Edition LITEC, Librairie de la cour de cassation, Paris,   (1)  
Année 1993, P P 367, 373.               

للأملاك الخاصة للدولة، والوجهة لإنجاز مشاريع  ، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل، عن الأراضي التابعة 30/08/2006، مؤرخ في 06/11أمر رقم    (2)
  .30/08/2006، الصادرة في 53ية عدد رقم استثمارية، جريدة رسم

، الذي 30/08/2006مؤرخ في  06/11، يتضمن تطبيق أحكام الأمر رقم 23/04/2007، مؤرخ في 07/121من مرسوم تنفيذي رقم  13، 07، 04، 02المواد   (3)
، 27، و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد رقم يحدد شروط، و آيفيات منح الامتياز، و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة

  .25/04/2007في  الصادرة
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  :الفرع الثاني -2

  :La concessionعقود الامتياز 

عقد الامتياز هو عقد يبرم بين الإدارة المتعاقدة المالكة للعقار والمستثمر، بحيث يكون 

  .إتاوة جراء الانتفاع بهبموجبه إمكانية استغلال هذا الأخير للعقار لفترة زمنية محددة، مقابل دفعه 

وحة للمستثمرين بغرض وبهدف إنجاز مشاريعهم الاستثمارية المختلفة عقود الامتياز الممن

والإدارة العقارية،  عن صيغ قانونية يتم بموجبها إبرام عقود ثنائية ما بين المستثمرإذا هي عبارة 

الواقعة على لتزامات الاِكل  يفسريجب أن بحيث دفتر شروط ملحق بالعقد  يحتوي عقد الامتياز على

اقدة، والمستثمرون سواء كانت هذه الهيئة الإدارية تمثل الدولة، أو الولاية، أو البلدية ة المتعالهيئ

للدولة التي تقوم بإدارتها، كطرف في العقد المبرم بغرض منح أوعية عقّارية تابعة للأملاك الخاصة 

لاله، وقد ، واستغلوعاء العقّاريبمجرد انتفاعهم باحق الامتياز يخول للمستثمرين حقوق قانونية و

يتحول عقد الامتياز على تنازل، في حالة ما احتوى العقد ذلك خاصة في حالة تسجيل وشهر عقد 

على رخصة للمستثمر بالحصول لدى الهيئات الإدارية يسهل  حيث في المحافظة العقّارية، الامتياز

  .ة، مع إمكانية حصوله على قرض عقّاري من الهيئات المصرفيأجال معقولةالبناء في 

إن العقّار الخاص التابع للدولة، أو الولاية، أو البلدية، هو الذي يكون محل التصرف فيه بمنحه   

القوانين المرتبطة بالاستثمار المختلفة مهما اختلف السياق القانوني التي ف ،(1)وفقا لنظام الامتياز

المالية المختلفة مصدر وتعتبر قوانين  قد نصت بصيغ مختلفة على تنظيم عقود الامتياز، صدرت فيه

سواء  تنظيم عقود الامتياز العقّارية، فقد أكدت على إمكانية منح أوعية عقّارية، وفقاً لعقود الامتياز

  .كان ذلك عقار صناعي، سياحي، أو فلاحي

المعدل  24/01/2001المؤرخ في  01/282الأحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم تعد 

نص في مضمونه على قد ، (2)وتنظيمها وسيرها ،كالة الوطنية لتطوير الاستثماربالو المتعلق والمتمم،

الذي يوجد على مستواه مكتب مخصص للعقّار الموجه للاستثمار هدفه هو وإنشاء نظام للشباك الوحيد 

  .تزويد مختلف المستثمرين بالأوعية العقّارية

من خلال توضيح  ،الذكر بققّار السانظام الامتياز يجب أن يكون محل تفسير من قبل مكتب الع

شروط الحصول عليه، والجهة المخولة بمنحه، وتعتبر مختلف المشاريع المنجزة من قبل المستثمرين 

مكتب العقّار الموجود ويعد عادة ما يتم تشييدها فوق أوعية عقّارية ممنوحة وفقاً لأسلوب الامتياز، 
                                                 

   .، المرجع السابق96الجزائر، ص ،العقّار الصناعي: مخلوف بوجردة   (1)
، 55ر الاستثمار، جريد رسمية عدد رقم ، المعدل و المتمم، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوي24/09/2001في  ،مؤرخ 01/282 مرسوم تنفيذي رقم   (2)

  .المرجع السابق
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د المستثمرين للحصول على المعلومات الضرورية يالوحيدة  وسيلةالعلى مستوى الشباك الوحيد 

  .(1)غرض الاستثماربالمتعلقة بالأوعية العقّارية المطلوبة 

المتعلق  93/12من المرسوم التشريعي  23فأول ظهور لحق الامتياز كان تطبيقا لنص المادة 

، سواء بالنسبة بتطوير الاستثمار، كمفهوم جديد لعقود استغلال العقار، خاصة العقار الصناعي منه

للمناطق المطلوب ترقيتها، أو مناطق التوسع الاقتصادي، والتي لم يكن لها وجود على أرض 

التطبيق، عقد الامتياز يستند إلى فكرة الانتفاع، أو الإيجار، يستفيد منه شخص طبيعي أو معنوي 

  :يخضع للقانون الخاص ويرتب هذا الأخير الأحكام التالية

  .عيني عقاري عقد يرد على حق - 1

  .عقد محدد المدة - 2

  .عقد يرتب حق انتفاع، ويقع على الأملاك الخاصة للدولة الغير مخصصة - 3

  .(2)عقد يستفيد منه شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم، شرط دفع تكاليف الاستفادة منه - 4

تنشيط  فياز الهدف من مرافقة المستثمر في عملية منحه عقّار وفقا لعقود الامتي يتمثل

 منح العقار وفقا لنظام الامتياز أيضا من شأنه ، )la stimulation de l’investissement(الاستثمار 

أن يجعل من كلفة العقّار بسيطة بالنسبة للمستثمر، بحيث أن الدولة تقوم عند منح الوعاء العقّاري 

، وتحول جاز المشروع الاستثماريللمستثمرين بإعفائهم من دفع ثمن الوعاء العقّاري خلال فترة إن

خصم من المستثمر أقساط التكاليف التي قام بدفعها جراء عقد اِمتياز، الامتياز على تنازل يؤدي إلى 

  .الممنوحة له لقطعة الأرضيةأثناء تهيئته ا

وفقا لنظام تحليل الطلب المقدم من قبل المستثمر بقصد الحصول على وعاء عقّاري  يعد

قيمة العقّار الاقتصادية، نظرا ل، إدارية منظمةإتباع إجراءات أولى تليها ضرورة الامتياز خطوة 

، وهو الأمر الذي يقتضي التوافق ما بين الحاجيات المتزايدة للمستثمرين، (3)الوقتوندرته في نفس 

  .والحفاظ على الأوعية العقّارية الموجودة

 الآليات  لاستغلال المناطق الحرة، نظمالخاص بمنح الامتياز  94/320المرسوم التنفيذي رقم 

القانونية لاستغلال الأوعية العقّارية، مقابل دفع إتاوة سنوية تدفع من قبل المستثمر بالنظر لاستغلاله 

أو عن طريق  أنفاالتراضي المذكور للعقّار الذي يتحصل عليه، وعقود الامتياز قد تمنح وفقا لأسلوب 

                                                 
Haroun Mehdi : Le régime des investissements en Algérie, Ouvrage, Edition LITEC, Librairie de la cour de cassation, Paris, (1)  
Année 1993, P P 367, 373.      

   (2) ، المرجع السابق70 ،69الجزائر، ص ،العقّار الصناعي: مخلوف بوجردة  ,
Mehdi Haroun : Le Régime Des Investissements en Algérie Op Cite, P P 367, 373.                                                                     (3)  
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 الاستثمار، وهذه الطريقة هي المتبعة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير أسلوب البيع في المزاد العلني

  . (1)في العقود التي تبرمها مع المستثمرين

القوانين الخاصة بالاستثمار السابقة الذكر، التي صدرت قبل الإصلاحات الاقتصادية لم تتضمن 

 نفس ،(2)1963الاستثمار لسنة النص على وجه التحديد لعقود الامتياز، وهذا ما هو ملاحظ في قانون 

الامتيازات الجبائية ، رغم  (3)1966الذي صدر في سنة  الخاص بالاستثمار القانون ظهر فيالشيء 

لقانون المتعلق بالاستثمار الوطني الخاص الذي ،إضافة لذلك نجد أن اجاء بها يوالشبه الجبائية الت

 في منح الأوعية العقّارية بغرض الاستثمارنظم حق الامتياز كأساس قانوني  (4)1982صدر في سنة 

، بالرغم من أنه قد نظم الاستثمارات الخاصة إلى جانب الاستثمارات العمومية إلا أن بصفة غير دقيقة

  .أو منح المستثمرين أوعية عقّارية بغرض الاستثمار ،ذلك لم يؤدي إلى إعطاء

منح الأوعية العقارية سواء  بين أسلوبين فيالخاص بالاستثمار،  01/03الأمر رقم ميز 

بواسطة عقود تبرم وفقا لأحكام القانون الخاص، أو إبرام عقود الامتياز انطلاقا من نظام الرخصة 

بكل ما يترتب من عملية شهر، وقيد التعاملات التي تتم وفقا لنظام الامتياز في المحافظة  الإدارية

بق في حالة إبرام عقود الامتياز بين الدولة أو أحد العقارية، إلا أن أحكام القانون الخاص هي التي تط

فروعها، والمستثمر، سواء كان وطني أو أجنبي، وهذا لحفظ حقوق المستثمرين، وتسهيل عملية 

  .حصولهم على أوعية عقارية بغرض الاستثمار

المرسوم ساهم في تدعيم الاستثمار الخاص الوطني من خلال القانون السابق الذكر إضافة له 

الذي دعم الامتيازات المالية، والجمركية الممنوحة  ،(5)الاستثمارالمتعلق بترقية  93/12التشريعي رقم 

للمستثمرين، إضافة للتخفيض من قيمة الرسوم التي تقع على عملية انتقال الملكية العقّارية، ونفس 

من  (6)الاستثمارالمتعلق بتطوير  20/08/2001المؤرخ في  01/03أيضا في الأمر رقم ظهرالشيء 

لملكية تدعيمه للامتيازات السالفة الذكر، وتخفيضه من نسبة الرسوم على عملية تحويل ا خلال

أسلوبين في عملية إبرام عقود العقّارية بغرض الاستثمار، خاصة في ظل ما سبق ذكره من تميزه بين 

   .الامتياز

                                                 
  .السابق المرجع، 75 العقّار الصناعي  ص: مخلوف بوجردة 1)  

  السابق المرجع، 02/08/1963في  صادرةال، 53عدد رقم  ، جريدة رسميةالاستثمار، يتعلق بقانون 26/07/1963مؤرخ في ، 63/277 قانون رقم  (2)
  السابق المرجع، 17/09/1966في  ، الصادرة84جريدة رسمية عدد رقم قانون الاستثمار، تضمن ، ي25/09/1966مؤرخ في ، 66/284رقم  أمر  (3)
 .السابق المرجع، 24/08/1982في  ، الصادرة34جريدة رسمية عدد رقم ، يتعلق بالاستثمار الوطني الخاص، 21/04/1982خ في ، لمؤر82/11 قانون رقم  (4)
  .السابق، المرجع 64جريدة رسمية عدد رقم ، يتعلق بترقية الاستثمار، 01/10/1993 مؤرخ في 93/12مرسوم تشريعي رقم  (5)
 .  ، المرجع السابق47جريدة رسمية عدد رقم ، يتعلق بتطوير الاستثمار، 20/08/2001، مؤرخ في 01/03أمر رقم   (6)
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ام الرخصة الإدارية في منح عقود التطبيق المتناقض من قبل مختلف الهيئات الإدارية لنظ أثر

الامتياز قد سلباً على استعمالها، وهذا ما يفسر إمكانية اتخاذ الوالي على مستوى الولاية نظام 

الرخصة في منح أوعية عقّارية بغرض الاستثمار، وهو الشيء الذي كان غير موجود عند الهيئات 

ية لتطوير الاستثمار، أو المجلس الوطني تطوير الاستثمار، سواء الوكالة الوطنو ،المكلفة بدعم

  .وهذا ما من شأنه عرقلة عملية إنجاز مختلف المشاريع الاستثمارية ،للاستثمار

عدم تضمن القوانين المرتبطة بالاستثمار السابقة الذكر للآليات القانونية التي تنظم عقود 

قوانين المالية ر ودعما لذلك تعد ه، فكما سبق الذكالامتياز العقّاري لا يعني بالضرورة عدم تنظيم

تعديل أحكام  على 2006من قانون المالية لسنة  54 في أحكام المادة المختلفة قد نصت على ذلك

الذي يتضمن قانون  29/12/1993المؤرخ في  93/18من المرسوم التشريعي رقم  117المادة 

حتياجات العقّارية لإنجاز المشاريع بحيث أن التعديل أكد على أنه، وبالنظر للا ،1994المالية لسنة 

يمكن على هذا  ،وبالعمل على مراعاة القوانين المتعلقة بالتعميروالتي تكون معتمدة، الاستثمارية

، بواسطة إتباع أسلوب الامتياز ،الأساس منح القطع الأرضية التي تكون تابعة للأملاك الخاصة للدولة

أو ، ، وفي فائدة المؤسسات الاقتصادية العموميةوهذا ما يكون في صالح ولفائدة المستثمرين

 20الأشخاص الطبيعيون، والمعنويون الخاضعين لقانون المالية الحالي، الذي حدد مدة الامتياز بـ 

أو أثناء، أو  ،سنة قابلة للتجديد، بحيث أنه يمكن للمستثمرين الحصول على كافة الامتيازات، سواء قبل

  .ريبعد إنجاز المشروع الاستثما

أن يوجه لمديرية التعمير والبناء  متياز يجبالاِلإنجاز مشروع في إطار عقود طلب رخصة البناء 

الولائية، حيث أن منح الرخصة تقتضي وجود عقد الامتياز الأصلي، ونفس الشيء فيما يخص طلب 

الامتياز قرض عقاري بنكي، وقد يتحول الطلب إلى ضرورة تقديم عقد التنازل في حالة ما إذا تحول 

  .(1)المشروع الاستثماري من قبل المستثمر انجاز إتمامإلى ذلك قصد 

تفادى و (gré a gré) أوعية عقّارية بالتراضيفي حالات معينة منح  المشرع الجزائريو  

، وهذا ما يسهل منح حقوق الامتياز الواردة في العقد من هامنح في اللجوء إلى نظام المزاد العلني

وفقاً لأسلوب برام عقود إيجنب الإدارة للاستثمار، والتراضي ستثمر من وعاء عقّاري دون حرمان الم

  .ةالعقّاري يةوعالمناقصة في عملية التنازل عن الأ

                                                 
   .31/12/2005في  صادرةال، 85جريدة رسمية عدد رقم  ،2006تضمن قانون المالية ي ،31/12/2005مؤرخ في  ،05/16من قانون رقم  54المادة    (1)
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الطعن للمستثمرين  حقنح غير متسم بالشفافية في حالة عدم مالأسلوب يعد اللجوء إلى هذا 

وهذا تكريسا لمبدأ التساوي فيما بينهم  لتراضي،الذين لا يرضون بطريقة منح العقّار وفقاً لأسلوب ا

  . لوصول لمختلف الأوعية العقّارية مهما كانت طبيعتهاقصد ا

  :تتلخص فيما يليإبرامه بمراحل أساسية،  عقد الامتياز عند يمر و

                  :شروط تتعلق بتقديم طلب الحصول على عقّار وفقا لأسلوب الامتياز -1 

تقديم طلب الحصول على العقّار بطريقة الامتياز، للجهات الإدارية  ثمرينالمست يجب على

إلى الوكالة الوطنية لتطوير  فيمكن للمستثمر أن يقدم الطلب معنية سواء كانت وطنية، أو محلية،ال

الاستثمار، أو إلى أحد فروعها المتواجدين على مستوى مقر كل ولاية، خاصة إذا ما كان المشروع 

، وتعد اللجنة الولائية لتحديد الموقع وتطوير الاستثمار هيئة لا مركزية تساعد على منح استراتيجي

  .)Décision( وعاء عقاري، وفقا لمقرر منح

  :الأمور التالية تتضمن البيانات المتعلقة بهوية المستثمر

، وموضوع طلب من المستثمر يخص البيانات المتعلقة بالهوية، وطبيعة الوعاء العقاري، ومساحته -

  .الاستثمار، وموقع العقار بدقة

ارفاق الطلب بتصريح موقع من المستثمر يقر فيه أنه لا يحوز بصفة نهائية قطعة أرضية في  -

  .المنطقة المقصودة

قيام الوكالة الوطنية للاستثمار، أو المجلس الوطني للاستثمار، في حالة الطلبات المركزية،  -

  .ختص اقليميا، حسب الإجراءات التنظيمية لكي يدرسهبارسال الملف إلى الوالي الم

يجب على السلطات الإدارية الولائية إعطاء رأيها في المشروع الاستثماري خلال مدة شهر واحد  -

  .(1)للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، والتي تبلغ الأمر للمستثمر

ية لتحرير عقد الامتياز، مقابل شهره في يبلغ أو يحول مقرر المنح إلى مديرية أملاك الدولة الولائ -

، فمديرية أملاك الدولة هي التي تحدد القوام التقني والمالي للعقد الذي يرفق في المحافظة العقارية

  .نموذج معد من قبلها، ثم تقوم هذه الأخيرة بشهر، وقيد الوعاء العقّاري في المحافظة العقّارية

لوفاء لار يجب أن يرفق في العقد بأجَل محدد يمنح للمستثمر رار منح وعاء عقّاري بغرض الاستثمق

  .بالتزاماته في عملية إنجاز مشروعه الاستثماري

                                                 
 .  لمرجع السابق، ا78، 77العقار الصناعي، الجزائر، ص ص : مخلوف بوجردة  (1)
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بداية الانتفاع من حق الامتياز بعد تحرير مقرر المنح،  تكون :بداية الانتفاع بحق الامتياز -2

 20ري الذي تحدد مدته بـ حيث يستفيد المستثمر من نسخة منه بغرض مباشرة استغلاله للوعاء العقّا

القانون الجديد للاستثمار حددت مدة طلب  وفي ، سنة قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستثمر

، ويكون ذلك الانتهاء من آجال إنجاز مشروعه الاستثماري بعدسنة مجددة على مرحلتين،  33التجديد 

  :وفقا لما يلي

  .طلب من صاحب حق الامتياز -

  .لمديرية أملاك الدولة الولائية خلال ستة أشهر قبل انتهاء المدة الأولى يقدم الطلب -

يبلغ المدير الولائي لأملاك الدولة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالطلب للموافقة عليه، مع  -

  .شرط وفاء صاحب حق الامتياز بكل التزاماته بإنشاء المشروع الاستثماري تظمينه

ثمن عقد الامتياز هو البدل المقدم من المستثمر مقابل استفادته من  :متيازدفع ثمن عقد الا - 3

العقّار، إلا أنه وفي المشاريع الاستثمارية ذات الطبيعة الوطنية، والإستراتيجية يمكن للدولة منح 

الأوعية العقّارية من دون تعويض أي منحها بالدينار الرمزي، أو مقابل ضريبة إيجارية سنوية       

ويحدد عقد الاِمتياز كيفية دفعها، ويستفيد المستثمرين الأجانب التي توجد بين دولهم، والدولة 

مقابل دفع إتاوة طوال مدة  تفضيليةمن المعاملة الالجزائرية اتفاقيات خاصة بتسهيل الاستثمارات 

  .الاستثمار

ن ون المستفيدومستثمرال :تحمل المستثمر المستفيد من حق الامتياز لتكاليف الاستثمار -4 

يمكن أن يكون قانون الاستثمار في  وياز يتحملون كافة تكاليف الاستثمار من ضرائب، حق الامتمن 

  .(1)حد ذاته هو الذي ينظم طريقة الإعفاء من دفع الرسوم، والضرائب المختلفة

يؤكد  (2)ابل مالييتضمن منح حق الامتياز بمق 94/322من المرسوم التنفيذي رقم  02فقرة  06المادة 

على أنه في حالة إنجاز المشروع الاستثماري يستفيد المستثمر المعني من إمكانية التنازل على الوعاء 

قد عدل من إجراءات التنازل  1994تضمن قانون المالية لسنة ي 93/18قانون رقم الالعقّاري، كما أن 

، والدولة المالكة للأوعية العقّارية يحدد فيه عن الأراضي العقّارية، بإلزامية إبرام عقد بين المستثمر

كل ما يتعلق بالمشروع الاستثماري الذي من شأنه تمليك الأوعية العقّارية التابعة للأملاك الخاصة 

   .(3)للدولة للمستثمرين إلا أن ذلك قد يتم قبل إنجاز مشاريعهم الاستثمارية

                                                 
  .، المرجع السابق80، 79ص  ، ص العقّار الصناعي: جردةوب فمخلو  (1)
  .17/10/94، الصادرة في 67إلغاء البيع التلقائي لصالح المستثمرين، جريدة رسمية عدد رقم تضمن ي ،94/322من المرسوم التنفيذي رقم  02 فقرة 06المادة  (2)
   30/12/1993، الصادرة في 88، يتضمن قانون المالية، جريد رسمية عدد رقم 23/12/1993، مؤرخ في 93/18من القانون رقم  117المادة    (3)
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وإنْ كانت القوانين حتى نها، أو الامتياز عقد منح الأوعية العقّارية وفقا لأسلوب التنازل ع

ق فيما بينها في طريقة استغلال الأوعية يأن هناك عدم تنس، غير الخاصة بالمالية قد نصت عليها

العقّارية، بحيث أنه إلى جانب عقود الامتياز المؤكدة توجد عقود التنازل بصفة ضمنية، وعقود 

مستثمر المستفيد من حيث التسهيلات الممنوحة له، ولكن حق الامتياز تترتب عنها آثار معينة بالنسبة لل

الملكية يبقى دائماً للدولة عكس نظام التنازل، والمشرع الجزائري من خلال القوانين المالية السابقة 

أو  الذكر لم يحدد بصفة واضحة الإطار الملائم للتصرف في هذه الأملاك سواء بمنحها بالامتياز

  .بالتنازل عنها

المعدل والمتمم المتضمن قانون الاستثمار قد أشار، وبصفة غير مباشرة إلى  01/03ر رقم الأمف

إلا أن الأمر يقتضي تحديد  ،عدم تحول عقد الامتياز إلى عقد تنازل مهما كانت طبيعة الوعاء العقّاري

أوعية عقّارية ، والتي يستشف منها إمكانية منح (1)منه التي تحدد ذلك 26طبيعة تنظيم، وتطبيق المادة 

  .على أساس الامتياز

المعدل والمتمم للأمر السابق، إلى تنظيم  (2)المتعلق بتطوير الاستثمار 06/08الأمر رقم أشار 

الأوعية العقّارية المخصصة للاستثمار، خاصة تلك المرتبطة بالأملاك العقّارية الخاصة التابعة للدولة 

ري سواء لانجاز مشروع صناعي، أو فلاحي، أو من حيث تسهيل عملية الحصول على وعاء عقّا

إلا أن الأمر الجديد هذا أستثنى منح الأوعية العقّارية بغرض الاستثمار التي تكون منظمة  ،سياحي

هذا الأمر  القانونية التي نص عليها وفق نصوص خاصة بالنظر لطبيعتها القانونية، وتعد الضمانات

ستثمارية أو بعدها وفقاً لآلية الامتياز، والتي يمكنها أن تتحول للمستثمرين أثناء إنجاز مشاريعهم الا

تحفيزات كبيرة  على إلى عقود تنازل في مدة سنتين من تاريخ إنجاز المشروع الاستثماري

  .للمستثمرين لم ترد في القوانين السابقة المتعلقة بالاستثمار

عملية منح العقّار وفق أسلوب السالفة الذكر  07/121أحكام المرسوم التنفيذي رقم  نظمت

 استثمارية الامتياز على الأملاك الخاصة التابعة للدولة التي تكون غير موجهة لإنجاز مشاريع

حيث أوجب المشرع الجزائري على الشخص الذي يريد اقتناء جزء من الوعاء العقّاري عن  ،عمومية

ح نوعية المشروع الاستثماري، طريق أسلوب التراضي تقديم طلب إلى الجهات المعنية مع توضي

على الأراضي التابعة  نح حق الامتيازم، والتي يقتضيها، خاصة عملية تهيئة العقار والاحتياجات

                                                 
  ، المرجع السابق47 عدد رقم سميةر ريدةج، يتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل و المتمم، 20/08/2001مؤرخ في ، 01/03مر رقم الأمن  26المادة    (1)
  .15/07/2006، الصادرة في 47، جريدة رسمية عدد رقم متعلق بتطوير الاستثمار ،01/03للأمر رقم المعدل  06/08أمر رقم    (2)
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سياحية، تجارية، أو خدماتية  يع استثمارية ذات الطبيعة صناعية،للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشار

  .المختومة من قبل المستثمرين بواسطة أسلوب المزاد العلني المفتوح، أو التعهدات

كما أن عقد الامتياز يمس بصفة خاصة العقار الصناعي، والسياحي، عكس العقار الفلاحي الذي 

له نظام قانوني خاص، كخلاصة عامة على عقد الامتياز نجده يتضمن خصائص وشروط مذكورة 

، كما يجب على المستثمر دفع سابقا، إضافة إلى نظام منحه وفقا لأسلوب التراضي، أو المزاد العلني

، وفي القانون القديم قبل التعديل كان من الممكن أن يتحول هاستثماراتضريبة وإتاوة جراء مباشرة 

بالوعاء  بالانتفاعفقط  واكتفىالامتياز إلى عقد تنازل، عكس القانون الجديد الذي ألغى نظام التنازل، 

بقاء الدولة لها حق الرقبة على الوعاء العقاري، سنة مع  99العقاري وتجديده لمدة قد تصل إلى 

، بدون إضافة لحق الشفعة في حالة بيع العقار، إن فسخ عقد الامتياز هو امتياز ممنوح للإدارة

نه المطالبة امكبإإلا أن المستفيد من حق الامتياز  ،تعويض في حالة عدم انجاز المشروع الاستثماري

في حالة ما إذا كانت أشغال  ، غير أنهالتعاقدية ء، من التزاماتهإنجازه جزالتعويض خاصة في حالة ب

، ففي هذه البناء المنجزة غير قابلة للهدم، ومطابقة المشروع المراد إنجازه ورخصة البناء الممنوحة

كما أن الامتيازات، الحالة فالإدارة تقوم بالتعويض على أساس ذلك أي القيمة الموجودة في الاستثمار، 

المحتملة المثقلة للقطع الأرضية بسبب صاحب حق الامتياز، أو التنازل تُحَول إلى التعويض  والرهون

  .     (1)الناتج عن الفسخ
  

  :الفـرع الثـالـث

 La location : عقود الإيجار 

يمكن تعريفها على أنها عقود تكون ما بين المؤجر والمستأجر، بغرض الانتفاع بالعين  عقود الإيجار 

ة مدة معينة مقابل دفع أجرة سنوية، أو وفقا لاتفاق حولها أي تحديد المدة القانونية لدفعها، المؤجر

عن عقود استغلال  إذا الخاص بالأوعية العقّارية الموجهة، والمخصصة للاستثمار هي عبارة الإيجار 

لتجديد حسب إرادة انتفاع بها من دون تملكها، مدة زمنية محددة تكون قابلة للتجديد، أو غير قابلة لو

المؤجر للعين العقّارية، وعقد الإيجار للأوعية العقّارية لغرض الاستثمار يقتضي توثيقه عند موثق 

  .العقود، وفقاً لدفتر شروط تحدد فيه مدة العقد، أطرافه، وبدل الإيجار

                                                 
 06/11يتضمن تطبيق أحكام الأمر رقم  23/04/2007مؤرخ في  07/121من مرسوم تنفيذي رقم  14، 13، 11، 10، 09، 08، 07، 05، 04، 02المواد    (1)

و الموجهة لانجاز مشاريع  ضي التابعة للملاك الخاصة للدولة،كيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراالذي يحدد شروط و  30/08/2006مؤرخ في 
  . 25/04/2007في  الصادرة 27استثمارية، جريدة رسمية عدد رقم 
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ين المدني للأراضي العقّارية عن عقد الإيجار المنظم في أحكام التقن العقاري عقد الإيجار يختلف

الجزائري كون أن هذا الأخير ينظم فقط عملية الإيجار الخاصة بالمساكن، وبالمحلات التجارية، أما 

إيجار الأراضي العقّارية بغرض الاستثمار، فلم ينظم بما فيه الكفاية في التقنين المدني الجزائري، بحيث 

انين الخاصة بتنظيم العقّار، مهما كانت أنه يرجع في أساس تنظيمه إلى أحكام الإيجار المنظمة في القو

ولو أن أحكام  طبيعته القانونية  سواء كان عقّاراً تابعاً للأملاك الخاصة للدولة، أو عقّاراً تابعاً للأفراد،

  .(1)القانون التجاري قد نصت على عقارات المعاد بيعها كوسيلة لتحقيق وتشجيع الاستثمار

تياز، أو التنازل عن الأملاك العقّارية، كونه نظام محدود في نظام الإيجار يختلف عن نظام الام

استغلاله، إذ أنه لا يمنح المستفيد منه حق امتلاك الوعاء العقّاري، وإنما فقط يتحصل المستثمر على 

للملكية، ومن هنا تتلخص الخصائص الأساسية لعقد الايجار حق الانتفاع، الذي لا يؤدي بالضرورة 

يرتب حق انتفاع العقار، يمنح لشخص طبيعي أو معنوي، عقد يكون ابرامه مقابل  كونه محدد المدة،

  .(2)دفع أجرة، عقد شخصي يحق للمنتفع به فقط

إن قوانين الاستثمار المختلفة، وبالرغم من المزايا التي جاءت بها سواء تلك التي صدرت قبل 

لإيجار بالرغم من الأهمية القانونية لهذا فترة الإصلاحات الاقتصادية، أو بعدها فإنها لم تنظم عقود ا

الرجوع لأحكام القواعد القانونية الموجودة في  إذا الأخير ودوره في دعم الاستثمارات، يقتضي الأمر

  .القانون الخاص، لتطبيقها على عقود الإيجار المختلفة

ى تضييق العمل به، عدم تنظيم قوانين الاستثمار ولا القوانين المرتبطة بها من شأنه أن يؤدي إلف

رغم أهميته القانونية  للإدارة العقّارية التي تبقي دوماً من خلال لجوئها إلى عقود الإيجار على ملكيتها 

للوعاء العقّاري، بالرغم من تنازلها على استغلال حق الانتفاع لصالح المستثمر، وهذا ما يعد في حد 

على الثروة العقّارية الموجودة، وتسخيرها، وتوجيهها ذاته مكسب لها، إذ أنها بواسطته تستطيع الحفاظ 

  .للاستثمارات المنتجة

عملية تطبيق عقود الإيجار على الأملاك العقّارية الموجهة للاستثمار مهما كانت طبيعته لا 

نلمس لها أثر في استغلال العقّار الصناعي الذي تغلب عليه عقود الامتياز، أو التنازل، إذ أن عملية 

الأوعية العقّارية ذات الطبيعة الصناعية بغرض الاستثمار غير مطبقة بالنظر لغياب الآليات  إيجار

تنازل الدولة عن ف ،القانونية الخاصة بتنظيم العقّار الصناعي، وتوجيهه للاستثمار وفقاً لأسلوب الإيجار
                                                 

- 12-19، الصادرة في 01د رقم ، يتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، جريدة رسمية عد75- 07-26مؤرخ في  75/59من أمر رقم  169/02المادة    (1)
إيجار العمارات أو المحلات، التي يستغل فيها محل تجاري سواء كان هذا الأخير مملوك لتجارة، أو صناعة او لحرفي، : "... ، حيث تنص على ما يلي1975
أو بعد الايجار بنايات معدة للاستعمال التجاري، أو إيجار الأراضي العارية التي شيدت عليها قبل ... لا سيما ... مقيدين قانونا في السجل التجاري... 

الإيجارات الممنوحة للبلديات وعلى وجه الخصوص العمارات، المحلات ":... أكدت على  170كما أن المادة ..." استغلت بموافقة المالك الصريحة... الحرفي
  "صريحة أو الضمنية للمالكالخاصة بتسيير الاستغلال البلدي قبل الإيجار أو بعده، تخضع للموافقة ال

  .، المرجع السابق71العقار الصناعي، الجزائر، ص: مخلوف بوجردة   (2)
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مال بغرض استغلالها قد الأوعية العقّارية التابعة للمؤسسات الاقتصادية العمومية المنحلة لصالح الع

واجه صعوبات كبيرة، بحيث أنه كان من الأجدر منح عقود استغلال تلك الأوعية العقّارية على أساس 

عقود الإيجار محددة المدة، وتكون مرتبطة بتحقيق تنمية اقتصادية للمؤسسة المعنية، حتى تحافظ الدولة 

ادية، وعقود الإيجار للأوعية العقّارية، لم على مختلف العقّارات الناتجة عن حل المؤسسات الاقتص

تطبق أيضاً على العقّار السياحي رغم أن هذا الأخير مرتبط أساسا بإنجاز منشآت سياحية تساهم في 

  .تقديم خدمات سياحية ضرورية لتنمية السياحة

 ةنميفالعقّار الموجود على مستوى مناطق التوسع السياحي، والذي تقوم الوكالة الوطنية للت

بتسييره يمنح للمستثمرين كما هو الشأن بالنسبة للعقّار الصناعي وفقا لأسلوب الامتياز، أو  ةالسياحي

التنازل، أما نظام الإيجار للعقّارات السياحية فهو غير مطبق، بالرغم من أن المنشآت السياحية، 

أو مسيرين  لين، أو مستثمرينوالخدماتية، التابعة للدولة تسير وفقاً لعقود إيجار محددة المدة مع مقاو

  .سواء كانوا وطنيين، أو أجانب

عدم تنظيم آلية قانونية خاصة بإبرام عقود الإيجار الخاصة باستغلال العقّار السياحي قد ساهم في 

عدم بروز هذا الأخير، وهذا ما يمكن تداركه بتنظيم عقود الإيجار من خلال قانون خاص به ينظم 

إن تطبيق آلية استغلال الأوعية العقّارية وفقا لنمط الإيجار ، العقّارية السياحيةعملية استغلال الأوعية 

نجده أكثر ملائمة في تطبيقه على العقّار الفلاحي، إذ أن عملية منح هذا الأخير وفقاً لأسلوب الامتياز، 

بل الدولة أو التنازل عنه قد لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة خاصة وأن القطاع الفلاحي محتكر من ق

، حتى كونها المالكة لمجمل الأوعية العقّارية ذات الطبيعة الفلاحية، وهي التي تقوم بتسييرها، وتنظيمها

أن قواعد القانون الخاص هي المطبقة في هذه الحالة، وهذا ما يؤدي إلى اختصاص القضاء العادل في 

مكرر من قانون  07نجد أن المادة  النزاعات الناتجة عن العقارات ذات الطبيعة الفلاحية، إذ أننا

المنازعات ... تكون من اختصاص المحاكم،  07خلافا لأحكام المادة : "الإجراءات المدنية، تنص على

  .(1)المتعلقة بالإيجارات الفلاحية، والأماكن المعدة للسكن أو لمزاولة مهنية

قة إبرام عقود الإيجار للأراضي وطريكيفية الأحكام القانونية المنظمة للعقّار الفلاحي لم توضح 

يتضمن كيفية استغلال  08/12/1987المؤرخ في  87/19الفلاحية، بالرغم من أن القانون رقم 

قد نص على إمكانية ،  (2)الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم

لوب التنازل عن حصته في المستثمرة، مباشرة إلى لجوء أحد الشركاء المشكلين للمستثمرة الفلاحية لأس

                                                 
  .يتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق 2008- 02-25مؤرخ في  08/09مكرر من قانون رقم  07المادة    (1)
التابعة للأملاك الوطنية، و تحديد حقوق الفلاحية ، يتضمن ضبط كيفيات استغلال الأراضي 08/12/1987 يمؤرخ ف ،87/19من قانون رقم  09المادة   (2)

   .09/12/1987 في ، الصادرة50جريدة رسمية عدد رقم المنتجين، وواجباتهم،
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نفس المستثمرة، وهذا ما يعد بمثابة إجراء من شأنه أن يؤدي إلى انتهاج في أحد الشركاء الآخرين 

أسلوب التنازل كخيار في منح الأوعية العقّارية الفلاحية بغرض الاستثمار، ويعد ذلك تناقضاً مع 

الفلاحي، بحيث أن عقود الإيجار الخاصة بالتسيير، وليس الملكية تعد احتكار الدولة في تسيير العقّار 

النمط الملائم في استغلال العقّار الفلاحي من قبل المستثمرين، بالرغم من أن المشرع الجزائري اشترط 

في عقود التنازل السالفة الذكر أن تكون القطع الأرضية محل التنازل في شكل عقد مكتوب بين 

  .(1)المحافظة العقّارية لتسجيل العقد فيشكلة له، إضافة  الأطراف الم

قد الإيجار قد نظم كما سبق الذكر وفقاً لأحكام القانون الخاص في ظل غياب نصوص قانونية ع

من القانون التجاري قد نصت على أنه يعد عملا  03فقرة  02تنظمه، وتحدد آليات تطبيقه، فالمادة 

ل مقاولة لتأجير المنقولات، أو وك، للعقارات لإعادة بيعهاكل شراء  تجارياً بحسب موضوعه

  .(2)العقّارات

مفهوم المقاولة في هذه المادة يقصد به هو المؤسسة ذات الطبيعة التجارية، والتي يكون هدفها و

هو تحقيق الربح، وفي هذا الإطار تدخل المؤسسات العمومية، أي التابعة للدولة، والمتمثلة في الوكالات 

قّارية العامة، سواء كانت وطنية، أو محلية، بحيث أنها تقوم بإبرام عقود تسيير الحافظة العقّارية الع

للبلديات، أو الولايات مقابل الاتفاق على هامش ربح نظير ذلك، وقد تكون هذه الوكالات العقّارية ذات 

كانت طبيعة الوعاء العقّاري  طبيعة خاصة تقوم ببيع، أو إيجار الأوعية العقّارية بغرض الاستثمار مهما

  .المعني

توفير الوعاء العقّاري للمستثمرين من شأنه أن يجعل من هذه المؤسسات وجهة مفضلة لهم، 

بحيث أنها تساعد على هذا الأساس في وجود سوق عقّارية حرة، واستغلال العقّار بطريق الإيجار، يعد 

إن  ،مان استغلاله في الوجهة الاقتصادية الصحيحةوسيلة هامة لتوفير هذا الأخير، والحفاظ عليه، وض

لجوء المستثمرين للوكالات العقّارية يقتضي إبرامهم لعقد تحدد فيه شروط، وآليات انتقال الملكية 

العقّارية بالإيجار، ويعد إنشاء شركات خاصة، أو عامة للتأجير العقّاري، مؤشر على إنجاز عقود 

بالنسبة للمستثمرين الذين يقومون باستئجار الأوعية العقّارية بغرض ة، ومضمونة قانونيالإيجار بطرق 

  .الاستثمار

                                                 
، معهد العلوم السياسية  جستير في علوم التنظيمالما شهادةمقدم لنيل السياسات الزراعية في الجزائر، و دورها في تحقيق الاستقلال الغذائي،  :وشبخصبيحة    (1)

   .16، 15، 13، 12، ص ص 1991مارس  والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر
الصادرة في  01، معدل ومتمم، جريدة رسمية عدد رقم التجاري، يضمن القانون 26/07/1975مؤرخ في  75/59رقم من قانون  03فقرة  02المادة   (2)

19/01/1975.  
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تسيير الدولة، واحتكارها للأوعية العقّارية التابعة لها جعل من تنظيم هذه الأخيرة أمراً 

مستعصيا، بحيث أن تسييرها الاِنفرادي أدى إلى تبديد الثروة العقّارية في غير الاستثمار، بالرغم من 

ن عقود الإيجار المختلفة المبرمة ما بين المستثمرين، والدولة هي موثقة، ومسجلة في عقد رسمي له أ

  .(1)حجية اتجاه الغير، خاصة فما يخص إيجار العقّارات ذات الطبيعة الفلاحية 

قانون التوجيه العقاري رقم  من 02فقرة  53المادة خاصة ، ابقةوبالرجوع للأحكام القانونية الس

وهذا ما يعني الاعتداد   قد نص على جواز إنجاز عقود الإيجار الفلاحية في شكل عرفيف 90/25

  .(2)ستغلال العقّار الفلاحي في شكل عرفيلاإبرام عقود الإيجار مع إمكانية بالعقود العرفية اتجاه الغير، 

رام أي عقد مما هذا الأمر يعد متناقضا مع مبدأ الشكلية، والرسمية التي تعد شرطاً إلزامياً لإب

يقتضي من المشرع الجزائري تصحيحه، وذلك بضرورة النص على إلزامية إخضاع العقود العرفية 

لقاعدة الرسمية، وهذا ما يؤدي إلى توحيد القانون المنظم لتلك العقود خاصة من حيث إثبات العقود 

بتسجيل العقّارات الفلاحية  العرفية المبرمة قبل صدور قانون التوثيق، مما يجعل الإيجارات المتعلقة

  .(3)ممكنة، أو غير ممكنة بالنظر لتاريخ إبرام هذه الأخيرة 

دم توثيق عملية إيجار الأراضي ذات الطبيعة الفلاحية قد يعيق عملية إنجاز المشاريع ع

نظراً لعدم وجود ضمانات كافية، للمستثمرين خاصة في حالة فسخ  المبرمجة في القطاع الاستثمارية

  .قد المتعلق بمنح وعاء عقّاري للمستثمر من قبل الدولةالع

حصول المستثمرين على أوعية عقّارية بغرض الاستثمار تتطلب منهم إنجاز مشاريعهم الاستثمارية و

، وعملية إيجار (4)خاصة إذا ما كان إنجاز المشروع الاستثماري في المناطق الريفية التي يراد ترقيتها

فيها إجراءات انتقال الملكية العقّارية، التي تحدد انطلاقاً من  ىستثمار يجب أن تراعالأوعية العقّارية للا

  .(5)مخطط شامل لشغل الأراضي المبني على مخطط رئيسي لتهيئة الإقليم 

بعد إلغاء  عدة أثار قانونيةقانون المتعلق بالثورة الزراعية الالأراضي المؤجرة في إطار خلقت 

لمستأجرون بحقوقهم من الأراضي التي كانت بحوزتهم قبل ذلك، وحسب ، حيث طالب االنصهذا 

                                                 
  .1970في  صادرةال 10، يتضمن تنظيم مهنة التوثيق، معدل ومتمم، جريدة رسمية، عدد رقم 12/11/1970، مؤرخ في 70/91من قانون رقم  12المادة   (1)
، المرجع 49قم ، المعدل و المتمم، جريدة رسمية عدد رتضمن قانون التوجيه العقّاري، ي18/12/1990مؤرخ في  90/25من قانون رقم  02فقرة  53المادة   (2)

  .السابق
  . 10، 5ص  ص، 2003، سنة 13 مجلة الموثق عدد رقم ،نظرات في قانون التسجيل الجزائري: بوتغرارعلاوة   (3)
    .30، 28، ص ص 1997نوفمبر  ،01ق عدد رقم ثلة الموجمالجزائري، المستثمرات الفلاحية في  التشريع  :محمد بوركي   (4)
، 34، المحدد لقواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها، وحمايتها، جريدة رسمية عدد رقم 08/08/1985، مؤرخ في 85/01قم من أمر ر 02المادة    (5)

  14/08/1985الصادرة في 
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رأيهم فإنهم قد حازوا من الدولة مباشرة وفقا لعقود تأجير هذه الأراضي حقا لاستغلالها، وبالتالي فإنهم 

  . (1)يطالبون بالملكية النهائية لها

التي يمنحها للطرفين المتعاقدين بالنظر للامتيازات  إذا تسيير العقّار الفلاحي بموجب عقد الإيجار

إيجار الأوعية ، (2)لعقود الاستثمارية، وقد يؤدي تمديده إلى اعتباره عقد طويل المدىليعد الأنسب 

 حدد، و(3)العقّارية بغرض الاستثمار تكون بحسب طبيعة العقّار سواء كان صناعياً أو فلاحياً، أو زراعياً

ارية الجهات المخولة بإبرام عقود الإيجار المختلفة من خلال منحها النظام القانوني المنظم للملكية العقّ

المتعلق بالأملاك الوطنية قد  90/30من القانون رقم  120صلاحيات إبرامها مع المستثمرين، فالمادة 

حدد إطارا قانونيا ينظم عملية اقتناء، أو إيجار، مختلف الأوعية العقّارية للمستثمرين سواء من قبل 

ت أملاك الدولة على المستوى الولائي، أو المديرية العامة الوطنية لأملاك الدولة على المستوى مديريا

  .المركزي

لأوعية العقّارية صناعية، أو فلاحية، أو سياحية تقتضي إيجاد آليات قانونية اعقود إيجار 

القانوني العام ، من خلال النص على ذلك في أحكام التقنين المدني الجزائري كونه الإطار هاتنظم

انتقال الملكية العقّارية، والمقارنة بين عقد الايجار والامتياز تتجلى في النقاط المنظم لعملية تحويل، و

  :التالية

  .يعتبران من عقود المعاوضة، أي يكونان مقابل دفع أجرة، وهي عقود محددة المدة -

بطبيعة العقار كون مدته  عقد الايجار عمل من أعمال الإدارة، لا يمس بأصل الملكية، ولا -

قصيرة لا تتعدى ثلاث سنوات، على عكس عقود الامتياز فيتجاوز أعمال الإدارة، كون مدته 

 .سنة 90طويلة قد تصل إلى أكثر من 

الإيجار حق شخصي يتحول لحق عيني في الإيجارات الطويلة المدى، شرط إلزامية إشهاره في  -

قد يتحول إلى تنازل عنه للمستثمر، ويصبح صاحب  المحافظة العقارية، أم الإمتياز فهو حق

  .(4)ملكية

  

  

                                                 
حية، الديوان الوطني حول النزاعات الناتجة عن تطبيق قانون المستثمرات الفلا: ليلى زروقي/ ، مقدمة عامة للمتقى من قبل أرف الإداريةغقضاة ال تقىمل  (1)

   ).تحت إشراف وزارة العدل( ،الجزائر العاصمة، 1992للأشغال التربوية 
  .30، 27 صص  ،2001جويلية جوان،  07عدد رقم  ،مجلة الموثق ،استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية: ليلى زروقي   (2)
  .، المرجع السابق52عدد رقم  سميةر ريدةج ،المتعلق بالأملاك الوطنية، 01/12/1990مؤرخ  ،90/30من قانون رقم  120المادة   (3)
  .، المرجع السابق71،72العقار الصناعي، الجزائر، ص ص : مخلوف بوجردة   (4)
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  :الفصل الثاني

  :قانون الجزائريالغرض الاستثمار في ب عقّارلا لتحويلالنظام القانوني 

الموجه  عقّارالآليات الخاصة المنظمة للتطرق لتحديد النظام القانوني الذي يتضمن ال

 ةالأخير هتقييم مدى ملائمة هذ ية، وثانياًعقّارالملكية ال حقيقة للاستثمار تقتضي معالجة أولاً

حقيقة ، وهذا ما سوف يكون محور تحليل في هذا الفصل فهالات الاقتصادية التي صاحبتللتحو

ينتج عنه الذي ، والموجودة اتعقّارتؤدي بالضرورة إلى معرفة طبيعة ال المتبع النظام القانوني

تهيئة المحيط العمراني على ضوء ما سوف ، فالاقتصادي عقّارالآفاق المستقبلية للتحديد  أيضاً

من شأنه تسهيل عملية تحسين استغلاله، وهذا ما  عقّارى في القوانين المختلفة المنظمة لليتجل

ية على إقامة مدن جديدة تقوم عقّارحافظة المية المكونة للعقّاريساهم في توظيف الأوعية ال

  . (1)وفق أسس اقتصادية و تنافسية عقّاربتنظيم ال
  

  :المبحث الأول

  :الموجه للاستثمار عقّارظم للالنظام القانوني المن طبيعة

لقوانين ل التطرقموجه للاستثمار تقتضي ال عقّارالنظام القانوني للوتوضيح تحديد 

بمثابة  يعدحيث أن التقنين المدني الجزائري  ،ية، وتلك المرتبطة بهاعقّارالمنظمة للملكية ال

ي عقّارانون التوجيه الية خاصة قعقّارلمختلف القوانين المنظمة للملكية الالشريعة العامة 

 عقّارهذا ما يؤدي إلى استنتاج، واستخلاص الأهمية القانونية لل ،والقانون المنظم لأملاك الدولة

  .باعتباره أهم عامل في عملية إنجاز مختلف المشاريع الاستثمارية
   

  :المطلب الأول

  :لاستثمارغرض ال عقّارال حويلالقوانين المنظمة لت 

وأحكام  ،إلى قواعدالرجوع  تطلبي ،يةعقّارلملكية اللنظم المقانوني لنظام الل التطرق

ية من حيث تحديد عقّارالتقنين المدني الجزائري الذي يمثل الأساس الجوهري لتنظيم الملكية ال

بحيث أن كل الأشياء المادية التي يكون لها موقع ثابت،  شروط انتقالها، سواء فيما بين الأفراد،

ار، وتمنح سلطة مباشرة لصاحبه في استغلاله واستعماله، والتصرف فيه، تعد في حكم العق

                                                 
الصادرة في  34، يتضمن شروط إنشاء المدن الجديدة، جريدة رسمية عدد رقم 08/05/2002، مؤرخ في 02/08من قانون رقم  11المادة   (1)

14/05/2002 .   
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ضمن حدود القانون والأنظمة، ويعد نقل الملكية العقارية انتقال السلطة الفعلية على العقار إلى 

بموجب قوانين خاصة بها، إلا أنها  ،منظمة ية الخاصة للدولة، تعد الأملاك العقار(1)شخص آخر

  .لعامة التي جاء بها التقنين المدني الجزائريالقواعد اترتبط 
  

  :الفرع الأول

  :المختلفة في التقنين المدني و النصوص القانونية عقّارلاتنظيم 

حيث  ،يةعقّارانتقال الملكية الفي كيفية التقنين المدني الجزائري الأحكام العامة  تضمن

منظمة ما اللعقود لتقال تتم وفقا أن إجراءات الانونص على شروط انتقالها بصفة عامة، خاصة 

ثانية، فيجب أن يتضمن العقد الذي يمثل الشريعة العامة  والدولة من جهةبين الأفراد من جهة، 

قد، وسبب للتعاقد، وقبل ذلك لا بد من اعتللمتعاقدين أركانه الأساسية من حيث وجود محل لل

ية عقّارسجيل العقد في المحافظة الوجود تراضي في عملية التعاقد، إضافة لوجود الشكلية أي ت

ية عقّارالملكية الأن إذ وقيده، حتى يكسب حجية اتجاه الغير، ويمنع التعدي بأي صفة كانت 

تدخل الملكية :" من التقنين المدني الجزائري تنص على  792، فنجد أن المادة محمية قانوناً

تى كان الشيء مملوكا للمتصرف طبقا العقارية وغيرها، من الحقوق العينية في العقار، بالعقد م

تؤكد ذلك بالنص  793، حيث نجد المادة ..."، وذلك مع مراعاة النصوص التالية164للمادة 

لا تنقل الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين :" على 

ليها القانون، وبالأخص المتعاقدين أم في حق الغير، إلا إذا روعيت الإجراءات التي نص ع

  .(2)"القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار

ية فيما بين المتعاقدين، عقّارالتقنين المدني الجزائري قد نظم أيضا شروط انتقال الملكية ال

ي، ومن جهة عقّاروالذي هو في هذه الحالة الوعاء ال ،تسليم المبيع من البائعشروط من حيث 

تحديد الإطار القانوني في عملية ، ويعقّارمن قبل المشتري للوعاء ال أخرى، ضرورة دفع الثمن

غير أن تنظيم ية في أحكام التقنين المدني الجزائري كان بصفة عامة، عقّارانتقال الملكية ال

كأساس للاستثمار من حيث تحديد طبيعته القانونية، وشروط انتقاله، والآليات القانونية  عقّارال

 ،يةعقّارظر إلى اختلاف طبيعة المشروع الاستثماري المراد منه تحويل أوعية لتحقيق ذلك، بالن

أو السياحي، لم يحددها وينظمها التقنين المدني  سواء كان ذلك في المجال الصناعي، أو الفلاحي

                                                 
   . المرجع السابق ،6، 5نقل الملكية العقارية، الجزائر، ص  ص : حمدي باشا عمر  (1)
   . ، يتضمن القانون المدني، المرجع السابق1975- 09-26مؤرخ في  75/58من أمر رقم  793، 792المواد   (2)
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وما يليها لشروط  ،منه 674في المادة  نصهرغم  وبدون لبس فيها ،الجزائري بصفة واضحة

وتقييد لجوء الإدارة لعمليات نزع الملكية،  ،واستغلالها بغرض الاستثمار ،يةقّارعانتقال الملكية ال

بحيث أن عملية نزع الملكية يجب أن  أو التأميم حماية لمبدأ الأملاك المكتسبة المكرسة دستورياً

كون أن الإدارة تمس بقدسية حق  تستند إلى نص قانوني يحترم مبدأ المشروعية القانونية

  .(1)الملكية

لذلك يجب أن يكون الغرض الأساسي من عملية نزع الملكية هو تحقيق المنفعة  

ات من دون المنقولات كون أن المنقول يكون محل عقّارعلى الهذه الأخيرة وترد ، (2)العامة

ية كانت قبل عقّارتنظيم عملية انتقال الملكية ال، وعليه وفقا لشروط قانونية واضحة حيازةعملية 

 ،بحيث أنه مباشرة بعد الاستقلال ين المدني الجزائري منظمة في قوانين مختلفة صدور التقن

 31/12/1962مؤرخ في  62/157ية الشاغرة صدر أمر رقم عقّارال الأملاكتسيير ضمان ول

التي باستثناء تلك لفرنسية التي كانت سائدة قبل ذلك، االذي نص على مواصلة العمل بالقوانين 

، ية الوطنيةعقّارالحظيرة الكانت عليها التي  الفوضىإلا أن حالة ، (3)الوطنيةتناقض مع السيادة ت

أدت بالسلطات  (4)ية المشبوهة فيما بين المعمرين و بعض الجزائريينعقّاروانتشار المعاملات ال

ها إلى تفي تلك الفترة إلى منع التعامل في الأملاك الشاغرة التي تركها المعمرون، وضم

ية الخاصة التابعة للدولة، وأكثر من ذلك فقد أصدر المشرع الجزائري الأمر رقم ارعقّالأملاك ال

الذي يهددون مصالح  ،مصادرة أملاك الأشخاصتضمن إنشاء لجنة من أجل الذي  64/258

ية كان تنظيمها من خلال هذه النصوص القانونية عقّاروبالتالي فإن الملكية ال، (5)الاشتراكية

صناعي، أو  عقّارلالأملاك العقارية، سواء كان امهما كانت طبيعة هذه ومتضاربة  ،امتناقض

  .فلاحي، أو سياحي

                                                 
   .55، ص 2004، ماي 01دور القضاء في حماية حقوق الإنسان، مجلة المحاماة، عدد رقم : عمار معاشو  (1)
  .12، 09ص ص  ،1994جوان  ،02لعمومية، مجلة إدارة عدد رقم نزع الملكية من أجل المنفعة ا: أحمد رحماني  (2)
  .11/01/1963في  صادرةال ،02تضمن مواصلة العمل بالقوانين الفرنسية، جريدة رسمية عدد رقم ي، 31/12/1962، مؤرخ في 62/157مر رقم أ (3)
  .لمرجع السابق، ا17، الجزائر، صالنظام القانوني الجزائري للتوجيه العقّاري :سماعين شامة (4)
تضمن إنشاء لجنة من أجل مصادرة أملاك الأشخاص الذين يهددون الاشتراكية، جريدة رسمية عدد ي، 27/08/1964مؤرخ في ، 64/258أمر رقم  (5)

  .1984في  صادرة، ال71رقم 
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 73/45إنشاء لجنة استشارية للتأسيس لوجود المناطق الصناعية بموجب قانون رقم  

منطقة صناعية على  77وتنظيم حوالي  ،ساهم في تأطير قد (1)18/02/1973المؤرخ في 

إجراءات تسيير المناطق ، ورع عنها من مناطق للنشاطاتفتالمستوى الوطني بكل ما ت

، وكيفيات استغلال الأوعية التسييرتحديد مسؤوليات تم  ،وكإضافة لما سبق ذكره الصناعية

مؤرخ في  84/55رقم  التنفيذي المرسوم من خلال أحكامية الموجودة فيها عقّارال

03/03/1984(2).  

تنظيمه من ب ،ي فترة ما بعد الإصلاحات الاقتصاديةف الصناعي قد تأكد أكثر عقّارتنظيم ال

بنظامه  مختلفاًهو الآخر الفلاحي  عقّارتسيير ال ، يعدسبق ذكرها هلتسييروجود هيئات  خلال

إلى غاية تحويل  للمؤسسات الاقتصادية ذات الطبيعة الفلاحيةبنظام التسيير الذاتي  بدءاًالقانوني 

تسيير أراضي فيما سبق تم أنه  حيث، طة نظام الامتيازالأراضي الفلاحية لاستغلالها بواس

آليات وإيجاد تخطيط الفي  رئيسياً لمؤسسة دوراًدارة اشاسعة بصفة جماعية أعطي فيه لإ

  .يةعقّارإدارية، وتنظيمية في تسيير الأوعية ال

مع صدور أمر خاصة  في استغلاله، والانتفاع به جذرياً تحولاًعرف الفلاحي  عقّارفال

ية خاصة عقّارالذي تضمن قانون الثورة الزراعية من خلال تأميم الأملاك ال 71/73م رق

، والذي أكدته للشعار الذي جاء به هذا النص القانوني طبقاً المساحات الكبيرة التابعة للخواص

هذا ، (3) ..."لمن يخدمهاالأرض ملك :" ...من التقنين المدني الجزائري على نصها 692المادة 

  .الدولة هي المنتج، والموزع، والمستثمر في نفس الوقتأدى إلى اعتبار  القانونيالنص 

قد تغير مع غير أن الأمر  الفلاحي، عقّارلتسيير للفي انمط جديد فرض إلى مما أدى 

ية عقّارمع الملكية الإلغاء كل القوانين المتناقضة مع  فترة الإصلاحات الاقتصادية خاصة

ي المعدل عقّارالذي تضمن قانون التوجيه ال 90/25رقم  د صدر القانونوفي هذا الصد ،الخاصة

بداية ه ، بحيث يستنتج من أحكامجذرياً الذي أعاد تنظيم القطاع الفلاحي تنظيماً ،والمتمم

الفلاحي، إلا أن تجسيد أحكام هذا القانون تقتضي  عقّاروتنظيم ال انسحاب الدولة من تسيير

  .الفلاحي عقّارمح للخواص من تسيير مباشر للتدعيمه بآليات قانونية تس

                                                 
في  صادرةال 20جريدة رسمية عدد رقم  ،تعلق بإنشاء لجنة استشارية لإنشاء المناطق الصناعيةي، 18/02/1973، مؤرخ في 73/45قانون رقم  (1)

09/08/1973.   
  .06/03/1984في  صادرة، ال10، يتعلق بإدارة المناطق الصناعية، جريدة رسمية، عدد رقم 03/03/1984، مؤرخ في 84/55تنفيذي رقم  مرسوم  (2)
   . ل ومتمم، المرجع السابق، يتضمن القانون المدني، معد1975- 09- 26مؤرخ في  75/58،  من أمر رقم 792المادة  (3)
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وتنظيمية، بداية  ،عرف صدور عدة نصوص قانونية قد السياحي هو الآخر عقّارتنظيم ال

والأماكن  ،تضمن تسيير المناطقالذي  26/03/1966مؤرخ في  66/62من أمر رقم 

ية الخاصة عقّارملاك الالسياحي خاصة الأ عقّاروضع الإطار العام لتسيير ال ، بحيث أنهالسياحية

السياحي سيجري  عقّاربحيث نص على أنه ولأجل تحقيق مخطط خاص بتنظيم ال،  التابعة للدولة

حمايتها، مع جل تحديد مناطق، وأماكن ذات أولوية سياحية تخضع لخصوصيات خاصة لأ

العمل على تجهيزها بغرض استثمارها، كما أن أحكام هذا الأمر قد نصت على أن تلك 

الشفعة ممارسة والتي تعطي للدولة حق  تنظيمية، والأماكن ستحدد بموجب مراسيم ،مناطقال

ومجال  ،، على أن تحدد شروط ممارسة هذا الحقهض أو بدونيعوتعلى كل تصرف إرادي ب

  .لاحقة تنظيمية نصوص تطبيقه

تضمن تطبيق الذي  04/04/1966مؤرخ في  66/75من مرسوم رقم  13أحكام المادة 

بتداء من نشر ا، وقد أكدت على أنه  (1)المتعلق بالمناطق، والأماكن السياحية 66/62قم أمر ر

فإنه ينجر عن ذلك أن كل تصرف في الملك  ،قرار إنشاء منطقة سياحية في الجريدة الرسمية

 )موجود داخل المناطق السياحية عقّارشرط أن يكون الب(ي سواء بتعويض، أو بدونه عقّارال

وكل ما يستلزم معرفة  ،ع لتصريح من المالك الأصلي له، حيث يذكر فيه السعرأن يخضيجب 

وهذا التصريح يجب أن  أو القيود الواردة عليه، ،من حيث الحقوق يعقّارحيثيات الوعاء ال

الوزير المكلف بالسياحة لصالح يكون صادر من  بحيث ،يكون حسب الأشكال القانونية المقررة

  .يعقّارك الالمستثمر المستغل للمل

 السياحي في فترة ما بعد الإصلاحات الاقتصادية قد عرفت تطوراً عقّارإن استغلال ال

سبق  لآليات قانونية مرنة بالنظر لاستغلاله من قبل الخواص، أو المستثمرون الأجانب وفقاً

زائري قد في التقنين المدني الجكما سبق ذكره بصفة عامة  عقّارالنظام القانوني للتحديد  ذكرها،

من حيث أنه وسيلة للاستثمار، إلا أنه   هتجاهات متباينة في تنظيمفي القوانين الخاصة ا إذا أخذ

 كانت اختلف حسب طبيعة الجهة المالكة له سواء عقّاروتنظيم ال ،يجدر الذكر على أن تأطير

مؤرخ في  74/26جهات محلية، أو مركزية، وفي هذا الإطار نجد أن الأمر رقم 

لبلديات قد نص على منح ا ية لصالح البلدياتعقّارتضمن تكوين احتياطات  الذي 20/02/1974

                                                 
في  ، الصادرة95ية، جريدة رسمية، عدد رقم ماكن السياحمناطق، والأ، يتعلق بال26/03/1966، مؤرخ في 66/62رقم  من أمر 4، 1المواد   (1)

29/03/1966.  
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 هما يسمح لها بتوجيهببحيث يمكنها من التصرف فيها بصفة حرة العقّار التابع لها، تسيير 

على أن مجموع أكدت  همن 07نجاز المشاريع الكبرى إذ أن المادة إللاستثمار خاصة عند 

أو  ،ية البلدية تعود في أصلها أنها كانت تابعة للأفرادعقّارللاحتياطات الالأراضي المكونة 

نزع الملكية من جراء ية البلدية يتطلب شروط خاصة عقّاروتحويلها للاحتياطات ال ،للدولة

بحيث يجب أن يصحب ذلك تعويض عادل، منصف،  ،يةعقّارللمنفعة العامة، أو تأميم الأملاك ال

  .(1) ت الناتجة عن تحويل تلك الأملاك، إضافة للنفقاو قبلي

إن الأراضي التي تم دمجها ضمن مساحات التعمير البلدية في شكل مناطق حضرية 

وتجهيزات عمومية، والتي تمت في ظل أحكام الأمر المتعلق بالاحتياطات جديدة، أو سكنية، 

ا مداولة من المجلس العقارية البلدية، أي قبل صدور قانون التوجيه العقاري، حيث أتخذ بشأنه

الشعبي البلدي، وكانت محل تسليم رخصة بناء، أو تجزئة، وفي هذه الحالة فإنه يجب اتمام 

، على أن يوكل تسييرها بالنيابة عن 74/26الباقية المنصوص عليها في الأمر رقم  الإجراءات

ية محل تصرف من البلدية للوكالة المحلية لتسيير العقاري، إلا إذا كانت هذه الأملاك العقار

البلدية للغير ففي هذه الحالة يعد هذا الأمر انتهاكا خطيرا خاصة وأن ذلك تم لفائدة من لا 

  .(2)يستحق من مقاولات البناء الخاصة، والأشغال العمومية

قد منح هذا القانون صلاحيات هامة للسلطات البلدية من حيث اختصاصها في تسيير 

تنازل البلدية عن ، يةمحلالجماعات الو ،إلى استثمارات لصالح الدولةية بتحويلها عقّارالأوعية ال

لقيمتها في  عن الأملاك العقارية يكون وفقا 74/26في إطار قانون  ية المخصصةعقّارالأملاك ال

، والتنازل يكون إذا ما كان مشروع الاستثمار السوق بعد تقدير ذلك من مصلحة أملاك الدولة

، ففي هذه الحالة تكون المداولة من المجلس التنفيذي البلدي بغرض خاص بانجاز مرفق عمومي

ات بغرض الاستثمار عقّارعملية توجيه الو ،تخصيص الأرضية المناسبة لإنجاز المشروع

مساحة كل بلدية، وتأسيس سجل مساحي على مسح شامل للأراضي هدفه تحديد أيضاً متوقفة 

ويجب أن توضع الوثائق المتعلقة بعملية المسح في  ،ةيحدد المساحات التي شملتها العمليلديها 

  .(3)مارستثلاا اتية لها التي تستغل في عمليعقّاركل بلدية، مكونة بذلك بطاقات 

                                                 
الصادرة  19، جريدة رسمية عدد رقم لدياتتكوين احتياطات عقّارية لصالح البب يتعلق ،20/02/1974مؤرخ في  ،74/26من أمر رقم  07المادة   (1)

  . 05/03/1974في 
  .، المرجع السابق73، ص2003النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، الجزائر، : سماعين شامة   (2)
  .13/04/1976في  درةصا، ال30، يتضمن عمليات المسح الشامل للأراضي، جريدة رسمية عدد رقم 26/03/1976، مؤرخ في 76/62مرسوم رقم    (3)
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والخاصة بتنظيم الملكية  إذا واعد العامة التي وردت في التقنين المدني الجزائريقالتعد 

قارية فيما بين الأفراد، يجب أن تكون وفق على أن عملية انتقال الملكية العية قد أكدت عقّارال

ساهمت في توضيح الملكية  الأحكام الدستورية المختلفةنجد أن و ،الإطار القانوني المحدد

الدساتير من  17وتأكد بموجب المادة ، 1963من دستور  59 وهذا ما تجسد في المادة ،العقارية

قد حددت مباشرة على ذلك إلا أنها  بصفةهذه الأخيرة وإن لم تنص  ،(1)التي جاءت بعد ذلك

الإطار القانوني تحديد يتضمن و ،التابعة للدولةالعقارية الإطار العام المتعلق بتكوين الأملاك 

تفاقيات الدولية لاستثمارات الوطنية، أو الأجنبية احترام الاباالعام للنظام العام، والخاص 

ضمان  نحوى بلدانهم أو رؤوس أموالهم المرتبطة بضمان حقوق المستثمرين، سواء في تحويل

  .(2)تعرض استثماراتهم لعمليات التأميم أو نزع الملكية عدم

طريقة منح الأوعية  وضيحت، وه القانونييقتضي كما سبق الذكر تحديد إطار عقّارتنظيم ال

فيه  ، صناعي، أو سياحي، أو فلاحي، هذا الأخير لم ينظم بماعقّارالنوعية ية مهما كانت عقّارال

لعقود  الكفاية بحيث لم يوضح المشرع الجزائري طرق منحه، ولا طريقة استغلاله سواء وفقاً

طبقا لأسلوب الإيجارات الفلاحية طويلة المدى  المغارسة، أو المزارعة، أو المساقات، أو وفقاً

   .(3)حيالفلا عقّارما بين المستثمر والهيئة، أو الجهة المسيرة للسواء متفق عليها اللشروط لً

  

  :الفرع الثاني

أملاك و، يعقّارالتوجيه ال قانونيفي  لاستثمارالمخصص ل عقّارالتأطير القانوني لل 

  :الدولة

ية خاصة التابعة للأملاك الخاصة للدولة         عقّارالأوعية الوتنظيم  ،عملية تأطير

(le domaine privé de l’Etat)  فقد  ،للقوانين الفرنسيةكانت سابقا تخضع في عملية تنظيمها

الذي حدد الأملاك  16/06/1851الصادر في قانون المن  04م تحديد ذلك وفقا لأحكام المادة تّ

م إعادة تنظيم هذه وآليات تنظيمها وبعد استرجاع السيادة الوطنية تّ ،التابعة للدولة في تلك الفترة

 ،ثانيا يحكمهاكان النظام القانوني الذي  وتعديل ،من المعمرين ية باسترجاعها أولاًعقّارالأملاك ال
                                                 

  . ، المرجع السابق64، جريدة رسمية عدد رقم 10/09/1963، مؤرخ في 1963من دستور  59المادة    (2)

ZOUAIMIA Rachid: le régime de l’investissements international en Algérie, Revue RASJEP                       (3) 
 n°03 1991, P P 403, 430          

  .، المرجع السابق08ص  ،2005سنة  ،،الجزائرو شرحها،  ،التقنينات العقّارية، ضبطها: ليلى زروقي   (4)
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من تلك الفترة  بدءاً، تابعة لأملاك الدولة الخاصة عتبرت كل الأملاك المسترجعة شاغرةحيث ا

لأملاك المتعلق باالقانون الخاص إلى غاية صدور تنظيمها بغرض قوانين مختلفة  اصدارم تّ

في فترة  بصفة أكثر وضوحاً اتضحية قد تنظيم الأملاك الوطن، إلا أن 1984الوطنية في سنة 

لمختلف  أساسياً مرجعاً 23/02/1989بحيث يعد دستور  ،ما بعد الإصلاحات الاقتصادية

من تسيير الفعلي حيث تجلى من خلال ذلك بداية انسحاب الدولة  ،التي جاءت فيما بعدالقوانين 

في  متعامل أساسيالخاصة كالاقتصاد خاصة في ظل الاعتراف بالملكية الفردية، والمقاولة 

  .الاقتصادية عملية تحقيق التنمية

تحويل الأملاك التي كانت بحوزة في  إعادة الاعتبار للأملاك الوطنية قد تجسد بالفعل

، إضافة  1)أملاك شاغرةواعتبارها  ،طنيةوملاك أوروبيين، أو معمرين إلى حظيرة الأملاك ال

 تضبط أو العامة التي  ،الخاصة يةعقّارلملكية الصدرت عدة نصوص قانونية تنظم افقد لذلك 

  .وتوجيهها للإستثمار كيفيات استغلالها

   

  :يعقّارضمن قانون التوجيه اليت 18/12/1990مؤرخ في  90/25قانون رقم  -1

ية مهما كانت طبيعة عقّارهذا النص القانوني مرجعا أساسيا في تطبيق السياسة ال يعتبر

آليات  توضيحتّم حيث ، ب(2)أو غير ذلك ذات طبيعة فلاحية عقّاركان الية سواء عقّارالملكية ال

القانون الخاص  ويعدالفلاحي،  عقّارفي عملية استغلال ال لعقود المذكورة سابقاًل استغلاله وفقاً

ية سواء عقّاروتنظيم القوام التقني، والقانوني للأملاك ال ،في تحديدعاملاً مهماً ي عقّاربالتوجيه ال

هذه الأخيرة التي اعتبرت أملاك ، (3)التي تكون تابعة للدولة، أو للأفراد، أو أملاك وقفيةتلك 

ورة في القانون المتعلق بالأوقاف، مذك، وية يمكن توجيهها للاستثمار وفقا لشروط محددعقّار

ي تشمل كل عقّارمن قانون التوجيه ال 02ية كما حددت في المادة عقّارطبيعة الأملاك الف

  .(les biens non bâti) و الثروات الغير مبنيةأضي الأرا

، بحيث أن وتنظيمه للملكية الخاصة ،ي هو تأطيرهعقّارما يلاحظ على قانون التوجيه ال 

والتصرف في المال  ،ية الخاصة هي حق التمتععقّارالملكية ال" :أن علىمنه تنص  27المادة 
                                                 
Verdier Jean Maurice, Pierre Desanti et Juliana Karlia : Structures foncières et développement rural   au                        (1)  
MAGHREB, Presses Universitaires de France , P P 17, 133. 

  .، المرجع السابق9 و شرحها، ، ص ،التقنينات العقّارية، ضبطها :ليلي زروقي  (2) 
  .المرجع السابقتعلق بقانون التوجيه العقّاري،  ي، 90/25من قانون رقم  31، 27، 24 ،02 المواد  (3)
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تنظيم ، و"غرضها طبيعتها، أو الأملاك وفق استعمالمن أجل  نيةعيق الوأو الحق/ ي وعقّارال

إلزام كل بلدية بالقيام بعملية جرد شامل لحافظتها ب هذا القانون ي قد تجسد أكثر فيعقّارالوعاء ال

ية عقّاريحدد الأملاك ال (POS)ية، وهذا ما يقتضي وجود مخطط شامل لشغل الأراضي عقّارال

  ابعة للجماعات المحلية التي تكون ت

 ،ات التي تكون تابعة للدولةعقّاروتوضيح ال ،من شأنها تسهيلسح الأراضي عملية م

المحلي  عقّارتسيير ال، وديد واضح للأماكن المراد ترقيتهاعملية من تحهذه تسمح لذلك إضافة 

، بحيث أن المادة هية البلدية التي أنشأت لتنظيمعقّارال تتجلى بأكثر وضوح بوجود الوكالاقد 

يجب على البلدية أن : " ي قد نصت علىعقّارالمتعلق بالتوجيه ال 90/25 قمالقانون ر من 38

ية التابعة عقّارية الواقعة على ترابها بما في ذلك الأملاك العقّارتقوم بتحديد عام لكل الأملاك ال

      هايالتعريف بمالكمل التحديد على تعيين الأملاك، ووالجماعات المحلية، كما يجب أن يشت للدولة

و حائزيها، أو شاغليها، ولهذا الغرض يتعين على كل مالك، أو حائز، أو شاغل أن يصرح أ

  ...."ي الذي يملكه، أو يحوزه، أو يشغلهعقّارللبلدية بوضعية الملك ال

 ،جيد الصلاحيات التي أعطيت للبلديات بموجب هذا النص القانوني قد تسمح لها بتأطير

جود في محيطها الجغرافي من خلال العقود التي تقوم ي الموعقّارللوعاء ال ملائم وتنظيم

والتي لها صلاحيات التعاقد باسم البلديات مع مختلف  ،يةعقّاربإبرامها مع الوكالات ال

  .المستثمرين كونها وكالات ذات طبيعة تجارية تهدف إلى تحقيق الربح

الأملاك  فيأعطى إمكانية التصرف  90/25رقم  النظام القانوني الذي جاء به قانون

للجهة المالكة لها خاصة الأملاك ذات الطبيعة الخاصة للدولة، إضافة للأملاك الوقفية  العقارية

  .(1)لمنفعة العامةل وجهأو ت ،وهي أملاك ذات طابع خيري ،التي هي مستغلة بطريقة جماعية

ات قّارعتحويل الوتنظيم  في عملية القوانين الخاصة لىع 90/25إحالة قانون  تعد عملية

 ات وتحويلهاعقّاريسمح بإدخال مرونة أكثر على تنظيم هذه المن شأنه أن  بغرض الاستثمار

، استغلاله من حيث الفلاحي على وجه الخصوص عقّارتنظيم ال ويعتبر ، (2)لاستثماربغرض ا

، وإلا تعرض له بذلكالمالك الأصلي حيث أُلزم كما ذكرنا سالفا، أساس هذا القانون  وتنظيمه

وقد أكد هذا النص القانوني  الخاصة، يةعقّارجزاءات قد تؤدي إلى إعادة النظر في ملكيته اللى إ

                                                 
  . السابق مرجعالمعدل والمتمم، التضمن قانون التوجيه العقّاري، ي، 18/12/1990، مؤرخ في 90/25رقم من قانون  38 ،31المواد،   (1)
  .، المرجع السابق11ص   الجزائر، و شرحها، ،التقنينات العقّارية، ضبطها: ليلي زروقي   (2)
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الفلاحي بصفة خاصة من  عقّاروال ،ية بصفة عامةعقّارالقيود على المعاملات الكل على رفع 

ساسي الأالقانوني بين النظام  حيث إمكانية تحويل الأراضي الفلاحية للاستثمار، والتمييز أساساً

  .الفلاحي عقّارومختلف القوانين المرتبطة بال ،المنظم لتحويل الأراضي

بتكوين المتعلق إضافة للأمر ،  (1)القوانين المرتبطة بالثورة الزراعية سمح إلغاء

إلى  ىدأي جديد قد عقّاروضع  بظهور 90/25 رقم بموجب قانون البلدية يةعقّارالاحتياطيات ال

الأراضي بإعادة  90/25في التعديل الجديد لقانون أكثر هذا ما تجسد دعم أساسي للاستثمار، و

شرط أن تحتفظ هذه الأخيرة  ينلملاكها الأصليو ،هابلأصحاالمؤممة في إطار الثورة الزراعية 

في إطار تطبيق أحكام القانون  بطابعها الفلاحي إضافة لضرورة أن لا تكون قد استلمت فعلياً

  . (2)ية الفلاحية بواسطة الاستصلاحعقّارة الملكية الالمتعلق بحياز 83/18رقم 

 على طلب من المالك الأصلي لها، وفقاً كون بناءاًيية عقّارملاك الوطلب استرجاع الأ

قد أغفل الأملاك التابعة النص القانوني يجدر الذكر أن هذا  هللإطار القانوني المحدد لذلك إلا أن

 وعملية الاسترجاع تكون بناءاً ، (3)تجاج المشاركين فيهاللمؤسسات الاشتراكية مما أدى إلى اح

والتي لها صلاحيات قانونية إما  ،على دراسة طلب من قبل لجنة ولائية متساوية الأعضاء

 compensation ou العينيأو  ،نقديال و التعويضأ ،Restitutionبإرجاع الأراضي لملاكها 

indemnisation  ًانين والأنظمة المنظمة لذلك، وبالخصوص في القولما هو منصوص  وفقا

  . يعقّارقانون التوجيه ال
  

  

  :المتعلق بالأملاك الوطنية 90/30رقم قانون  -2

وجسدها بصفة فعلية كما  ،ية العامة التابعة للدولةعقّارملاك الهذا النص القانوني الأ نظم

ة للمجموعة الوطنية لا بحيث اعتبرت على أنها أملاك تابع ،(4)وردت في الأحكام الدستورية

أو المسقط إضافة لعدم  ،يجوز المساس بها بأية طريقة كانت، كونها غير قابلة للتقادم المكسب

جز عليها، أو تجزئتها لاستغلالها، وقد حددت الأحكام الدستورية الطبيعة القانونية إمكانية الح

إضافة إلى المحاجر  فوقها  ية، بالنظر إلى أنها تشمل باطن الأرض، وماعقّارلهذه الملاك ال

                                                 
  .السابقالمرجع  ، معدل ومتمم،تضمن قانون التوجيه العقّاريي، 18/11/1990، مؤرخ في 90/25من قانون رقم  36 ،27 ادوالم   (1)
  .1983 ة فيصادرال ،34حيازة الملكية العقّارية الفلاحية، جريدة رسمية، عدد رقم  ، يتضمن31/12/1983مؤرخ في ، 83/18قانون رقم    (2)
  .، المرجع السابق29، ص2003الجزائر، الجزائري للتوجيه العقّاري،  يالنظام القانون: سماعين شامة   (3)
  .رجع السابقالم معدل ومتمم، تعلق بالأملاك الوطنية،ي ،01/12/1990، مؤرخ في 90/30قانون رقم    (4)
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والمناجم، وكل الأملاك البحرية، التي تحدد وفقا للشريط الساحلي الذي تتوفر عليه البلاد، قياسا 

  .(1)على سيادتها على المجال الجوي، والبحري، والبري

ية العامة التابعة للدولة بالنظر إلى الخصوصيات التي تتميز بها فهي غير عقّارلأملاك الا

إلا أن التحولات الاقتصادية العميقة بالنظر إلى تغير مفهوم  ،لتحويلها للاستثمار مبدئياً قابلة

فرض التأقلم مع المعطيات الجديدة، فتم دعم مشاركة المقاولة الخاصة الوطنية، السيادة 

 هاالتابعة للدولة التي عملت من جهتها على تقليصالخاصة ية عقّارالأملاك التسيير والأجنبية في 

سمح بفتح قطاعات اقتصادية كانت تعتبر قد هذا الوضع القانوني الجديد وإلى مجالات محدودة، 

ية التي تتواجد فيها، المحاجر، عقّارإستراتيجية ومن ذلك تسيير المقاولات الخاصة للأوعية ال

والمناجم بموجب التعديلات التي أدخلت على قانون المناجم، إضافة لمنح استغلال الأوعية 

المعادن كالنفط، ولأسلوب الامتياز في الأماكن التي تكون محل بحث، وتنقيب  ية وفقاًعقّارلا

  .الثمينة مثل الذهب

ية العامة بصفة مرنة تسمح للمستثمرين عقّارملاك الوهذا ما ساهم في إعادة تكييف الأ 

لدفتر  المدى وفقاًية سواء وفقا لنظام الامتياز، أو الإيجار الطويل عقّارمن الحصول على أوعية 

والمستثمرين الذين يقدمون عروضهم بغرض الاستثمار، بالنظر  ،بين الدولةما ع قَشروط يوَ

       وهذا ما أعتبر إعادة تنظيمها، هو الذي يفوز بحيث أن أحسن عرض ، لإعلان المناقصة

ية الخاصة عقّارلوتسيير للأملاك الوطنية باعتبار أن النظام القانوني الذي يطبق على الأملاك ا

فقد أوجد المشرع الجزائري  ،ية العامةعقّارهو نفسه بمفهوم المخالفة المطبق على الأملاك ال

في استغلال  عامةاللتخفيف من حدة القواعد بقصد اخاصة قانونية قواعد نطلاقا من ذلك ا

 ر تلك الأملاكييتسالمعنية بلا تكون حاجزا ثقيلا على السلطات حيث  ،ية العامةعقّارالأملاك ال

  :، والتصرف في الأملاك العقارية العامة يكون وفقا لأسلوبين وهما(2)يةعقّارال
  

  :دولةلل للأملاك الخاصةالتابعة  رف في الأراضيصالعادية للت الأساليب- 1

وتوجيهها  ،ية الخاصة للدولة بهدف تحويلهاعقّارعملية التصرف في الأملاك ال تقتضي

وط السالفة الذكر بحيث يمكن التصرف فيها بدفع قيمتها الحقيقية أي قيمتها للاستثمار توفر الشر

 ومنظمة وفقاً من جهة، ومن جهة ثانية ضرورة أن لا تكون هذه الأخيرة خاضعةالتجارية 

                                                 
  ، المرجع السابق16/10/1996صادرة في ال، 61، عدد رقم سميةر ريدة، ج1996دستور من  17المادة   (1)
  .المرجع السابق ،77، 76،  ص  ص2003الجزائر،  النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقّاري، :سماعين شامة  (2)
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وتحقيق استغلال الأراضي الفلاحية  ،الذي يتضمن كيفيات ضبط 87/19لأحكام القانون رقم 

ية بغرض عقّارلتحويل الأراضي ال العادية من بين الطرق، و(1)طنيةالتي تكون تابعة للأملاك الو

  .التراضيبإضافة للبيع  الاستثمار نجد عدة أساليب منها البيع وفق نظام المزاد العلني

البيع عن طريق المزاد العلني  أسلوب :نيلعلاطريق المزاد  عنأسلوب البيع  - أ

لان ذلك لكل المستثمرين، حتى يتسنى يقتضي توفر شروط قانونية منها ضرورة إعلام، وإع

يجب أن تكون الأملاك المتنازل  هذاية، إضافة لعقّارلهم المشاركة بعروضهم لاقتناء الأوعية ال

سعر  عليها داخلة ضمن الأملاك الخاصة للدولة، والتي يجب على الإدارة المالكة لها أن تحدد

 .لها أولي للبيع

شروط تضعه الهيئة الدفتر  باحترامجب أن يكون أسلوب المزاد العلني يب نظام البيع

قاعدة رسو المزاد  وتعدالإدارية المعنية التي يشرف عليها موظفون محلفون بصفة قانونية، 

إن إتمام عملية ، للحصول على العرض قيمة مالية أكثر من غيره للشخص الذي يقدم العلني

تحرير اية زاد العلني من شأنه أن يؤدي إلى بدنظام الممن  انطلاقاًية عقّارالتنازل عن الأوعية ال

 .يةعقّارقيده في المحافظة القد البيع، والتنظيمية لتوثيق عالإجراءات الإدارية، و

عملية  والتراضي هأسلوب عملية البيع بواسطة  :التراضيوفقا لأسلوب  البيعنظام  -ب 

التراضي  نظامية، وعقّاروعية التفاق ما بين المستثمر، والهيئة المديرة للأاتقتضي فقط وجود 

إلا أن ذلك  ،ية الخاصة التابعة للدولةعقّارمن شأنه تخفيف إجراءات التنازل عن الأملاك ال

مؤرخ في  91/454من المرسوم التنفيذي رقم  11رط باحترام أحكام المادة تمش

  تسييرهاوالخاصة للدولة من حيث  ،حدد شروط إدارة الأملاك العامةالذي  (2)23/11/1991

  .والتنازل عنها بغرض الاستثمار ،وكيفيات ضبطها

لنظام  وفقاًيتم وتسييرها  ،ية الخاصة التابعة للدولة قد يكون تنظيمهاعقّارالأملاك ال

تستطيع الدولة أن تتنازل عن حقها لأحدهم  بحيث نالاشتراك بين مجموعة من المستفيدي

  . (3)اتفاق ينظم ذلك بموافقة باقي الشركاء الآخرين بموجب عقد أو

                                                 
  ، المرجع السابق78،79الجزائر، ص ص  النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقّاري، :سماعين شامة  (1)
، تابعة للدولةال ، والعموميةالخاصةالوطنية حدد شروط إدارة الأملاك الم، 23/11/1991، مؤرخ في 91/454مرسوم تنفيذي رقم من  11المادة   (2)

   .24/11/1991، الصادرة في 60ة رسمية عدد رقم وتسييرها، جريد
  ، المرجع السابق79، ص 2003الجزائر،  النظام  القانوني الجزائري للتوجيه العقّاري،: سماعين شامة  (3)
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طرق تال :التابعة الدولةية الخاصة عقّارللتصرف في الأملاك ال عاديةغير  أساليب-2

قد تأخذ  ،ية الخاصة التي تكون تابعة للدولةعقّارالغير عادية للتصرف في الأملاك الللأساليب 

ملية توجيه، وتأطير وهذا بالنظر للنظام القانوني الذي تستند إليه الإدارة في ع ،شكال متعددةأ

  . هذه الأملاك بصفة عامة
  

عملية التنازل المباشر عن  :ية الخاصةعقّارأسلوب التنازل المباشر عن الأملاك ال -أ

أو البلدية  ية الخاصة التابعة للدولة قد تكون بإبرام عقد ما بين الدولة، أو الولايةعقّارالأملاك ال

مقابل دفع قيمة مالية العقّارية عن تسيير هذه الأملاك  مع المستثمر المعني تتنازل فيها مباشرة

كما متفق عليها، إضافة لإمكانية وجود شرط فاسخ في حالة عدم إنجاز المشروع الاستثماري، 

ستثنائية يعطي صلاحيات التنازل المباشر عن الأوعية أن نظام الرخصة المحدد بصفة ا

والتنظيمية  شروط القانونيةجراءات، واللإية بغرض الاستثمار بدون المرور على اعقّارال

، ومثال ذلك القرار الذي يمكن أن يتخذه الوالي على المستوى الولائي بمنح المذكورة سابقاً

  .ي بصفة مباشرة بغرض الاستثمارعقّاروعاء 
  

       البيع بواسطة أسلوب المساومة يميز  :أسلوب البيع بواسطة نظام المساومة -ب

الذي يكون محل التصرف القانوني، والقيمة التجارية المعني، وي عقّارلوعاء الما بين طبيعة ا

تفاوض ما بين الجهة المالكة يجب ال، ففي هذا الإطار يهلحصول عللالتي يقترحها المستثمر 

شرط أن يكون المتصرف في العقار مالكا  ،الأخيرهذا  ، والمستثمر الذي يريد اقتناءعقّارلل

إذا باع شخصا : "من التقنين المدني الجزائري بنصها على 397أكدته المادة  أصليا له، وهذا ما

شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه فللمشتري الحق في إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع 

أعلن، أو لم يعلن بيعه، وفي كل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك  البيع على عقار

  .(1)"لو أجازه المشتريالشيء المبيع، و

 ملاك الوطنيةالأبالمتعلق  90/30 رقمقانون ال ية المنظمة بموجب عقّارالأملاك التعد و

المشرع الجزائري قد نظم غير معنية بعملية التنازل عنها بواسطة أسلوب البيع بالمساومة، ف

تكون يمكن أن ي الت، وتهاوحدد آليات استغلالها بصفة واضحة مهما كانت طبيعهذه الأخيرة، 

                                                 
  .، يتضمن التقنين المدني، معدل ومتمم، المرجع السابق1975-09-26، مؤرخ في 75/58من أمر رقم  397المادة   (1)
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من  20، 19، 18، 17 أكدت المواد ، وقد(1)عموميةالمرافق وال لمشاريع الوطنيةنجاز اموجهة لإ

صحراوية، أو فلاحية، أو طبيعة السالف الذكر على تحديد هذه الأملاك على أنها ذات القانون 

اصة تنظم طرق وأدوات خ ،حدد قواعدإضافة إلى أن هذا القانون قد  حلفائيةكون ذات طبيعة ت

ية إلى حظيرة الأملاك التي يمكن عقّارأو الجماعات المحلية لتحويل هذه الأوعية ال تدخل الدولة

كما  لنظام الامتياز، أو التنازل عنها مباشرة لصالح المستثمرين استثمارها بطرق عصرية وفقاً

   .(2)هو الشأن في استصلاح الأراضي الصحراوية
  

  :الفرع الثالث

  :والقوانين المرتبطة بها الاستثمارفي قوانين  عقّارالقانوني للالتنظيم  

يوضح مدى من شأنه أن  والمؤطرة للاستثمار ،التطرق للقوانين المختلفة المنظمة يعد

للأساليب  سواء من حيث تسهيل عملية تحويله، أو منحه وفقاً ،كعامل للاستثمار عقّارتنظيم ال

صدرت في فترة ما قبل التي ل التطرق إلى القوانين وهذا يكون من خلا  السالفة الذكر،

تدعيما لفكرة الإصلاحات  لقوانين التي صدرتإلى اما بعدها، إضافة و الإصلاحات الاقتصادية

التي ساهمت بشكل غير مباشر في تدعيم وسواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الاقتصادية 

  ها الدولة بغرض تحويلها للاستثمارمن حيث الإمكانيات المباشرة التي وفرت الاستثمار
   

   :في نطاق القوانين المتعلقة بالاستثمار -أ

والظروف  القوانين المرتبطة بالاستثمار باختلاف المرحلة التي صدرت فيها تختلف

طبيعة المرحلة ف ،التي أتت بها المختلفة ، والامتيازاتالتحفيزاتالسائدة في كل مرحلة من حيث 

  .أجنبيةأم ، كانت في عملية جلب الاستثمارات وطنيةحدد الم الاقتصادية هي
   

   :الاقتصادية الإصلاحاتالقوانين التي صدرت في فترة ما قبل  -1

كما  وفقا لقوانين الاستثمار في فترة ما قبل الإصلاحات الاقتصادية كانت عقّارتنظيم ال  

، (3)1963فدستور  ،ذه الأخيرةه مختلفة باختلاف طبيعة المرحلة التي صدرت فيها أشرنا سابقا

                                                 
  .، المرجع السابق83، ص 2003الجزائر، شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقّاري،سماعين   (1)
  .المرجع السابقتعلق بالأملاك الوطنية، ي، 01/12/1990مؤرخ في  ،90/30من قانون رقم  20، 19، 18، 17المواد   (2)
  .10/09/1963في  ادرةص، ال64، جريدة رسمية، عدد رقم 08/09/1963، مؤرخ في 1963دستور    (3)
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من تكريسه للاشتراكية كنمط يعد الوثيقة الأولى التي نظمت الأملاك العقارية، وهذا على الرغم 

بهدف تنظيم الأملاك العقارية من حيث  إلا أنه قد وضع الإطار القانوني ،للتسيير الاقتصادي

تنظيم الأملاك الشاغرة  عملوقد ،  مباشرة بصفةاعتبارها بصفة عامة أملاك تستثمرها الدولة 

  .ية وطنيةعقّارالتأسيس لوجود حافظة تلك الفترة على في 

بمثابة انطلاقة جديدة للتنظيم الحقيقي  (1)لمتعلق بالاستثمارا 63/277 القانون رقم يعتبر

الامتيازات الممنوحة للمستثمرين مهما كانت طبيعتهم  أطير، وتنظيمللاستثمارات من خلال ت

على وعاء عقاري بغرض تجسيد المشروع الاستثماري في مختلف الميادين الانتاجية،  للحصول

غير أن كل هذا لم يؤدي لحل مسألة العقار المخصص للاستثمار، حيث بقي غير واضح في 

  .(2) هذا القانون

 الموجه للاستثمار عقّارتأطير الالآليات القانونية لتنظيم لتنظيم، ولغياب  يرجعوهذا 

  تأميمبعمليات المتسم و ،في تلك المرحلة إلى الوضع الاقتصادي الذي كان سائداً بالنظر

والمستثمرين في ظل غياب سوق  ،والتي لم تساعد على تشجيع الاستثمارالأملاك العقارية، 

وجود ملكية خاصة عقارية تكون مبنية على أساس العرض والطلب، والذي يكون في أساسه 

على مبدأ حرية  أكدوإن كان القانون السابق الذكر قد  حتى، العامةإلى جانب الملكية قوية 

تأكيد حرص على و ،أو المعنويين، الوطنيين منهم، أو الأجانب الاستثمار للأشخاص الطبيعيين

الذي يكون أساسه منهجية لنظام التخطيط الاقتصادي بوضعه  دور المؤسسة الاقتصادية المنتجة

  .(3)على ضبط الخطة الاقتصادية الوطنيةطويلة أو قصيرة المدى تعمل 

بشكل  الاقتصادي عقّارقانون الاستثمار السابق ذكره من حيث عدم تنظيمه لل محدودية

بالمشرع الجزائري في تلك الفترة إلى إصدار قانون  واضح لا لبس فيه كوسيلة للاستثمار، أدى

وسّع من مجالات الاستثمار والذي دعّم و ،66/284وهو القانون رقم  جديد خاص بالاستثمار

أو  ،الأجانب خاصةالمستثمرين شكل مساهمة من  تحتإلى القطاعات الحيوية بشرط أن تكون 

أن ، بحيث عملية الاستثمار لدولة المساهم الأكبر فياالشركات التابعة لهم على أن تبقى 

  .(4)للطرف الوطنيالأغلبية فيه عود تالرأسمال التأسيسي لأية شركة استثمارية 

                                                 
  ..رجع السابق، المتعلق بقانون الاستثمارات، الم26/07/1963، مؤرخ في 63/277قانون رقم  (1)
  01ص  ، 2000 ،1999الماجستير في قانون التنمية الوطنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو شهادة نظام المناطق الحرة، بحث لنيل : نادية حسان  (2)
  .رجع السابققانون الاستثمار،  المب يتعلق ،26/07/1963، مؤرخ في 63/277ن أمر رقم م 08 المادة  (3)
  .رجع السابققانون الاستثمار،  المعلق بتي، 15/09/1966، مؤرخ في 66/284من أمر رقم  03، 02المواد   (4)
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أعطى صلاحيات واسعة للمقاولة الخاصة  تنظيم الاستثمارات بموجب هذا النص القانوني

القطاعات الحيوية  في إنجاز مختلف المشاريع الاستثمارية التي تمس على وجه الخصوص

م خاصة عند اشتراك الرأسمال الوطني يساأن إحالة تنظيم ذلك إلى مر غيرللاقتصاد الوطني 

منح امتيازات إضافية للدولة التي لها الخيار خاصة في ممارسة حق ل على عممع الأجنبي قد 

الغير منجزة المخلة بالالتزامات التعاقدية  أو ،على المشاريع الاستثمارية المنجزة الشفعة

أو تنازل عن الأسهم  الممنوحة لها في حالة بيع أو تحويل اتالصلاحيخلال  للمستثمر، أو من

، إضافة والتي تتنازل عنها هذه الأخيرة لصالح المستثمرين ،الشركةرأسمال ن ية التي تكوعقّارال

قد منح إمكانية الاستثمار في القطاعيين السياحي  1966نجد أن قانون الاستثمار لسنة لهذا أيضا 

التي كانت سابقاً والتي كانت تعطي احتكار العامة استثناء عن القاعدة يعد ، وهو والصناعي

  .ين للدولة بتدعيم الاستثمار العموميهاذين القطاع

الإعفاء على ،  1966قانون الاستثمار لسنة  من 02و 01فقرة  14المادة أحكام تكد 

على  04المادة فقد نصت في هذا الإطار ، ويةعقّارأو الكلي على عملية انتقال الملكية ال ،الجزئي

اث، أو إنماء مؤسسات صناعية، وإحد ،ن على إنشاءون أو المعنويوإمكانية الأشخاص الطبيعي

أو سياحية من شأنها زيادة الجهاز الإنتاجي للأمة، إضافة للاستفادة من كل، أو جزء من 

من  والمنافع المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا النص القانوني، واستثناءاً ،الضمانات

 27إلى  20م المواد من الرخصة المسبقة طبقا لما ورد في أحكانظام هذا يمكن الاستفادة من 

  .(1)من هذا القانون

على الجهاز التشريعي الاعتراف  فشيئاً الانفتاح الاقتصادي الذي بدأ يتكرس شيئاً حتم

ا الإطار ، وفي هذوتطوير الاستثمار الاقتصادية بدور القطاع الخاص في تحقيق عملية التنمية

بالاستثمار الاقتصادي الوطني المتعلق  21/08/1982مؤرخ في  82/11صدر القانون رقم 

إنجاز مختلف الاستثمارات ذات  ساهم في اقتصادي وجود قطاع خاصس لسأوالذي  ،الخاص

الحوافز الممنوحة ، بالتساوي مع من الامتيازاتالعديد  منحه بحيث تم  الطبيعة الوطنية،

       ية هامةعقّاروهذا ما سمح له من الحصول على أوعية  ،للمؤسسات الاقتصادية العمومية

الاستثمارات الاقتصادية  بمختلف أنواعه ومجالاته، حيث أنه تم إدراج للاستثمار قد تّم توجيهها

                                                 
  .السابقالمرجع ات، قانون الاستثمارب ، المتعلق15/09/1966، مؤرخ في 66/284من قانون رقم  02و  01فقرة  04،14واد الم   (1)
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خاصة و المتوسط ، سواء على المدى القريب أم التخطيط الوطني السنوياالخاصة في نظ

  .(1)سياحي، أو الفندقيالالاستثمارات المنجزة في القطاع 

الإعفاء من دفع كية الأخرى المقررة في أحكام هذا القانون لامتيازات الجبائا تعتبر

 الاستثماري ية إضافة إلى إمكانية استفادة المستثمر الذي يلتزم بإنجاز المشروععقّارالضريبة ال

الممنوح له من تسهيلات بغرض الحصول على قطع أرضية في حدود المناطق المهيأة لاستقبال 

عملت على جلب الاستثمار خاصة الأجنبي في القطاعات قد  المختلفة، المشاريع الاستثمارية

التي حددت على السابق الذكر  82/11من قانون رقم  30المادة وقد تجسد ذلك في  الإستراتيجية

أن و ،أو التنازل عنها لشخص طبيعي مقيم في الجزائر ،ية بالبيععقّارانتقال الملكية الإمكانية أن 

لاستثمار الموجهة لية عقّارالتعديلات التي تطرأ على الملكية ال في إطارهذه الأخيرة لا تكون 

، شرط أن تكون عملية دفع التعويض نقداًخاصة في القوانين الأساسية المعدلة لهذه المؤسسات، 

  .لعقارات تابعة للمؤسسات الاقتصادية العمومية في حالة البيع أو عيناً

الخاصة الوطنية على تثمارات الاقتصادية يتعلق بتوجيه الاس 88/25نص القانون رقم  قد

التي تمنح لهم متيازات نجاز استثماراتهم مهما كانت طبيعة الالإامتيازات إضافية للمستثمرين 

ية، أو عقّارجبائية، أو تخفيض الرسوم على انتقال الملكية ال كانت سواء ،بغرض الاستثمار

منه على  03ي هذا الصدد فقد نصت المادة ، وفاقتناء كل ما يتعلق بانجاز المشروع الاستثماري

يترتب عن النشاطات الصناعية وتلك المتعلقة بالخدمات ذات الأولوية، والمفتوحة :" ما يلي

أو المتضمن المخطط السنوي منح /للاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني المتوسط الأمد و

وكذا ... أو التنظيم المعمول به/امتيازات جبائية، أو  تخفيضات مالية تقرها قوانين المالية و

الأسبقية في الحصول على الأراضي وفقا للأشكال، والاجراءات القانونية المطبقة في هذا 

، إلا أن هذا الامتياز يمكن التراجع عنه في حالة ارتكاب مؤسسة اقتصادية خاصة ..."المجال

وعلاوة على ذلك :" ... أيضا بنصها على 11، وهذا ما أكدته المادة وطنية مخالفة قانونية

يترتب الاستعمال الجزئي أو الكلي للقطعة الأرضية لأغراض أخرى غير النشاط الأولي، حجز 

المساحة المحولة، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة 

                                                 
عدد  ة رسميةجريد قتصادي الوطني الخاص،الاتعلق بالاستثمار ي، 21/08/1982مؤرخ في ، 82/11قانون رقم من  04فقرة  24، 11،21المواد   (1)

  .24/08/1982في صادرة، ال34رقم 
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ية، والأجنبية الإصلاحات الاقتصادية في تدعيم الاستثمارات الوطن، ساهمت (1) "المعمول بها

حيث ، المتعلق بتطوير الاستثمارات 93/12 رقم بضمانات إضافية خاصة في ظل أحكام القانون

، إضافة لتقييد ، والأجانبوواجبات المستثمرين الوطنيين ،ما بين حقوقعمل على إيجاد توازن 

ن بين العوامل أو نزع الملكية للمنفعة العامة التي كانت م ،عمليات اللجوء إلى أساليب التأميم

  .(2) الأساسية التي أدت بالمستثمرين الأجانب إلى الإحجام عن الاستثمار في الجزائر
على أن الخاص بتطوير الاستثمار  93/12رقم التشريعي  من المرسوم 39 أكدت المادة 

طار هذا تنجز في إ التي أو الإلغاءات التي تطرأ في المستقبل على الاستثمارات ،المراجعات

قد تضمن المرسوم و، (3)إذا طلب المستثمر ذلك صراحةلا تطبق إلا  التشريعيرسوم الم

التشريعي السابق الذكر تدابير تحفيزية حسب طبيعة ونوعية المشروع الاستثماري المنجز سواء 

، فمقتضى هذا النص القانوني، أو الخاص، أو المناطق الحرة ،المحدد في إطار النظام العام

رية تلتزم اتجاه المستثمرين بعدم اعادة النظر في المنافع، والمزايا التي منحت لهم فالدولة الجزائ

في إطار القانون، مع ضمان عدم المساس بها في حالة ادخال تعديلات على التشريع الساري 

   .المفعول
  

عتها يالتي تنجز في هذا الإطار تكون مدعمة حسب طبالاستثمارات  :النظام العام  - 1

 :ة ويتجسد تطبيق النظام العام في مرحلتين أساسيتينالإستراتيجي
  

نجاز المشروع الاستثماري مرحلة هامة كونها تسمح إمرحلة  :الاستثمار إنجازمرحلة  - أ

ية، إضافة عقّارللمستفيد من المشروع من الإعفاء من الضريبة الخاصة بتحويل الملكية ال

وتختلف  المشروع المنجز ا لحالة ووضعيةبة مئوية تحدد وفقبنس ذلك ويكون ة،يعقّارم الولرسل

ي المراد استثماره، عقّارإنجاز المشروع الاستثماري حسب طبيعة الوعاء ال، وعملية تدعيم

  . إضافة لطبيعة المستثمرين خاصة الأجانب منهم

                                                 
لق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، جريدة رسمية عدد ، يتع1988-07- 12مؤرخ في  88/25من قانون رقم  11، 03واد  الم   (1)

  .1988- 07-13، الصادرة في 28رقم 
  .59، ص 1999، 02، مجلة إدارة، عدد رقم 93/12وأهداف الأحكام الجديدة في مرسوم تشريعي رقم  ،مضمون: محمد يوسفي   (2)
    .السابقالمرجع ، 64جريدة رسمية عدد رقم تعلق بترقية الاستثمارات، ي، 01/10/1993، مؤرخ في93/12رقم من مرسوم تشريعي  39المادة   (3)
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ي بصفة فعلية من قبل المستثمر من عقّارمرحلة استغلال الوعاء ال :مرحلة الاستغلال - ب

ى منح امتيازات إضافية تتماشى مع طبيعة المشروع، من جهة، ومن جهة شأنها أن تؤدي إل

 . أخرى المردودية الاقتصادية المنتظرة من المشروع الاستثماري

النظام الخاص يتميز عن النظام العام السابق أن الامتيازات التي تمنح  :النظام الخاص -2

وهذا ما  وقها مختلف الاستثمارات وتعطى فيه تكون حسب موقع، وطبيعة المنطقة التي تنجز ف

  .على وجه الخصوص يؤدي إلى تدعيم الاستثمارات المنجزة في المناطق المراد ترقيتها
   
من امتيازات هي أيضاً الاستثمارات المنجزة فوق هذه المناطق تستفيد  :المنطقة الخاصة -3

ه المنطقة نميز بين وفي هذ ،يعقّارية خاصة من حيث تخفيض معتبر لاقتناء أي وعاء عقّار

  .ي بغرض الاستثمارعقّارالمراحل الآتية في عملية منح وعاء 

يتجلى ذلك في  :المشروع الاستثماريالامتيازات الممنوحة خلال مرحلة إنجاز  -أ 

ية، أو بصفة أخرى بمنح أوعية عقّارتخفيض الرسوم، والضرائب على عملية انتقال الملكية ال

   .أي تمنح بصفة مجانية للمستثمرين بغرض الاستثماربدون مقابل  ية مباشرة للاستثمارعقّار
  

التي تتجلى و :المشروع الاستثماريالامتيازات التي تكون خلال مرحلة استغلال  -ب

في التخفيض من الضرائب، والرسوم  ، وتتجلىستثمارات المنجزة في إطار النظام العامالافي 

ستثمرين من تاريخ توقيع عقود الامتياز، أو التنازل، أو وانتقالها للم ،يةعقّارعلى الأوعية ال

في هذا لتزامهم بإنجاز المشاريع الاستثمارية في موعدها المحددالإيجار لصالحهم مقابل ا ،

يتضمن  2001-01-24مؤرخ في  01/282من مرسوم تنفيذي رقم  03الصدد نجد أن المادة 

... تتولى الوكالة في مجال الاستثمارات" :صلاحيات الوكالة الوطنية للاستثمار، تنص على

مساعدة المستثمرين المقيمين ... ترقية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، : ... المهام الآتية

تسيير الحافظة العقارية، والغير منقولة ... منح مزايا مرتبطة بالاستثمار،... والغير المقيمين،

، كما نجد ..."لفات الاستثمار لمختلف المستثمرينتسهيل مهمة إيداع م... الموجهة للاستثمار،

  (1) من المرسوم التنفيذي السابق قد نصت أيضا على انشاء نظام الشباك الوحيد 25أن المادة 

                                                 
، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية للاستثمار، جريدة رسمية عدد 2001-01- 24مؤرخ في  01/282، من مرسوم تنفيذي رقم 25، 03واد  الم   (1)

  .2001- 09-26، الصادرة في 55رقم 
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... على  مستوى كل ولاية، وهو يجمع ضمنه الممثلين المحلين للوكالة نفسها، وبالأخص ممثلي

 .. ..الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار

تعتبر المناطق الحرة هي انحصارات إقليمية، تتميز بكونها لا  :المناطق الحرة -4

تخضع كلية للنظام القانوني والجمركي، والمالي، والجبائي الذي تخضع له النشاطات 

التي تتم داخل الإقليم الوطني، والملاحظ أنه من الناحية القانونية، ومن وجهة نظر 

لة، فإن المنطقة الحرة هي جزء لا يتجزء من التراب الوطني، السيادة الإقليمية للدو

إلا أنها تخضع لنظام رقابة جمركية خاصة أكثر مرونة من تلك المطبقة عادة على 

بقية الإقليم الجمركي، ويرى بعض الملاحظين أن النتائج المتحصل عليها في 

من العملة الصعبة، وأن  المناطق الحرة سلبية بالنظر للقدر القليل من الموارد المالية

الوحدات الصناعية الأجنبية التي تتوطن فيها لا تعدو أن تكون مصانع ملوثة للجو، 

  .زيادة على كونها تجاوزها التطور التكنولوجي والعلمي

في المناطق الحرة على العموم تعفى  الاستثمارات من الضرائب والرسوم   

ع الاستثماري، أو استغلاله، والمنطقة الجمركية، سواء تعلق الأمر بانجاز المشرو

، يتم التنازل الحرة تنشأ بموجب مرسوم تنفيذي، باقتراح من الوزير المكلف بالمالية

عنها لصالح مستغل لها بواسطة اتفاقية، تبرم ما بين الدولة المتنازلة، والمتنازل له 

ا ودمج المنطقة ، والهدف من هذا هو استغلاله(1) أي المستغل الذي يتولى استغلالها

الحرة في الاقتصاد الوطني، بتهيئة جو التنافس بين المستثمرين الوطنيين والأجانب، 

 ،وتحديث الاقتصاد الوطني مهما كانت طبيعة هؤلاء المستثمرين ،تطويروهو ما يساهم في 

وهذا ما لم يتضمنه المرسوم التشريعي المتعلق بتطوير  ،(2)أجانب وسواء كانوا وطنيين أ

أن الجزائر قد صادقت على الاتفاقية المتعلقة بتسوية من رغم بال السالف الذكر ستثمارالا

                                                 
، 02/1999، يتعلق بتطوير الاستثمارات، مجلة إدارة، عدد رقم 93/12مون وأهداف الأحكام الجديدة في مرسوم تشريعي رقم مض: محمد يوسفي   (1)

  .، المرجع السابق107، 106، 105ص ص 

Un nouveau droit Algérien des Investissements : (La rédaction de la revue) Introduction, Revue La Lettre Juridique n°01 (2)    
du  15/12/1993, P 97.                     
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لنظام القانوني إضافة ل، (1)المنازعات الناتجة عن الاستثمار بين الدول، ورعايا الدول الأخرى

  .(2)الصناعي بصفة خاصة عقّاري عامة، والعقّارالخاص باستغلال الوعاء ال

المتعلق بالاستثمار قد وسع من قيمة الامتيازات الممنوحة  01/03صدور الأمر رقم 

 عقّارتوضيح مكانة الى لإعدم تقييد مجالات الاستثمار إلا أن ذلك لم يؤدي من خلال  سابقاً

 ،رغم كونه قد أشار إلى تخفيض قيمة الضرائب كقيمة هامة لإنجاز أي مشروع استثماري

ية بجعلها ملائمة عقّاروعمل على تهيئة مختلف الأوعية الية، عقّاروالرسوم على انتقال الملكية ال

بحيث تكون مؤهلة لإنجاز مختلف المنشآت الاستثمارية التي تعطي أهمية للاقتصاد  ،للاستثمار

الوكالة الوطنية للاستثمار التي هي هيئة ذات طبيعة إدارية قبل وتأطير ذلك من  ،(3)الوطني

جاز مشاريعهم الاستثمارية من خلال توفير أوعية على إن تهدف إلى مساعدة المستثمرين

ية، أو مساعدتهم على إيجادها لدى الخواص مقابل تحمل هذه الأخيرة لدفع نفقات شراء عقّار

  .يعقّارالوعاء ال

مما تبقى من أصول  تنشئ الدولة انطلاقاً" :أنه علىمنه تنص  26أحكام المادة 

 ،ةـيعقّارة ــثمار حافظـلتطوير الاست الهية المحلة، قصد ضمان تمثـالمؤسسات العمومي

أعلاه  06رها إلى الوكالة المكلفة بتطوير الاستثمار المذكورة في المادة يد تسينوغير منقولة يس

"  :من نفس الأمر على 27كما نصت المادة " يذ هذه المادة عن طريق  التنظيمـتحدد كيفيات تنف

الموجه للاستثمار على  عقّاريل الهيئات المكلفة بالمن خلال تمث ةيعقّارلا ..راضيالأيتم عرض 

المخصص  عقّارهذا ما يدل على وجود اهتمام بالو  .."مستوى الشباك الوحيد المركزي

  .للاستثمار و لو بصفة غير مباشرة

قد نصت على المزايا التي تستفيد منها  01/03من الأمر رقم  11المادة أحكام إن 

بعد انطلاق المشروع  11من المادة  01رة في الفقرة لمناطق المذكوالاستثمارات المنجزة في ا

  .(4)يةعقّارمن تاريخ بداية استغلال الأملاك ال سنوات بدءاً 10الاستثماري، لمدة 

                                                 
و رعايا  الدول، جريدة رسمية،  ،تعلق بتسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار بين الدولي، 30/10/1995، مؤرخ في 95/346مرسوم تشريعي، رقم   (1)

  .15/11/1995في  الصادرة ،66عدد رقم 
، كلية العلوم الاقتصادية جامعة روعلوم التسيي ،ي سوق رؤوس الأموال الجزائرية، مجلة العلوم الاقتصاديةفرص الاستثمار ف: جبار محفوظ   (2)

  .116، ص 2002سنة  1سطيف، عدد رقم 
  .رجع السابقالم ،الاستثماربقانون  تعلقي، معدل ومتمم، 20/08/2001مؤرخ في  01/03من أمر رقم  35، 26المواد    (3)
 47، المعدل و المتمم، المتعلق بالاستثمار، جريدة رسمية، عدد رقم 20/08/2001، مؤرخ في 01/03من أمر رقم  27، 26، 17 ،11المواد     (4)

  .رجع السابقالم
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ن أاقتصادية توجه للاستثمار رغم كقيمة  عقّارإن القوانين المتعلقة بالاستثمار لم تنظم ال 

 معدل والمتمم للأمر، ال15/07/2006مؤرخ في  06/08رقم الجديد المتعلق بالاستثمار  الأمر

منه قد كرست حق  06فالمادة  ،الموجودةمدعمة للامتيازات بأحكام جديدة أتى قد  01/03رقم 

الطعن بالنسبة للمستثمرين الذين قدموا طلبات بقصد الحصول على امتيازات ولم تمنح لهم، أو 

ية، شرط أن يقدم عقّارلك التي تكون ذات طبيعة الذين سحبت منهم تلك الامتيازات خاصة ت

أو  ،ما التي تلي عملية التبليغ بالقرار محل احتجاجوي 15المستثمر الطعن في المدة القانونية أي 

ار الإدارة على عدم ردها على المستثمر، ويجب على ييوما من تاريخ اخت 15بعد انقضاء مدة 

ل مدة شهر واحد من تاريخ تبليغها، بحيث يكون لجنة الطعن أن تفصل في الطعن المقدم خلا

الإدارة، كما أن الطعن الإداري في القرار لا يمس بالطعن  اتجاهقرارها يكسب الحجية المطلقة 

  .(1)القضائي الممنوح للمستثمر

بصفة ملموسة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم ظهر تدعيم الامتيازات السالفة الذكر قد 

والخدمات المستثناة من المزايا المحددة، فقد حدد  ،والسلع ،ئمة النشاطاتالذي حدد قا 07/08

والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع الاستثماري، بكل  ،هذا الأخير مفهوم السلع

 ،التي تهدف إلى إعادة تنظيم النشاطات ية، والمنقولة، المادية، والغير الماديةعقّارالممتلكات ال

سلع  الخارجة عن نطاقة الاقتصادية، وقد حدد هذا المرسوم السلع والخدمات وتأهيلها خاص

  .اتعقّاروال الاستثمارات ما عدا الأراضينظير تجهيز المستعملة ال

تفيد من نظام المزايا لا يمكن أن تتم إلا بعد تي تسعملية التنازل عن الاستثمارات ال

لتزام المستفيد من تلك مار مع ضرورة االتصريح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستث

واجبات المترتبة عن ذلك، والتنازل عن الأصول المكونة للاستثمار ال الامتيازات بالتكفل بكل

ينتج عنه تسديد قيمة المزايا بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول 

  .(2)به

  

                                                 
تعلق بتطوير ي 08/2001/ 20في  ؤرخم ،01/03، يعدل ويتمم أمر رقم 15/07/2006مؤرخ في  06/08أمر رقم  من 33، 11، 09، 06المواد   (1)

  .15/07/2006 في ، الصادرة47عدد رقم  سميةر ريدة ار، جالاستثم
المستثناة من  يحدد قائمة النشاطات، والسلع، والخدامات ،11/01/2007مؤرخ في  ،07/08مرسوم تنفيذي رقم من  08، 07، 06، 02 المواد   (2)

  .14/01/2007في  الصادرة ،04جريدة رسمية عدد رقم  تعلق بتطوير الاستثمار،ي ،20/08/2001مؤرخ في  ،01/03المزايا المحددة في أمر رقم 
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المرتبطة  القوانين: الاستثمارانين في القوانين المرتبطة بقو عقّارتأطير ال -ب

وقد تجلى ذلك في  ،الموجه للاستثمار عقّاربالاستثمار قد ساهمت بصفة غير مباشرة في تأطير ال

         مختلف القوانين التي ارتبطت بالمؤسسات الاقتصادية العمومية المحلة من حيث تنظيمها

المرتبطة بالمالية التي نظمت عملية القوانين وخوصصتها لصالح المستثمرين، أو في مختلف 

  .ية وفقا لآليات وأساليب الامتياز، أو التنازل، أو الإيجارعقّارالتنازل عن أوعية 

  

الانفتاح الاقتصادي قد : الاقتصاديةالعمومية مؤسسات للالمنظمة في القوانين  -1

ك وفق لأسلوب العمومية الاقتصادية على المستثمرين الخواص وذلساهم في فتح المؤسسات 

ية لهذه المؤسسات للمستثمرين عقّارالمشاركة في التسيير، أو التنازل بصفة كلية عن الأصول ال

 26/08/1995مؤرخ في  95/22 رقممن أمر  27إلى  25الخواص، وقد حددت المواد من 

إمكانية التنازل بصفة الخاص بخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، وتسييرها، وتنظيمها 

أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تكون قابلة للخوصصة عن عن أو جزئية  ،كلية

للشروط القانونية المحددة بموجب  أو دولية وفقاً ،وطنية ،مفتوحةالمحدودة، أو الطريق المزايدة 

  .(1)هذا الأمر

تنظيم  أعاد (2)20/08/2001لمؤرخ في ا 01/04إلغاء الأمر السابق بموجب القانون رقم     

خاصة  ،مؤسسات الاقتصادية العمومية من خلال إعادة النظر في أساليب الخوصصة المعتمدة

طرح في هذا ذي غير أن الإشكال ال وأن العديد منها قد حلت نتيجة لتصفيتها، أو لإفلاسها

الناتج عن عملية تصفية، أو حل تلك المؤسسات بقي محل تجاذب ما بين  عقّارالإطار هو أن ال

أو بإيجاره لغرض الاستثمار، أو  ك إدارة هذه المؤسسات بتسيير هذا الأخير لصالحها تمس

والتي تؤكد  ،لأسلوب الامتياز، والدولة كمالكة لرأس المال التجاري لهذه المؤسسات وفقاًمنحه 

  .ية التابعة لهذه المؤسساتعقّارالعلى أن لها الحق في ممارسة حق الشفعة على كل الأملاك 

تحديد شروط و  23/04/2007المؤرخ في  07/122المرسوم التنفيذي رقم ن تضم    

صول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة المحلة، والأصول الفائضة كيفيات تسيير الأ

                                                 
، يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، جريدة رسمية عدد رقم 26/08/1995، مؤرخ في 95/22من أمر رقم  27، إلى  25المواد من  1)

   .1995في  صادرة، ال48
الصادرة  47جريدة رسمية عدد رقم و خوصصتها،  ،سسات الاقتصادية، و تسيرهاتعلق بتنظيم المؤي، 20/08/2001، مؤرخ في 01/04قانون رقم    (2)

 .22/08/2001في 
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التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية قد 

ة الأصول العامة للمؤسسات الاقتصادية المحلة، أو المستقلة حيث أكد تحديد طبيع أيضا تضمن

إما للمؤسسات العمومية المحلة، أو المؤسسات  ،ية لها تكون تلك التابعةعقّارعلى أن الأصول ال

في هذا الصدد فبإمكان الدولة أن تسترجع الأراضي التي تعتبر كأصول والاقتصادية المحلة، 

والتي تكون غير لازمة لنشاطها منها الأراضي الغير  ،ات العموميةفائضة، وتحوزها المؤسس

مستغلة، أو التي يتم تخصيصها لوجهة ما، إضافة للأراضي التي لا يتطابق استعمالها مع 

ية عقّارالغرض الاجتماعي للمؤسسة، والأراضي المستقلة، أو القابلة للفصل من مجموعات 

  .للمؤسسات العموميةأوسع التابعة 

الأراضي التي تغير نظامها القانوني، بحكم أدوات التعمير أصبحت لا تدخل في إطار     

النشاط الأساسي للمؤسسة، والأراضي أيضا التي تكون معروضة في السوق بمبادرة من 

التي تحافظ  ، هذا الأمر يخص المؤسسات المفلسة، عكس المؤسسات التنافسيةالمؤسسة العمومية

منقولة أو عقارية، بل أكثر من ذلك فإنها يمكن أن تكون محل كسب  على أملاكها سواء كانت

أملاك عقارية وفقا لنظام الامتياز وضمها لحافظتها العقارية، بغرض استغلالها في انجاز 

  .(1)مشاريع استثمارية

هذا النمط من تسيير الأملاك العقارية التابعة للمؤسسات الاقتصادية خاصة المحلة منها كان 

للتطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني عموما، وعلى وجه الخصوص تسيير وضبط  كنتيجة

العقار بصفة أساسية، خاصة العقار ذو الطبيعة الفلاحية، فعلى هذا الأساس تم إعادة تنظيم كل 

المزارع التنافسية، التابعة للمستثمرات الفلاحية، قصد تسيير أحسن للقطاع، ورغم ذلك فإن هذا 

ركودا كبيرا في الإنتاج، مما أدى إلى إفلاس كل المؤسسات الاقتصادية ذات  الأخير عرف

  .(2)الطبيعة الفلاحية

ية التي تكون كأصول فائضة عن المؤسسات عقّارعملية استرجاع الدولة للأراضي ال    

العمومية الاقتصادية يكون من قبل لجنة تنشأ على مستوى كل ولاية تتشكل من الوالي، أو 

سا إضافة لممثلي مديريات، أملاك الدولة، شركة تسيير المساهمات المعنية، ممثل ممثله رئي

                                                 
، الصادرة في 85، جريدة رسمية عدد رقم 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 31/12/2005مؤرخ في  05/16من قانون رقم  54المادة  1)

32/12/2005.   
ائر ودورها في تحقيق الاستقلال الغذائي، بحث مقدم لنيل درجة الماجيستير في علوم التنظيم، جامعة السياسة الزراعية في الجز: صبيحة بخوش  (2)

 .136، 134، ص ص 1991الجزائر، مارس 
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 ممثل الموجود محلياًال المؤسسة المعنية بعملية الاسترجاع، ممثل مسح الأراضي، وأخيراً

  .يعقّاروالضبط ال ،للوكالة الوطنية للوساطة

الاقتصادية العمومية التي ية التابعة للمؤسسات عقّارالدولة تقوم باسترجاع الأملاك ال    

إلا أنه  ،تملكها ملكية تامة مقابل دفع مبلغ يمثل قيمة هذا الملك لفائدة المؤسسة العمومية المعنية

ات التابعة عقّاري بدون دفع مبلغ مالي بالنسبة للعقّارمن استرجاع الفائض ال هاقد يمكن

الأصول الفائضة  ترجع أيضاًللمؤسسات الاقتصادية العمومية على سبيل الانتفاع، كذلك تس

هذه المؤسسات  ةية التي حددها مجلس مساهمات الدولة عند دراسة ملفات خوصصعقّارال

  .أو تابعة للدولة العمومية، سواء كانت أملاك تابع لها

السابق تسديد مقابل الاسترجاع من قبل الدولة حسب ما ورد في أحكام المرسوم التنفيذي     

أو كلي لديون المؤسسات الاقتصادية  ،بإلغاء جزئي ، وذلكبل غير نقدييكون إما بمقاالذكر، 

كون ي، أو له وهذا بقدر المبلغ المطابق ،وبالضبط إزاء الخزينة العمومية ،تجاه الدولةالعمومية ا

عندما يكون الدين أقل العمومية ذلك بتسديد جزئي، ومسح جزئي لديون المؤسسة الاقتصادية 

  .ترجع من الدولةن قيمة الملك المسم

الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية  تدخل في إطارية التي عقّارتسيير الحافظة ال    

والضبط  ،الاقتصادية، والمسترجعة لصالح الدولة يسند تدرجيا لصالح الوكالة الوطنية للوساطة

ت أملاك ي، ولحساب الدولة، وهذه الأخيرة لها فروع محلية تبرم اتفاقيات مع مديرياعقّارال

و عن طريق المزاد العلني أعملية التنازل، أو منح حق الامتياز بالتراضي، و الدولة الولائية، 

ية التابعة للمؤسسات الاقتصادية المستقلة، عقّارالمفتوح، أو بالتعهدات المختومة عن الأصول ال

ي، وقد حددت ارعقّوالضبط ال ،أو المحلة يكون بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للوساطة

أو حق الامتياز لإنجاز المشاريع الاستثمارية حسب  ،أن منح تنازلأيضاً أحكام هذا المرسوم 

طبيعتها القانونية يكون وفقا لأسلوب المزاد العلني والتعهدات المختومة للبلديات الواقعة في 

قر الدائرة للولايات ولايات، الجزائر، عنابة، قسنطينة، وهران، إضافة لبلديات مقر الولاية، وم

بلديات الواقعة في ال، أما الأخرى في شمال البلاد، وبلديات مقر الولاية لولايات الهضاب العليا

لأسلوب التراضي المحدد من مالك أصول هذه  ية تمنح وفقاًعقّارولايات جنوب البلاد فالأملاك ال

أو منح حق  ،أنه يمكن التنازل كما (1)الإيجازيةالمؤسسات التجارية وفقا للقيمة التجارية أو 
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ذات الاستثمارية الامتياز لأصول المؤسسات الاقتصادية العمومية لإنجاز المشاريع الاقتصادية 

  .1)  (الطبيعة الوطنية المحددة من المجلس الوطني للاستثمار

أو سنوية مقابل استغلال حق  ،نجاز المشروع الاستثماري يتطلب دفع إتاوة شهريةإ    

ز الممنوح، وفي حالة ما إذا أنجز المستفيد منه المشروع الاستثماري في أجل سنتين كما الامتيا

ذلك يجب أن يكون   و قام هذا الأخير بطلب تحويله إلى تنازل ،هو منصوص في عقد الامتياز

تاريخ منح حق  قبل مديرية أملاك الدولة منالمحددة من والتجارية  ،للقيمة الإيجارية وفقاً

إضافة إلى تحويل حق الامتياز إلى ، ذلكخصم الأتاوى المدفوعة في ضرورة مع  الامتياز

للقيمة  نجاز المشروع الاستثماري يجب أن يكون وفقاًإتنازل من تاريخ انقضاء سنتين على 

يتم سنة  20ء مدة مصالح أملاك الدولة، وبعد انقضاقبل التجارية للقطعة الأرضية المحددة من 

  .يةعقّارإلى السوق ال يتم تحيين مبلغ الإتاوة السنوية استناداًو ،تجديده مرة ثانية

ية عقّارمنح الأوعية الالمكلفة بمتابعة عملية عدم جدوى التنازل، أو الامتياز يسمح للجنة     

         .(1)لعقد إداري تعده مديرية أملاك الدولة كرس وفقاًيأن ، هذا العقد يجب لأسلوب التراضي وفقاً

هذه المؤسسات لم يسمح بمعالجة إشكالية لالمشرع الجزائري لآليات التصرف القانوني  ءإن إنشا

وترقية  ،الناتج عن حلها، أو تصفيتها، بالرغم من إنشاء وزارة مكلفة بالمساهمة عقّارال

        ية وطنية بالنظر للمشاريع الاستثمارية الموجودةعقّارالاستثمار التي تقوم برسم سياسة 

المحدد لصلاحيات وزير  01/02/2003مؤرخ في  03/49لمرسوم التنفيذي رقم اوينص 

يتولى الوزير فيما يخص " :منه على 03فقرة  13وترقية الاستثمار بموجب المادة   المساهمة

 عقّارتسيير ال يقةن طرييقترح كل تدبير يرمي إلى تحس...للاستثماردعم السياسة الوطنية 

  .(2)."..الموجه للاستثمار وشروطه

لوزارة المساهمة وترقية الاستثمار قد كرست وجود المركزية للإدارة  يتنظيم الإدارال    

فرعية مديريات  05والتي تتفرع عنها والتعاون، والعلاقات الخارجية  ،عامة للاستثمارمديرية 

ا مديريتان تفرعت عنها أيضوالتي  ،الاقتصادي عقّارالمديرية الفرعية المكلفة بتسيير ال من بينها

التي هي مكلفة بالاتصال بالوكالة الوطنية لتطوير  عقّارفرعيتين هما المديرية الفرعية لحافظة ال

                                                 
 23/04/2007مؤرخ في  ،07/122رقم  تنفيذي من مرسوم 32، 30، 29، 28، 25، 24، 23، 22، 19، 15، 14، 13، 12، 07، 06، 03المواد   (1)

وغير المستقلة المحلة، والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات  ،وكيفيات تسيير الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة ،طيحدد شرو
  .25/04/2007في  صادرةال 27والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية، جريدة رسمية عدد رقم  ،العمومية الاقتصادية

وترقية الاستثمار جريدة رسمية،  ،، يحد صلاحيات وزير المساهمة01/02/2003، مؤرخ في 03/49من مرسوم تنفيذي، رقم  03 فقرة 13المادة    (2)
  .02/01/2003في  صادرة، ال07عدد رقم 
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ات الموجودة عقّارالاستثمار بغرض المبادرة بكل ما يهدف إلى توصيل المعلومات حول ال

لى إضافة إلى العمل على تطوير بنك للمعطيات الاقتصادية يهدف إ ،المخصصة للاستثمار

كما تضمن المرسوم التنفيذي  ،وتنظيم كيفيات الحصول عليه ،ية الموجودةعقّاررصد الأوعية ال

وترقية الاستثمار  ،الخاص بتنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالمساهمة 03/50رقم 

ة في ، العمل على المساهمالاستثماري عقّارالمهام المقررة للمديرية الفرعية للوضع القانوني لل

المخصص للاستثمار، إضافة لاقتراح مختلف التدابير  عقّاركل عمل يتعلق بالوضع القانوني لل

  .(1)ية الموجودةعقّارللأوعية الالمتعلقة بالتهيئة 

إلى هدف يتدعيم المديريات بمختلف الوسائل الضرورية والإمكانيات المادية، والبشرية        

ية المخصصة عقّارالأوعية الخاصة  ،بصفة واضحةالاقتصادية للعقّار توضيح الرؤية 

  . وغير مكلفة  ية بصفة سريعةعقّارللاستثمار، بما يسمح للمستثمرين من الحصول على أوعية 

  

مختلف القوانين المرتبطة بالمالية تنظم لم  :بالمالية القوانين الخاصة مختلف في  -2

والمخصص  الموجه عقّارفة واضحة الالتي صدرت في فترة ما قبل الإصلاحات الاقتصادية بص

الرسوم، والضرائب على عملية انتقال  ، وتخفيضتخفيفنصت على  غير أنها ،للاستثمار

ية بغرض الاستثمار العمومي في تلك الفترة، ورغم ذلك فإن المستثمرين الخواص عقّارالملكية ال

 الصناعي عقّارزل على الد التناوالاستفادة من عق مالمعتمدين من قبل الإدارة كان بإمكانه

، (Zone d’activité) في تلك المرحلة في حدود مناطق النشاطات التي كانت موجودةالموجود 

الشروط الواجبة الإتباع للتنازل على  1985من قانون المالية لسنة  151وتضمنت أحكام المادة 

من ضرور ة  (2)لخواصتابعة للدولة بغرض الاستثمار لصالح االخاصة الية عقّارالوعية الأعن 

وجود مشروع استثماري حقيقي، يكون قد استفاد من نظام الامتيازات الخاصة، وعلى وجه 

  .التحديد وعاء عقاري

هي الإصلاحات الاقتصادية قد نظمت ما بعد قوانين المالية التي صدرت في فترة  تعتبر

أو التنازل  ،لأسلوب الامتياز اًية التابعة للدولة وفقعقّارعملية التنازل عن الأملاك الالأخرى 

                                                 
 عدد رقم سميةر ريدةر، ج، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المساهمة و ترقية الاستثما03/50من مرسوم تنفيذي رقم  03فقرة  03المادة    (1)

  .02/02/2003في  صادرةال ،07
، الصادرة في 72، جريدة رسمية عدد رقم 1985لسنة ، يتضمن قانون المالية 24/12/1984، مؤرخ في 84/21رقم من قانون  151المادة   (2)

31/12/1984  



 109

في  1991من قانون المالية لسنة  161وهذا ما أكدته المادة  ،بدون المرور على المزاد العلني

لأسلوب التراضي إلا  وفقا لأسلوب التنازل للمستثمرين، أو وفقاً عقّارنصها على إمكانية منح 

 وواجبات كل طرف ،تحديد حقوقهذه العملية من حيث ينظم دفتر شروط ه رتب ذلك بوجود أن

ن، أو وجانب مقيمين، أو غير مقيمين، طبيعيالأ ووطنيين، أالللمستثمرين سواء بالنسبة 

الشيء بالنسبة  سن، واشترطت المادة أن يكون سعر التنازل مبنيا على سعر السوق، ونفومعنوي

  .الامتيازمن نظام للاستفادة 

به تدعم أكثر من خلال الاقتراح الذي جاءت  ام الامتياز، أو التنازل قدإن تنظيم نظ

الخاص باستعمال، واستغلال، والانتفاع بالأملاك  1992من قانون المالية لسنة  161المادة 

بغرض  عقّارية الخاصة التابعة للدولة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين بتحديد عملية شراء العقّارال

لدفتر شروط تحدد فيه التزامات  كة له والمستثمرين وفقاًالاستثمار ما بين الهيئات التي تكون مال

كل طرف سواء الإدارة، أو المتعامل معها إضافة إلى تحديد الكيفيات الواجب إتباعها لانتقال 

  .(1)يةعقّارالملكية ال

منه قد أكدت  117المادة في أحكام وبالضبط أيضاً،  1994أحكام قانون المالية لسنة 

ية الخاصة التابعة للدولة بإجراءات منحها عقّارت التنازل عن الأملاك الاستبدال إجراءاعلى 

وهذا كاستخلاص للنتائج السلبية التي لوحظت أثناء  ،وفقا لأسلوب الامتياز المبني على التراضي

  .(2) عملية تمليك الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة

عادت نظام التنازل عن الأملاك عملت على إ 1996المالية لسنة  أحكام قانون لكن

و لو  ،ية التي تكون تابعة للدولة للمستثمرين بغرض إنجاز مختلف مشاريعهم الاستثماريةعقّارال

ملاك ي، والذي يقصد به التنازل عن تلك الأعقّاروهي عقد المنح للوعاء ال ،بتسمية جديدة

 ية بغرض الاستثمار وفقاًعقّار تأطير، وتنظيم نظام منح أوعية، فية لصالح المستثمرينعقّارال

أكثر ذلك ، وقد تأكد فعلية في قوانين المالية السابقةلأسلوب التنازل، والامتياز قد تجسد بصفة 

وفقا لأسلوب التنازل، أو  عقّارالذي أكد على تعديل آليات منح ال 2006في قانون المالية لسنة 

 ،منه 93/18حكام المرسوم التشريعي رقم منه على تعديل أ 54الامتياز، وهذا بنصه في المادة 

                                                 
، الصادرة في 65، جريدة رسمية عدد رقم 1992لسنة  ية، يتضمن قانون المال18/12/1991، مؤرخ في 91/25رقم من قانون  161المادة   (1)

18/12/1991.  

  .1994، الصادرة في 88جريدة رسمية عدد رقم  ،1994يتضمن قانون المالية لسنة  ،29/12/1993مؤرخ في  93/18من قانون رقم  117المادة  (2) 
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ية للاستثمارات الموجودة بمراعاة عقّارعلى أساس توفير أوعية  117المادة في وبالضبط 

منح اللنظام الامتياز الموثق، وقد توسعت عملية  وفقاً هابإمكانية منحأدوات التعمير المعتمدة 

ون الخاص، كما أكدت هذه المادة والمعنويون الخاضعون للقان ،لتشمل الأشخاص الطبيعيون

ضمنية كما يمكن للمستثمر من  يغةية على سبيل الإيجار، ولو بصعقّارعلى إمكانية منح أوعية 

  .(1)إضافة إلى إمكانية أن يتحول الامتياز إلى تنازل تأسيس رهن لفائدة هيئات القرض

الجزائري وجود السالفة الذكر فإن ذلك يقتضي من المشرع  54ولتنفيذ أحكام المادة 

مراسيم تنفيذية لذلك توضح آليات منح العقار وفقا لأسلوب الامتياز، أو على أساس التراضي 

من قانون المالية لسنة  48، 47بواسطة المزاد العلني، وعلى هذا الأساس نجد أحكام المواد 

ر كانت أكثر وضوح بنصها على أنه وفي حالة اتضاح أن قطعة أرضية مبنية أو غي 2004

مبنية تابعة للدولة، فإن التنازل عنها يكون بموجي عقد إداري مشهر في المحافظة العقارية، 

  .مقابل ثمن على أساس قيمة السوق، والكلفة الحقيقية للعقار

  

  :المطلب الثاني

  :الاستثمارغرض ب عقّارتحويل الأهمية  

إلى بروز حجم  ىدأتثمار وتحويلها بغرض الاس ،يةعقّارالقانوني المنظم للملكية ال نظامال

لاستثمارات الوطنية، أو الأجنبية، وهذا ما يؤثر بصفة ملموسة على عمليات التنمية من اكبير 

والاجتماعية من خلال توفير بيئة اقتصادية ملائمة تسمح بتوفير مناصب شغل  ،الاقتصادية

عية، أو فلاحية، أو عديدة وتحريك الآلة الإنتاجية في مختلف ميادين الإنتاج سواء كانت صنا

  .سياحية

  :الفرع الأول

 :اعات الاقتصاديةفي مختلف القط الاستثمارتشجيع المستثمرين على 

         كعامل حاسم في الاستثمار من شأنه أن يعطي للمستثمرين الوطنيين عقّاروجود ال

دين أو الأجانب ضمانات كافية للمخاطرة برؤوس أموالهم، واستثمارها في مختلف الميا

استفادة والعمل على الاقتصادية، وهذا ما يؤدي إلى تحقيق قيمة مهمة للنمو الاقتصادي 

                                                 
، الصادرة في 85، جريدة رسمية عدد رقم 2006المالية لسنة ،  يتضمن قانون 31/12/2005، مؤرخ في 05/16من قانون رقم  54المادة   (1)

31/12/2005.  
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، حيث أن هؤلاء يقتضي إلى بلدانهم الأصليةالمستثمرين من حركية تحويل رؤوس أموالهم 

الاستثمارات بحيث مختلف مباشرة الخاصة بأنه مستثمر يحق له صفة التوفرهم في الأصل على 

  .ن إنشاء مؤسسات صغيرة، ومتوسطةأنه يمكنه م

كعامل حاسم في الاستثمار من شأنه تنويع مجالات الاستثمار في غير قطاع  عقّارتوفير ال

التي تم توضيح  (1)من قيمة صادرات شركة سوناطراك% 98المحروقات، التي تشكل حوالي 

ركة في مجال الذي نظم اختصاصات هذه الش 69/62مهامها الأساسية من خلال المرسوم رقم 

 مما يؤدي إلى تطوير قطاعات ذات طبيعة إستراتيجية (2)البحث، والتنقيب، وتوزيع النفط والغاز

بصفة أساسية على الطلب عليها، وذلك كس عنوي مثل القطاع الفلاحي، والصناعي، والسياحي

  .يةعقّارالبوجود منافسة بين مختلف المستثمرين في السوق 

ية سوف يؤدي إلى توسيع حجمها، عقّارة منح أوعية تشجيع الاستثمارات بواسط

ية عقّارومجالاتها، وهذا ما تجلى فيما سبق في المرونة الموجودة في تطبيق قانون الملكية ال

وقد   ،أو السياحي الصناعي، أو الفلاحي عقّارخاصة من حيث الأسس التي وضعها لتنظيم ال

ت بين مختلف المؤسسات الاقتصادية العمومية، في عقود الشراكة المختلفة التي أبرمتجلى ذلك 

 ،ية التي تمتلكهاعقّارالو والمستثمرون الأجانب لتسيير هذه الأخيرة في مختلف الأملاك المنقولة

، ية لهذه المؤسسات بصفة نهائيةعقّاروهذا ما أدى في بعض الأحيان إلى التنازل عن الأصول ال

ولمالكها أقصى الامتيازات الممكنة الحصول بغرض كون أن الملكية العقارية تعطي لصاحبها، 

تملكها، ويمكن تفسير الامتيازات على وجه الخصوص في العقار في كونه حق شخصي واحد 

  .(3)واستعماله يكون بصفة انفرادية في إطار قطعة أرضية محددة المساحة

الحصول تشجيع الاستثمار يبقى مترتب على تبسيط الإجراءات الخاصة بتكوين ملفات 

الاتفاقيات العديدة المتعلقة بتنظيم  وتعد ،نجاز مختلف المشاريع الاستثماريةية لإعقّارعلى أوعية 

ومختلف الدول بغرض تسهيل الاستثمارات قد شجعت  ،الاستثمار الموقعة بين الجزائر

ت المستثمرين على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية رغم أن هذه الاتفاقيات قد نص

فقط على إلغاء الازدواج الضريبي، وتخفيف، وتخفيض الرسوم على عمليات انتقال الملكية 

                                                 
  .31/12/1963في  صادرة، ال63 لشركة سونطراك، جريدة رسمية، عدد رقم أ، المنش31/12/1963، صادر في 63/14مرسوم رقم  (1)
  .31/12/1969في  صادرةال ،63دة رسمية عدد رقم ، جري"شركة سونطراك"تعلق بمهام و نشاط ي، 22/09/1969، صادر في 69/62 مرسوم رقم (2)

(3) Philippe Simler : (ouvrages complexes et droit de propriété), revue du droit immobilier, Octobre Décembre 1999,      
 Dalloz, pp 490, 491       
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ية، إلا أنها تضمنت أيضا ضمانات عدم اللجوء لأسلوب نزع الملكية للمنفعة العامة، عقّارال

  .ميموأسلوب التأ

الاستثمار قد ظهر بصفة واضحة في القطاع الصناعي من حيث العديد من  تدعيم

وقد تجلى ذلك في والأجنبية المتواجدة في السوق الوطنية،  ،سات الاستثمارية الوطنيةالمؤس

ية العديدة الممنوحة في إطار المناطق الصناعية، ومناطق النشاطات لصالح عقّارالأوعية ال

إضافة للقطاع السياحي والخدمات، والتي بلغت فيه نسبة المستثمرين الوطنيين، أو الأجانب، 

درجة عالية، مما خلق جو من المنافسة التي عملت على التأثير بصورة مباشرة على الاستثمار 

، ولتشجيع أكثر الاستثمارات في مناطق الأسعار، ومن ثَم على ازدياد نمط الاستهلاك المحلي

ية الموجودة فيها خاصة تلك القريبة من عقّارالتوسع السياحي ينبغي خوصصة الأراضي ال

  .ية البحرية الخاصة التابعة للدولةعقّارخل ضمن الأملاك الالشواطئ، والتي تد

ودائمة من شأنه أن يؤثر بصورة إيجابية على  ،الاستثمار الوطني بصفة مستمرة تدعيم

 عقّارجلب الاستثمارات الأجنبية، وهذا ما تجلى في إعادة النظر في طريقة تسيير، واستغلال ال

والذي قد يؤدي إلى التنازل عن الأملاك  ،وب الامتيازلأسل الفلاحي خاصة من حيث منحه وفقاً

حيث أن العقّار الفلاحي قد عرف تسييراً  ،ية للمستثمرين الوطنيين على وجه الخصوصعقّارال

 التابعة للمجموعة الوطنية، ففي مرحلة من خلال طريقة تكوين الأراضي الفلاحية  متناقضاً

في الفترة الثانية تم توسيع حجم ولشاغرة للدولة، أولى تم إدخال هذه الأخيرة ضمن الأملاك ا

إلا أن الظرف ، (1)لأنها اعتبرت أراضي تابعة للدولةهذه الأخيرة بموجب قرارات تخصيص 

ية، وتلك عقّارالاقتصادي يحتم اللجوء إلى تعديل عميق في القوانين الخاصة باكتساب الملكية ال

ي مهما عقّارنبي من إمكانية الحصول على وعاء الخاصة بالاستثمار حتى يتمكن المستثمر الأج

من شأنه عمل لمقاولة الخاصة الدولة لتدعيم  ويعد ،الاستثماري نجاز مشروعهكانت طبيعته لإ

، إذ أن ما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية المنتهجةبوالأجنبية  ،تشجيع الاستثمارات الوطنية

التي تضعها الدولة، وهذا بتحديد المشاريع  تجديد مجال الاستثمار يرتبط بسياسة التنمية

الأساسية على سبيل الحصر، أي أن الأصل هو حصر الاستثمار المنتج في هذا النطاق، رغم 

                                                 
، المرجع 14، 13ى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، ص ص شرح قانون المستثمرات الفلاحية، الطبعة الأول :بن رقية بن يوسف  (1)

  السابق
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أن الأصل العام في مجمل الاستثمارات، مهما كانت طبيعتها هو الإباحة، إلا أن لكل دولة 

  .(1)مجالها التشريعي، والتنظيمي الذي يضبط مجالات الاستثمار

  :الفرع الثاني

  :تنوع مجال الاستثمارات الوطنية والأجنبية 

والأجنبية كان نتيجة مباشرة للامتيازات والحوافز العديدة  ،الاستثمارات الوطنية تدفق

لاستثمارات في االمتضمنة في قوانين الاستثمار السالفة الذكر، وقبل ذلك تجلت عملية تنوع 

و القرض الذي أسس لفتح  ،من القانون الخاص بالنقد ة بدءاًبداية فترة الإصلاحات الاقتصادي

من خلال السماح للمؤسسات المصرفية  (2)المجال للاستثمارات الأجنبية للدخول إلى الجزائر

الأجنبية من الاستثمار في الجزائر بفتح تمثيليات لها في الجزائر مما سمح بدخول العديد من 

  .المؤسسات الأجنبية بغرض الاستثمار

خاصة والأجنبية في كل الميادين الاقتصادية  ،الاستثمارات المختلفة للمؤسسات الوطنيةو

تلك الغير مخصصة صراحة للدولة سمحت بتغيير النظرة إزاء الاستثمار الخاص الوطني، أو 

وحدد في المادة  ،قد وضعبداية تجسيد ذلك، ف 90/10قانون النقد والقرض رقم  ، ويعدالأجنبي

وأشكالها  ،ذلك آليات قانونية للاستثمار الأجنبي إضافة لآليات تمويل (3)منه 02  فقرة 183

أو غير مباشرة من قبل الدولة  ،سواء بمساهمة خاصة من المستثمر، أو بمساعدة مباشرة

  .للمستثمرين

المتعلق بتطوير الاستثمار قد كرس من خلال الضمانات  93/12المرسوم التشريعي رقم 

مجالات الاستثمار خاصة من حيث و ،طبيعةفيما يخص تنوع بإحداث مستثمرين التي منحها لل

وفي هذا الصدد فيجب أن يكون تفسير قانون  أو التأميم، ،منع اللجوء إلى أساليب نزع الملكية

الاستثمار طبقا للقواعد في تفسير القواعد القانونية، ففي مجال حماية الاستثمارات من نزع 

عامة يجب أن تؤكد فكرة نزع الملكية بالمفهوم السائد في القانون الدولي التي الملكية للمنفعة ال

تعد أحكامه متوسعة بامتدادها لضمان الحقوق في حالة حرمان المستثمرين من الحقوق 

                                                 
المعاملة القانونية للاستثمار في القانون المصري، مجلة إتحاد الجامعات العربية للدراسة والبحوث القانونية، عدد  رقم : حسام الدين كامل الأهواني (1)

  .04، ص1996، أكتوبر 04
Laskri Anissa : Investissement industrialisation et développement stable et durables, thèse de  doctorat en (2)              
sciences économiques, le 25/10/2001, faculté d’Alger, P P 37, 67. 

  .28/02/1990في  صادرة، ال14رقم تعلق بالنقد والقرض معدل ومتمم، جريدة رسمية، عددي ،90/10، من قانون رقم 183المادة    (3)



 114

الذي هو إجراء الحصرية الموكلة لهم، إضافة إلى حماية المستثمر من إجراءات التأميم، 

  .(1)رمحضور بموجب قوانين الاستثما

إلغاء التمييز ما بين المستثمرين الوطنيين، والأجانب خاصة فيما يخص لذلك  إضافةتم 

الدولة لا يمكنها انطلاقا من هذا الإطار تعديل، أو إلغاء ، (2)تحمل الواجبات، واكتساب الحقوق

رة الاستثمارات المنجزة في إطار أحكام هذا المرسوم التشريعي، ولا يمكن أن تكون هذه الأخي

خاصة في حالات القوة  ، ومقيدةإداري إلا بصفة استثنائية) Réquisition(محل تسخير 

المتعلق  01/03وحجم الاستثمارات هو ما ورد في الأمر رقم  ،تنوع مجالما يؤكد و ،القاهرة

تدعيم من خلالها تّم التي الممنوحة، وبالاستثمار الذي سمح من خلال الضمانات الإضافية 

كهيئات عليا مركزية كالة الوطنية لتطوير الاستثمار، والمجلس الوطني للاستثمار صلاحيات الو

خاصة وأن نظام منح  ،ومتنوعة ،جلب استثمارات هامةيمكنها تسطير الإطار العام  والمناسب ل

، المفتوحة، أو لأسلوب المناقصة الوطنية، أو الدولية واستغلال المشاريع الاقتصادية وفقاً ،انجاز

على تطور  نجاز تلك المشاريع الاقتصادية مما أثر إيجابياًإقد ساهم في شفافية منح  ودةالمحد

  .طبيعة الاستثمارات المنجزة

الخاص بالاستثمار قد شجعت أكثر  06/08طبيعة التعديلات التي جاء بها الأمر رقم 

فة خاصة وأن الدولة المضيافي مختلف الميادين، الاستثمار مجالات تنوع على بروز 

لتسهيل، وتبسيط دخول المستثمرين، اتفاقيات مع مختلف الدول، عدة للاستثمارات قد أبرمت 

على الاتفاقيات الدولية المتضمنة قبولها اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات  الجزائر وقد صادقت

عوض اللجوء إلى  التي تنشأ نتيجة للاستثمارات المنجزة في مختلف المجالات الاقتصادية

  .قضاء الداخليال

 اًلدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يعد مؤشرإقبال المستثمرين على إيداع ملفاتهم 

لمستثمرين اويعتبر قبول  على تنوع هذه الاستثمارات بالنظر لتنوع المشاريع المراد انجازها

، والذي من ةبالرغم من تكاليفه الباهظ ستثماريالامشروع العلى المخاطرة بأموالهم لإنجاز 

لمستثمرين اإن تشجيع مخاطرة ، ، وإنشاء مؤسسات تنافسيةشأنه خلق الثروة الاقتصادية

بل أن حتى  الاقتصاد الوطني، وتطوير بأموالهم بغرض الاستثمار قد فتح كل مجالات استغلال

                                                 
  .، المرجع السابق08المعاملة القانونية للاستثمار في القانون المصري،  ص: حسام الدين كامل الأهواني (1)

Anissa Laskri : Investissement industrialisation et développement stable et durables, Op cit, page67.                              (2) 
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نية ، وذلك بإيجارها وفقا لقواعد قانويةاستثمارمشاريع الأملاك  الوقفية قد برمجت لاستقبال 

م اللجوء إلى سندات نة في قانون الأوقاف لمدة محددة قابلة للتجديد، وفي هذا الإطار فقد تّمتضمَ

بالرغم من أن  ،(1)ات خاصة تلك التي تكون قابلة للبناءعقّارالاقتراض بغرض استغلال هذه ال

افة لعدم إمكانية إض ،ات الوقفية غير قابلة للتنازل عنها، أو كسبها بواسطة التقادم المكسبعقّارال

  .(2)الممنوحة إليه، ولو بصفة تقديرية يةوجودها في ملكوهذا طيلة مدة  ،توقيع الحجز عليها

وضمانات كافية  ،تنوع مجال الاستثمارات الوطنية، والأجنبية مرتبط بوجود تشجيعات

والسعي لضمان جلب  ،قضائية بهدف دعم الاستثمارات الموجودةوقانونية، و ضريبية،

عناية خاصة ، خاصة من حيث إيلاء مارات أخرى لتطوير القاعدة الاقتصادية الوطنيةاستث

للاستثمار الخاص برد الاعتبار له، ومساعدته على الحصول على أوعية عقّارية بغرض إنجاز 

  .مشاريعه الاستثمارية

  :الفرع الثالث

  :يةعقّارتنظيم السوق ال 

تستطيع منافسة  ، وشفافةية حرةعقّارم سوق لتنظيالموجود ركيزة الإطار القانوني  يعد

السوق أي  لضوابطنظيرتها في المجالات الاقتصادية الأخرى شرط أن تسير هذه الأخيرة وفقاً 

قاعدة العرض، والطلب، وبعد فترة الإصلاحات الاقتصادية فقد حرص المشرع على أساس 

، لة في القطاع الاقتصاديالجزائري على إيجاد قواعد هدفها التخفيف من الضغط على الدو

خاصة مع عولمة الاقتصاد الدولي، بحيث أن المؤسسات الاقتصادية بدأت بالاستثمار أكثر 

فأكثر في الخارج، خدمة لمصالحها والأهداف التي تؤدي إلى ديمومتها، فالأسواق الأكثر أهمية 

. (3)شآت، وبناء المصانعللمؤسسات التابعة للدول المتطورة تعود للأشغال الكبرى المرتبطة بالمن

يمكن لأي مستثمر  هفقد سمح للمستثمرين بالاستثمار في الجزائر بحذفه لشرط الإقامة بحيث أن

إنشاء مؤسسة ذات أسهم، وعدم تقييد المشرع الجزائري بحدٍ أقصى لمبلغ مقيم، أو غير مقيم 

                                                 
، المنضم من )ملتقى الخاص باستثمار الأوقاف في الجزائرالمحاضرة في (دور إدارة الأوقاف الإسلامية بالجزائر، : عبد المجيد قدي   (1)

  .9 ص ،25/11/1999إلى  21
لتقى الخاص باستثمار مالمحاضرة في (فقه الوقف وإدارته في الإسلام، ملتقى حول استثمار الأوقاف في الجزائر، : محمد عيسى  (2)

  .4 ص، 25/11/1999إلى  21، المنضم من )الأوقاف في الجزائر
(3)   Chavalier Alain, et Georges Hirsh : le choix de l’investissement à l(étranger, revue Française de gestion, Mai-Juin-

Juille-Aout 1981, P15.  
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وهذا ما أدى  الاستثمار الاستثمار، إضافة لبداية فتح المجالات ذات الطبيعة الإستراتيجية على

  .(1)للعقّار ةسوق حقيقيبداية انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، والعمل على تكريس إلى 

ما م ،والمراقبة ،والتنظيم ،فيها من حيث الضبط ثانوياً إلا دوراً للدولةحيث لا يكون 

 الاقتصاديون وجود المتعاملونظهور، خاصة في ظل  عقّارسمح برفع الاحتكار على تسيير ال

من شأنه القضاء على الذي المرتقب تأسيسها، وية عقّارداخل السوق الكعنصر فاعل  الخواص

  .يينعقّارية، وخلق منافسة شريفة بين المتعاملين العقّارإشكالية الندرة في الأوعية ال

تسيير، ضبط، ومن شأنه الموجه للاستثمار  عقّاروجود وكالة وطنية ضابطة لل يعتبر

ات الموجودة، عقّار، إضافة لتكفلها بإحصاء الهاحتكارالواردة عليه بمنع التصرفات كل بة مراقو

وهذا ما سعى المشرع الجزائري إلى تكريسه من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة، 

ية عقّارإنشاء سوق  عودوالضبط العقاري التي لها وكالات جهوية تساعدها في أداء مهامها، ي

والرسوم التي تقوم بفرضها على  ،ى الدولة في حد ذاتها من حيث الضرائبفائدة علبال

  .المتعاملين الاقتصاديين، والمستثمرين

من حيث للوساطة والضبط العقاري ية عقّارمكمل للوكالة ال عقّاردور الإدارة المكلفة بال

ها مشاركة فيفتح المجال أمام الخواص للو ،يةعقّارمنع الاحتكار في تنظيم، وضبط السوق ال

لتساوي فرص لهذا ما يسمح بخلق و بشرط احترام القوانين والأنظمة المسيرة للنظام العقاري،

ضروري ي عقّارفيما بين جميع المستثمرين وطنيين أو أجانب من أجل الحصول على وعاء 

  .غرض الاستثمارل

 ،ات متنوعةمختلفة جراء وجود استثمارية العقّارما تجنيه الدولة من الضرائب ال يعد

مفروضة اقتصادية هامة، إضافة للرسوم ال الخاصة بانتقال الملكية العقّارية قيمةإضافة للرسوم 

  .، وهذا من شأنه دعم الخزينة العمومية(2)مبنيةالعلى الأراضي العمرانية غير 

كما  يةعقّارفرض الرسوم، والضرائب على الأوعية الا لإطار المختلفة قوانين الماليةتعد 

من قانون المالية  38المادة  بق ذكره، وهذا ما يتضح على سبيل المثال لا الحصر في أحكامس

ية على الإيرادات  المختلفة عقّارفرض ضريبة قانونياً ل اًإطار ديحدامت بتق التي 1991لسنة 

                                                 
، المرجع 69، 67الجزائر ، ص ص في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة، والمحكمة العليا،  القضاء العقّاري: حمدي باشا عمر   (1)

  .السابق
  .المرجع السابق .147ص ، 2003الجزائر، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقّاري، : سماعين شامة   (2)
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المحققة من إيجار الملكيات الغير مبنية بغرض الاستثمار، بما فيها الأراضي ذات الطبيعة 

  .(1)حيةالفلا

التي  الإداريةالقيود افة من ك ريرهتح انطلاقا من هذا قتضيحقيقي يي عقّارتنظيم سوق 

 الحصول علىوالمرقين العقّاريين في عملية تنافس فيما بين المستثمرين  وجودتحول دون 

العقّارات الخاصة تعتبر ذات قيمة كبيرة للسوق وأن خاصة العقّار، وإعادة تحويله للاستثمار، 

تنافس ما بين عدة مؤسسات اقتصادية التي تهدف الب يديؤظل عولمة الاقتصاد مما العقّارية في 

   . (2)إلى تحقيق الربح

سواء  ما بين عدة أطراف،مرنة من شأنه خلق المنافسة الو ،حرةالية عقّارالسوق تجسيد فكرة ال

د هو تابع للأملاك كانوا متعاملين خواص، أو عموميين خاصة وأن أغلبية العقار الموجو

لتحقيقها هو إنشاء قواعد  بين الأهداف التي يسعى إليها المشرع الجزائري الخاصة للدولة، ومن

وقد تجسد ذلك في الأرضية المنظمة للوفاق  تنظيمية، وقانونية لوجود سوق عقارية حرة،

ية حقيقية عقّارتأسيس سوق التي نصت على ضرورة إنشاء،و الوطني حول المرحلة الانتقالية 

   .(3)تكون مخلصة من كافة القيود البيروقراطية

ية من خلال التحضير لمختلف عقّارالسلطات العمومية لها دور أساسي في تنظيم السوق ال

وتنظمها إضافة إلى ضرورة صيانة هذه الأملاك على المدى  ،القوانين الأساسية التي تؤطرها

الجماعات المحلية في الحفاظ على الثروة  وفي هذا الصدد يظهر دور ،والمتوسط ،الطويل

من  03فقرة  160وهذا ما أكدته المادة  ،توجيهها إلى الاستثمار، والعمل على ية الموجودةعقّارال

صيانة الأملاك التي نصت على ضرورة  المعدل والمتمم ،المتعلق بالبلدية 90/08قانون رقم 

  .(4)التابعة للبلدية يةعقّارو ال ،المنقولة

تنظيم  امن شأنهعملية ية الوطنية عقّارمشاركة القطاع الخاص في تنظيم السوق ال دتع

، ولكي نصل إلى هذه المرحلة فإنه يقتضي الأمر وتنافسية ،وفقاً لقواعد مرنةة الأخيره هذ

تحرير كلي للوق العقاري وفتحه أمام القطاع الخاص للمنافسة الحرة، إضافة لتحرير المعملات 
                                                 

  ، المرجع السابق153، ص 2003الجزائر،  ،اريللتوجيه العقّالنظام القانوني الجزائري : ن شامةسماعي   (1)

Chevalier Alain et Georges Hirsh : le choix de l’investissement à l’étranger revue française  de gestion n°31               (2)         
mai, Juin,  juillet, Aout 1981, P P 15, 18. 

يدة رسمية عدد رج الانتقالية،بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة  ، يتعلق29/1/1994ي مؤرخ ف، 94/40رقم  ياسئمرسوم ر   (3)
  .29/01/1994ة في صادر، ال06رقم 

 الصادرة في  15، يتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد رقم 07/04/1990، مؤرخ في 90/08مت قانون رقم  03فقرة  160المادة   (4)
11/04/1990    
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اردة على الأراضي من خلال إلغاء القيود على معاملات الخواص العقارية، وفي العقارية الو

ه الحالة نميز ما بين إلغاء القيود على الملكية العقارية الخاصة، وتلك التي تخص الأشخاص \ه

الأجنبيين، أو التي كانت ملقاة على الوطنيين، فأما إلغاء القيود التي تخص الأجانب فيجب أن 

  :ل ما يليتكون من خلا

إلغاء الرخص المسبقة للتعاقد، إذ أن تصرف المالك الأجنبي في عقار فلاحي، أو عمراني  – 1

، )Certificat d’Identification(يملكه بالجزائر يخضع للقيود المسبقة، مثل شهادة التعريف 

وهي تحل محل شهادات الشهور، يوجد إضافة لذلك رخصة التعامل في العقار 

)Autorisation de Transaction( بحيث يطلب المستثمر من الوالي منحها له، إلغاء هذه ،

  .الرخص من شأنه إيجاد حرية للتعامل من قبل الأجانب في العقار

إلغاء حق الشفعة في تعامل الأجانب في ملكيتهم العقارية، حيث أنه يلاحظ أن الدولة  – 2

  .بتتدخل اجباريا لإعادة العقار الموجود لدى الأجان

  :أما فيما يخص إلغاء القيود على الوطنيين فعلى وجه الخصوص تعود كما يلي

خاص  71/73إلغاء الحد الأقصى المسموح به لإمتلاك الأراضي المحددة بموجب أمر  – 1

  .الخاص بالتوجيه العقاري 90/25بالثورة الزراعية، رغم أن هذا الأمر ملغى بموجب قانون 

سموح بإمتلاكه من الأراضي العمرانية، حيث أن أراضي الخواص إلغاء الحد الأقصى الم – 2

  .(1)متر مربع لكل مواطن 20سابقا كانت تصرف للإحتياجات العائلية، وهي محددة بـ

الموجه للاستثمار، وتعمل  عقّارللمضاربة في ال اًأن تضع حدية من شأنها عقّارالسوق ال

 ،مهما كانت طبيعته القانونية للاستثمار عقّارالعلى خلق آليات جديدة لإعادة توجيه، وتنظيم 

تابع للأفراد، أو  عقّارسواء كان هذا الأخير تابع للدولة، أو لمؤسسة اقتصادية تابعة لها، أو 

وتعد سلطة التوجيه المخولة للإدارة العقارية في ظل المعطيات الجديدة ، (1)مؤسسات خاصة

ق، بحيث أن للسلطات العمومية حق استعمال أدوات للسياسة العقارية والمتمثلة في حرية السو

التأثير على السوق، تماشيا مع المتطلبات الجديدة والطارئة، وهذا ما يؤدي إلى توفير الجباية 

العقارية على كافة العقارات مهما كانت طبيعتها، بحيث أن هذه الأخيرة تلعب دورا أساسيا في 

يع الثروات الوطنية بين المواطنين، إلا أن هذا مرتبط توجيه النشاطات الإقتصادية، وإعادة توز
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بطبيعة النظام الاقتصادي السائد، والمنتهج والذي قد بياعد على تحقيق مداخيل هامة للخزينة 

  .(1)العمومية

  

  :بحث الثانيملا

   :ررض الاستثماغب عقّارال بتحويلم ملائمة الإطار القانوني المتعلق يتقي

 فيية بغرض الاستثمار وذلك عقّارالملكية ال انتقالانوني المنظم لعملية بعد التطرق للإطار الق

، سواء في قوانين الاستثمار، أو القوانين الخاصة هوالأنظمة المنظمة ل ،مختلف القوانين

ملائمة الإطار مدى ي، وأملاك الدولة، أو القوانين الخاصة بالمالية، يجب تقييم عقّاره البالتوجي

بالنظر لدرجة تطور الاستثمارات الوطنية  الملائمة من عدمها، ظيمي، من حيث والتن ،القانوني

، عقّاروهذا ما يؤدي إلى التوصل إلى تحديد الآفاق المستقبلية في تنظيم ال ،أو الأجنبية، وحجمها

  .و توجيهه للاستثمار

  :المطلب الأول

  :يملائمة الإطار القانوني و التنظيمدراسة  

الموجه للاستثمار يقتضي  الاقتصادي عقّارالمنظم للالتنظيمي و ،ونيالإطار القانتقييم 

         التي صدرت فيه مختلف النصوص القانونية يوالمكان ي،طار الزمنالإالتوقف عند 

إعادة النظر في مختلف  معخاصة  النظام الاقتصادي السائد وهذا والتنظيمية بالموازاة مع

أو العامة بغرض المساعدة على  ،ية الخاصةعقّارتأطير الملكية الالقوانين المرتبطة بتنظيم، و

  .حثهم على الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصاديةالعمل على و ،جلب المستثمرين

  :الفرع الأول 

  :ات الاقتصاديةالإصلاحما قبل  فترةفي ية للاستثمار عقّارالملكية ال تحويلتقييم 

على الإصلاحات الاقتصادية قد السابقة  فترةسالفة الذكر في الفي القوانين ال عقّارتنظيم ال

ية الموجودة بالنظر إلى السياسة عقّارالأوعية الهذه وعدم الوضوح في تسيير  ،تميزت بالتعقيد

أكثر من هناك بحيث أنه كانت  ،استرجاع السيادة الوطنية ية التي كانت موجودة قبل فترةعقّارال

كانت أخرى  عائلة ألف 40.000و الخاصة، هاأراضية مجردة من جزائريألف عائلة  60.000

                                                 
  .السابقالمرجع . 44، 43ص  ص ، 2003،الجزائر ،للتوجيه العقّاريالنظام القانوني الجزائري : ن شامةسماعي   (1)



 120

وفي مقابل  ،هكتارات 10عدى تلا تها إلى مساحات صغيرة تتم تجزئكبيرة قطع أرضية  تملك

كل يملكون تقريبا  كانواالكبار  نملاك الأوروبييال المعمرين أي من 8.500نجد حوالي ذلك 

دون المستوى ية بقي عقّارتغلالهم لهذه الأملاك الحتى وإن كان اس ،بصفة دائمةالأراضي  هذه

وجود إضافة ل ،هكتار 168 فقطضعيف، بحيث أن متوسط ما كانوا يملكونه هو ، والمطلوب

وهذا ما  ،في تلك الفترة للدولة مليون هكتار من الأراضي التابعة للدومين العام 11حوالي 

أن سندات الملكية كانت مسجلة وفقا  ساعد على تحديد طبيعة النظام العقاري السائد، بحيث

للقانون الفرنسي، حيث أنه كانت تسلم سندات بعد إجراء التحقيقات الخاصة بطبيعة الأملاك 

  .(1)العقارية التي كانت لها حجية إثبات اتجاه الغير

ير الأملاك يتسبالخاص  24/8/1962المؤرخ في  62/20صدور الأمر رقم وبمجرد 

 ية بصفة جذرية من حيث وضع إطاراًعقّارفي إعادة تنظيم الأملاك ال ساهمقد إنه ف، (2)الشاغرة

ينظم الأملاك الشاغرة التي كانت بحوزة المعمرين، أو تلك التي أصبحت من دون  عاماً

استغلال، أو من دون وجود ملاك أصليين لها، فهذه الأملاك قد حولت بصفة كلية إلى الأملاك 

الأحكام القانونية التي وردت في هذا القانون قد أكدت على ، وولةالعامة، والخاصة التابعة للد

منع كل تسجيل، أو توثيق يهدف إلى استغلال، أو كسب هذه الأملاك بأية طريقة كانت من 

  .(3)بصفة انفرادية حيث هي أملاك تعود إلى الدولة

تلف النصوص قد تجسد بصفة فعلية في مخ المشار اليها سابقاتطبيق الأحكام القانونية 

في شكل مراسيم تنفيذية، والتي وضحت كيفيات تطبيق ما  ، وتّم تنفيذهاالقانونية التي صدرت

المؤرخ في  63/88المرسوم رقم ف ،الشاغرةالعقّارية ورد في الأمر المنظم لتسيير الأملاك 

ملاك قد حدد الإطار العام لاستغلال هذه الأالمتعلق بتنظيم الأملاك الشاغرة  18/03/1963

ية من حيث توضيح طريقة تسييرها و طريقة تحويلها في حالة التنازل عنها من قبل عقّارال

، أو بغرض سواء للأفراد التي هي المالك الأصلي لها، فبالتالي تنظم طريقة تحويلها،الدولة، 

  .المنفعة العامة
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، آليات تنظيم عمل على تحديدقد  22/03/1963المؤرخ في  63/95رقم المرسوم و

تابعة  ، والمنجمية من حيث اعتبارها أملاك شاغرةوالحرفية  تسيير المؤسسات الصناعيةو

د أك قد 09/01/1963المؤرخ في  63/168إضافة لذلك نجد أن أحكام المرسوم رقم  للدولة،

الفترة التي جاءت بعد المنقولة و ،يةعقّارال لأملاكلكل اضع تحت حماية الدولة ضرورة وعلى 

  .، كما نص هذا الأخير على تحديد كيفيات الحصول عليها، واستغلالها، واستعمالهاةالاستعماري

ية عقّارهذا النص القانوني بالرغم من المزايا التي أتى بها من حيث تنظيمه للأملاك ال 

يؤدي إلى تطهيرها بصفة عامة كون أن الكثير من التصرفات القانونية أن ذلك لم  الشاغرة، إلا

ية قد أثر عقّارال الأملاكفترة ما قبل الاستقلال من بيع، أو رهن، أو إيجار لهذه  التي جرت في

على عملية تنظيمها، بالنظر إلى وجود منازعات إدارية بحيث قام العديد من الأفراد بالطعن 

ية، عقّاروبحجة حصولهم على سندات ملكية أصلية تثبت شراءهم لهذه الأملاك ال ،بغرض

مسح شامل نظام ية في عدم عقّارفي تنظيم هذه الأملاك ال لى الصعوبة أيضاًتتج إلى هذاإضافة 

  .يةعقّارمما صعب من تحديد الملاك الحقيقيين لهذه الأملاك ال ،يةعقّارللأراضي ال

 ليس بالسهلية في فترة ما بعد الاستقلال عقّارتقييم الإطار القانوني المنظم للملكية ال

حيث أن القوانين التي استثناء العقّار العمومي، ب أصلاًستثماري العقّار الا بالنظر لعدم وجود

كان غير  عقّارتنظيم الإن فوبالتالي السابقة، استمرارية للقوانين الفرنسية بمثابة وجدت هي 

رغم أن القانون الخاص بالتسيير الذاتي للمؤسسات العمومية قد أعطى دقيق، وفوضوي 

  .ع إبقاءه على ملكية الدولة لأصول هذه المؤسساتلهذه الأخيرة ممعتبرة استقلالية 

أو سياحي كان رهينة للسياسة الاقتصادية  سواء كان صناعي، أو فلاحي عقّارتنظيم ال

 أكثرالمنتهجة بالرغم من الاهتمام الذي أعطي للقطاع الصناعي، إضافة للقطاع السياحي، بل 

لقطاع الفلاحي خاصة مع صدور الأمر من ذلك فقد سعى المشرع الجزائري إلى إعادة تنظيم ا

والذي حاول إعادة تنظيم هذا الأخير من خلال التأميمات الكبرى  ،المتعلق بالثورة الزراعية

 ،يةعقّاروالتي وزعت في شكل تعاونيات  ةريملاك الكبللأ ات الفلاحيةعقّارالمنتهجة على ال

الب الأحيان بصفة متسرعة وغير ، وعملية التأميم قد تمت في غوفلاحية تملك الدولة أصولها

ه وهذا ما اعتبر على أن ،(1)موضوعية، بالنظر لعدم دفع تعويضات عادلة ومنصفة لأصحابها

، لة هي المستثمر الوحيد في القطاعالدوتسيير غير عقلاني للقطاع الفلاحي، على اعتبار أن 
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النظر في  بإعادةي تقليص حجم المساحات الكبيرة في القطاع الزراعبحيث أنها عملت على 

  .(1)بصفة جذريةالهياكل العقّارية المنظمة له 

للأمر رقم  رغم أن المشرع الجزائري سعى إلى تنظيم عملية مسح الأراضي وفقاً 

ية عقّارلأجل الوصول إلى تحديد طبيعة الأملاك الالسابق الذكر الخاص بمسح الأراضي  75/74

وللأفراد من جهة  ،تي تكون تابعة للدولة من جهةية العقّارمعرفة الأملاك الوبصفة عامة، 

قد عرف إشكالات عديدة في تطبيقه من حيث عدم تقيد  للأراضينظام المسح الشامل ، ثانية

والتنظيمية المنظمة لذلك، خاصة  ،والجرد بالنصوص القانونية ،الإدارة المكلفة بعملية المسح

كون مبرمجة قبل بدأ عملية المسح، وهو إجراء الأعمال التحضيرية التي تبلتزامها عدم ا

الإجراء القانوني الذي يجب أن تقوم به البلديات بالتنسيق مع مديريات أملاك الدولة على 

وقد تمت عملية مسح الأراضي في الكثير من الأحيان من دون مشاركة إدارة  ،المستوى الولائي

ية تتجاهل فيها بصفة حقيقية عقّارتر الم تسليم العديد من الدفاوفي هذا الإطار تّ ،مسح الأراضي

مما  و هو الأمر الغير مستدرك لغاية اليوم ،ات التي مستها عملية المسحعقّارالطبيعة القانونية لل

   (2).نتج عنه منازعات عديدة

ات الخاصة بمسح الأراضي وفقا لنظام الشهر العيني حسب طبيعة عقّارعملية إحصاء ال

غير منظم بصفة دقيقة كون أن نون الخاص بمسح الأراضي أمر ، كما ورد في القاعقّارال

ات الموجودة، إضافة لذلك عقّارات المحصية لا تعبر إلا على جزء يسير من مجموع العقّارال

ية بصفة واضحة عقّارنجد أن أحكام التقنين المدني الجزائري قد نظمت عملية انتقال الملكية ال

لاستثمار غير منظم بصفة تسمح بانتقاله بصورة سهلة والمخصص ل ،الموجه عقّارإلا أن ال

  .ومرنة

الخاص بمسح الأراضي وتأسيس سجل عقاري قد حدد إطار  74/75ويعد الأمر رقم 

عملية المسح من حيث، طبيعة العقار، نوعه، مكانه، مساحته، مالكه، الحقوق الواردة عليه اتجاه 

 يةالثبوتلذلك قد انعكس على درجة منح القوة ي الجزائرعدم تنظيم التقنين المدني ، (3)الغير 

  يعطي قيمة غير مطلقة لنظام مسح الأراضي ، مماأو النسبية لعمليات مسح الأراضي ،المطلقة

                                                 
(1)   Boukhaoua Rabiaa : La prise de décision dans le financement du secteur agricole Auto gestion de 1962 à 1987,  
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المشرع الجزائري إلى الأخذ بنظام الشهر العيني، و استبعاد  مفاده ميلاستنتاج ويؤدي إلى 

  .(1)نظام الشهر الشخصي

مدني الجزائري يجب أن يصاحبه أيضا تعديل أحكام الأمر الخاص تعديل أحكام التقنين ال

من أجل منع كسب  الثغرات الموجودة فيهكل سد بالعمل على  الشامل، مسح الأراضينظام ب

ية الخاصة التابعة عقّارية بالتقادم المكسب خاصة تلك التي تعود إلى الأملاك العقّارأوعية 

أن  إلا ،ات تابعة للدولةعقّارعلى لأراضي اعملية مسح  في حالات كثيرة تمت هللدولة، كون أن

ية التابعة للأفراد وهذا ما أدى إلى تضييع عقّارعمليات مسح الأراضي أدرجت ضمن الأملاك ال

، التعديل ما بين أحكام التقنين المدنيفي تناسب ال ويعتبرية العامة، عقّارالعديد من الأوعية ال

من شأنه إصلاح التناقض الموجود كون أن القواعد أمراً القانون الخاص بمسح الأراضي و

  .ةالقانونية الخاصة تقيد القواعد القانونية العام

ية وطنية مرقمة يجب أن عقّارإلى إعداد خريطة نتهي القواعد القانونية لا بد من أن ت

وهذا ما  ،اصية التابعة للخوعقّارال الأملاكو ،ية التابعة للدولةعقّارال الأملاكتحدد فيها كل 

توسيع صلاحيات الجماعات المحلية ، يسمح بأن تكون هذه الأخيرة جاهزة لتوجيهها للاستثمار

ية التابعة لها لم يؤدي إلى تشجيع هذه الأخيرة على التصرف بحرية عقّارفي تسيير الحافظة ال

مقصى كان ات التابعة لها، وتوجيهها للاستثمار كون أن القطاع الاقتصادي الخاص عقّارفي ال

  .يةعقّارمن الاستفادة من تلك الأوعية ال

تسيير وضبط عملية تقييم الإطار القانوني السابق عن فترة الإصلاحات الاقتصادية في 

ضرورة مراجعة هذا الأخير، والتأسيس لسياسة التأكيد على إلى بنا ية يؤدي عقّارالأوعية ال

من التقنين المدني الجزائري الذي يشكل  بدءاًية وطنية، من خلال إصلاح النظام القانوني عقّار

وتحديد ، من حيث أن حق الملكية يقتضي ضبط نطاقه الإطار العام لمختلف القوانين الأخرى

، وهذا ما يبرر الاهتمام الوثيق الموجود ما بين حق الملكية كيفية استعماله، ومنع الاعتداء عليه

أن العقّار، والحقوق العينية الملتصقة به بق ذلك العقّارية والنظام السياسي والاقتصادي المط

، وهذا ما تعتبر من الثروات الأساسية التي يعتمد عليها النظام الاقتصادي المنتهج لتحقيق التنمية

المدني الجزائري من حيث تحديد النظام القانوني  يجب أن يؤخذ به في تعديل أحكام التقنين

                                                 
جامعة كلية الحقوق، العقود و المسؤولية، شهر التصرفات العقّارية في القانون الجزائري، رسالة لنيل درجة الماجستير في : عمر صداقي  (1)

  .125ص  ، 1989الجزائر
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ووسائل إثباتها التي تشكل محاور أساسية في التشريع،  ،بوضوح للملكية العقّارية، وأصنافها

  .(1)تحديد كيفية استعمال الأرض و استغلالها، والوجهة المخصصة لهاإضافة ل

وهذا ما  ،بصفة لا مركزية عقّارية حقيقية تسمح بتسيير العقّارسياسة  التأسيس لوجود

يهها إلى الاستثمار، وهذا يبدأ توجية الموجودة، وعقّاريؤدي إلى استغلال عقلاني للأوعية ال

بالحفاظ على الأملاك العقارية البلدية، والتي يعود أصل تكوينها لأراضي الدومين التابع للدولة، 

تكون محولة بأسعار ضعيفة، وبموجب قرار إداري ضمن الاحتياطات العقارية البلدية، قصد 

وعية العقارية محل ندرة ضمان استغلال مناسب لها والحرص على عدم تبديدها، خاصة الأ

  ..(2)كبيرة في المناطق الحضرية

كما سبق  ية من خلال تعديل النصوص القانونية السالفة الذكرعقّارإن تشجيع وجود سوق 

يين الوسائل الضرورية عقّارمن شأنه وضع تحت تصرف المستثمرين، والمرقين ال الإشارة إليه

 عقّاروهذا ما يساهم في إعادة الاعتبار لل ،ية بغرض الاستثمارعقّارللحصول على أوعية 

ومالي يهدف إلى تحقيق التنمية بصفة عامة كون أن وجود المرقين  ،كمفهوم اقتصادي

  .(3)يةعقّارالعموميون، والخواص من شأنه تطوير السوق ال

الاقتصادية لم  الإصلاحاتوالقانوني الذي صدر في فترة ما قبل  ،الإطار التشريعي

 ،يعقّاركعامل لتحقيق التنمية، مهما كانت طبيعة هذا الوعاء ال عقّارنظم مكانة الولم ي ،يؤطر

لطبيعة الظروف التي أحاطت بوجود هذه المشاريع القانونية، بالأساس رجع يإلا أن ذلك 

كون  محورياً السائد في تلك الفترة، الذي كانت الدولة تلعب فيه دوراًإضافة للنظام الاقتصادي 

تثمارات كانت تقوم بها المؤسسات العمومية، فلا مجال للشركات الخاصة للتدخل غالبية الاس

ولو بصورة عارضة في التقنين المدني  ،ية قد تمت الإشارة إليهاعقّارفي ذلك رغم أن الملكية ال

 ،لقوانين السابقة الذكردراستنا ليمكن التوصل إلى نتيجة من خلال لذلك الجزائري، إضافة 

 عقّاروتنظيم ال ،متناقضة فيما بينها، هذا ما جعل الإدارات المكلفة بتأطيرخيرة هذه الأ أن كون

 عقّارال بتنظيمالغير معنية  الأخرىإضافة للإدارات  ،تتداخل فيما بينها من حيث الاختصاص
                                                 

  .03، ص 2000الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، جويلية  التقنينات العقّارية،: ليلى زروقي  (1)
La configuration du foncier en Algérie, Avis du conseil national économique et social, op.cit, P 22               (2) 

             «  Les réserves foncières communales, dans une forte proportion ont été constituées à partir des terrains 
domaniaux transférés à des prix très faibles fixés par voix administrative. Ces réserves qui devaient être constituées en 
vue d’assurer, par une utilisation rationnelle des sols, un développement harmonieux du tissu urbain, ont été pour une 
bonne part dilapidées, vidées de leur sens en se limitant, pour l’essentiel, à la satisfaction des besoins des particuliers en 
matière de terrains à bâtir ce qui n’à pas manqué d’entraînes une raréfaction des assiettes foncières en zones urbaines et 
à générés des rentes immobilières indues  » 

  .28/02/1997في  صادرة، ا12، جريدة رسمية، عدد رقم 1996/1997 ، دورةتقرير مجلس المحاسبة  (3) 
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لأهمية العقّار الاقتصادي مما بالنظر  في ذلك اختصاصهافكل إدارة تدعي  ،الموجه للاستثمار

والمبعثرة في عدة  راجع للأحكام القانونية المتناقضة،وهذا  ،رة المنازعات حولهأدى إلى كث

نصوص قانونية، يضاف لها عدم فاعلية الرقابة الدستورية، والقانونية، والقضائية على العقّار 

مما أدى  ،فضلاً عن عدم دقة الأحكام القانونية، وعدم احترام مبدأ تدرج النصوص القانونية

  .(1)كم القضاة في ذلك وغياب الاجتهاد القضائيإلى عدم تح

يجمع كل الاختصاصات   loi cadre)( يتطلب وجود قانون إطار ينظم ذلكالأمر  

و منحه للاستثمار سواء لإنجاز مشاريع استثمارية، أو استغلالها،  ،عقّارالمرتبطة بتنظيم ال

  . بدون لبس فيها ، وية بصفة نهائيةعقّاربحيث يوضح أساليب انتقال الملكية ال

ية عقّارالأحكام القانونية التي تضمنها التقنين المدني الجزائري في تنظيمه للملكية ال

للمستثمرين الوطنيين، أو الأجانب، أو  العقّار عنمكانية تنازل تاحة إالخاصة يجب أن تدعم بإ

بي، شرط أن يتم ذلك أو الأجن ،لعقود الامتياز، أو الإيجار بغرض الاستثمار الوطني وفقاًمنحه  

في استعمال والتنظيمية السارية المفعول، والتي تضمن عدم التعسف  ،في إطار الأحكام القانونية

الجزائري الذي التقنين المدني ، وهذا ما يجب أخذه بعين الاعتبار في تعديل العقّاري الحق

  .(2)أصبح لا يتجاوب مع الإصلاحات، و الاختيارات الاقتصادية المنتهجة

والقوانين المرتبطة به من  ،التي يجب إدخالها على التقنين المدني الجزائريالتعديلات 

 ،ية تساعدعقّاربروز بيئة بوالأجنبية، بما يسمح  ،إعطاء دفع قوي للاستثمارات الوطنية اشأنه

وتدعم الاستثمار في مختلف الميادين الاقتصادية، كون أن النصوص القانونية الخاصة بتسيير 

تأهيلها  تقتضيو التي ، (3)ية قديمة وغير متكيفة مع التحولات الاقتصادية الحاليةعقّارملاك الالأ

بحيث أنه يفترض فيها، و خاصة في التقنين المدني الجزائري تضمن  مع المعطيات الجديدة

وجود القواعد العامة المطبقة على العقّار مهما كانت صيغته القانونية، والتنظيمية بما يضمن 

سوق حرة حقيقية تكيف وفقاً للمعطيات المذكورة، وهذا ما بدأ بالفعل من خلال تبسيط عقود 

في إيجار الأراضي الفلاحية خاصة تلك المراد استصلاحها، وهو الأمر الذي يجب أن يتدعم 

   .السياحي حتى يمكن إدخال آليات عصرية في تسييره، و تنظيمه، و ضبطهوالعقّار الصناعي  

  
                                                 

  المرجع السابق .05، 04الوطني للأشغال التربوية،، ص ص الطبعة الأولى، الديوان  التقنينات العقّارية،: ليلى زروقي  (1)
  .السابقالمرجع  .291، 169ص ص   ، 2003 ،، الجزائرالنظام القانوني الجزائري للتوجيه العقّاري : سماعين شامة   (2)
  .18، ص 2002فريل أ ،06مجلة الموثق، عدد رقم  الإشكالية القانونية التي تثيرها الترقية العقّارية،  :مرابط أحمد    (3)
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  :لثانيفرع اال

  :الإصلاحات الاقتصادية ية بغرض الاستثمار في فترة ما بعدعقّارتحويل الملكية الم يتقي

خاصة بعد صدور نتيجة للتحولات العميقة  جاءت الاقتصادية صلاحاتلإإلى الجوء الجزائر  

 ،التي كانت هشة، والذي كرس القطيعة مع أنماط التسيير الماضية 23/02/1989دستور 

زدياد الحاجيات الاجتماعية افي ظل  والمخصص للاستثمار ،الموجه عقّاردان الخاصة في مي

بالموازاة مع الندرة الاقتصادية الموجودة، وهذا ما تطلب إعطاء مكانة خاصة للمقاولة الخاصة، 

ممنوحة بموجب قوانين الاستثمار المختلفة عديدة متيازات مع تخصيص ضمانات، وا

المتعلق  90/25إضافة لذلك نجد أن القانون رقم  وجودة من قبلللمستثمرين، وهي لم تكن م

ية بصفة عامة، وقد عقّارال للأملاكالمعدل والمتمم قد كرس حماية خاصة  ،يعقّاربالتوجيه ال

نص على آليات قانونية لتسوية المنازعات التي نتجت عن قانون الثورة الزراعية، من خلال رد 

الذي يعد القانون المرجعي  ط القانونية لأصحابها الحقيقيينكل الأملاك المتوفرة على الشرو

لتطبيق السياسة العقّارية بصفة عامة، والعقّارات الفلاحية بصفة خاصة، والتي خصها بجزء 

، بحيث أنه كان يفترض إعادة النظر في كل النصوص القانونية المطبقة على كبير من أحكامه

المطبق على الأراضي  لمدني، وقانون المستثمرات الفلاحيةالأراضي الفلاحية بما فيها القانون ا

 والحلفائية ،الفلاحية التابعة للدولة، إضافة إلى النصوص المتعلقة باستصلاح الأراضي السهبية

، وعليه فهي لا 1976لأن كل هذه النصوص تحكمها قواعد قانونية صدرت في ظل دستور 

  .(1)جيه العقّاريقانون التو اتعكس الإستراتيجية التي تبناه

وغير منظم حتى في القانون المتعلق بتنظيم  ،غائباً كعامل للاستثمار ظلَّ عقّارتنظيم ال

كرس عدم اهتمام المستثمرين قد الأملاك الوطنية، وهذا ما أعاق تنظيم الاستثمار بصفة عامة، و

ية التي قد قّارعكون أن استغلالهم لمختلف الأوعية اللهم لضمانات الموجودة بصفة خاصة با

ؤدي إلى تملكهم لهذه الأخيرة، رغم أن مسؤولية بعض ت ملهم في إطار دعم الاستثمار ل تمنح

تحويلها عن على  عملواية الممنوحة لهم، وعقّارالمستثمرين مؤكدة في عدم استغلالهم للأوعية ال

وتضييع مساحات  هذا ما أدى إلى تبديد،و الاستثمارإنجاز المشاريع وجهتها الحقيقية ما عدا 

من  48رغم أن المادة  ،هائلة من الأراضي الزراعية ذات الطبيعة الفلاحية عن وجهتها الحقيقية

                                                 
  .المرجع السابق ،09ص الجزائر،   الديوان الوطني للأشغال التربوية،  التقنينات العقّارية،: ليلى زروقي   (1)
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ية عقّاري قد أكدت على أن عدم استغلال الأراضي العقّارالخاص بالتوجيه ال 90/25 مقانون رق

يفة الاجتماعية المنوطة نظراً إلى الأهمية الاقتصادية، والوظفي استعمال الحق  اًتعسفي عد فعلاًي

التي يجب على كل مباشر البهذه الأراضي كونها تشكل الاستثمار الفعلي  والمباشر، أو غير 

  .ذلك بصفة علنية، وعموميةحائزٍ عليها، سواء شخصاً طبيعياً، أو معنوياً يمارس حيازة 

استعمال  وما يستنتج من هذه المادة أنها جاءت بمفهوم جديد مغاير لنظرية التعسف في

من التقنين المدني الجزائري، إذ أنها اعتبرت عدم  41عليها في أحكام المادة الحق المنصوص 

استثمار الأرض، والمقصود هنا هو الاستغلال حسب ما جاء في النص الفرنسي، وهو الأدق 

استعمال الحق ، وأساس نظرية التعسف في استعمال الحق هو نية الإضرار بالغير، تعسف في 

أملته الظروف الجزائري وهذا الموقف الجديد للمشرع  ،الحصول على فائدة غير مشروعة أو

  .العقّارية الفردية الملكيةفيما يخص خاصة شكل مباشر ها بوالاجتماعية التي تأثر ب ،الاقتصادية

خاصة الفلاحي على وجه  عقّاربال كبيراً ألحقت ضرراً المعاملات غير شرعية

أن لا تلحق  بشرطفي شكل عقود رسمية وأراضي فلاحية فوق  نجزتإذ أنها قد أالخصوص 

   .(1)عدم قابلية هذه الأراضي للاستثمار، أو تغييرها عن وجهتها الفلاحيةإلى تؤدي قد أضرار 

جاء ليحدد الخطوط العريضة لاستغلال العقار الفلاحي وتجسيد مبدأ  90/25فقانون 

ع قيود على استغلال العقار الفلاحي، فكل نشاط حرية التسجيل والشهر العقاري من خلال وض

أو تقنية، أو انجاز لا يمكن أن يوضع في إطار رفع الرصيد الانتاجي للأوعية العقارية 

الفلاحية، كما لا يمكن إدراجه ضمن المشاريع الاستثمارية المنتجة، وقصد خلق وتوسيع التهيئة 

، وفقا لقوانين التعمير الذي يوضح مجالات والتعمير يجب استغلال القطاعات القابلة للتعمير

  .(2)ةالعقارات ذات الوجهة الفلاحي

في القانون الخاص بأملاك  خاصةكعامل محوري في الاستثمار تجلى  عقّارعدم تنظيم ال

للتنازل عنها، أو القانونية للأملاك العقّارية بصفتها أملاك غير قابلة الدولة الذي حدد الطبيعة 

ولا  ،غير أن هذا النص القانوني لم يشير لا من قريب ها،أو التصرف في م المكسبكسبها بالتقاد

الاستثماري بالنظر إلى الإصلاحات الاقتصادية الجديدة  عقّارتنظيم الإلى مسألة  من بعيد

المتبعة، والتي تقتضي إعادة النظر في النظام القانوني المنظم لأملاك الدولة من خلال إدخال 
                                                 

 .المرجع السابق، 49ريدة رسمية، عدد رقم تعلق بالتوجيه العقّاري، جي، 18/12/1990، مؤرخ في 90/25من القانون رقم  55المادة    (1)
المرجع ، 49المعدل و المتمم، جريدة رسمية، عدد رقم  ،تضمن التوجيه العقّاريي، 18/12/1990، مؤرخ في 90/25من قانون رقم ، 55 48 دواالم  (2)

 .السابق
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، خاصة وأن قواعد القانون الخاص تطبق الاستثماربغرض  عقّارلى نظام منح المرونة أكبر ع

كونها الأسهل في عملية تسييرها، وتنظيمها في كثير من المعاملات العقّارية العامة، والخاصة 

التقنين المدني أحكام في  تجلت، والحماية المقررة لها قد كبيرةكون أن المردودية الاقتصادية 

  .(1)منه التي حددت آليات تنظيم حماية هذه الأملاك العقّارية 689المادة  فيالضبط الجزائري وب

ي، وأملاك الدولة يجب أن يعطي قيمة أكبر عقّارالنظام القانوني الخاص بالتوجيه ال

 عقّارية تسمح لها بالحفاظ على العقّارالاستثماري من حيث تزويد كل البلديات بحافظة  عقّارلل

، وهذا ما يؤدي إلى ضرورة المنتج تخصيصه للاستثمارره وتنظيمه بغرض وتأطي الموجود

إعادة النظر في قانون الولاية، والبلدية من حيث إعطاء، ومنح صلاحيات أكثر للمجالس 

أي انتظار بصفة مرنة، من دون في إقليمها الموجود  عقّارالمنتخبة، تسمح لها من تسيير ال

  .يةتدخل، أو رأي من السلطات المركز

يقتضي الأمر أن تكون ذات  ،عامةية عقّارال الأملاكتسيير  فيالآليات التي يجب إدخالها 

المتسم بشدة المنافسة خاصة  وملائمة للظرف الاقتصادي الموجودمتكيفة، عصرية، طبيعة 

الحصول وفقاً لنظام السماح للقطاع الوطني الخاص، والأجنبي من الأجنبية منها، والعمل على 

المقررة،  الاستثمارية البرامجمختلف تسمح لهم بإنجاز التي ية عقّارالوعية عن الأل لهم التناز

         محلية ووطنية دائمة، قد لا يسمح بخلق تنمية المبرمجة خاصة إنجاز المشاريع الاستثمارية فعدم

 يضاأرى علمتعلق بكيفية منح حق الامتياز ي 97/483المرسوم التنفيذي رقم حرص وهذا ما 

ية ذات عقّار، خاصة فيما يخص الأملاك ال(2)تابعة للأملاك الخاصة للدولة وفقا لنظام الامتياز

، والتي لا يمكن حسب التشريع، والأنظمة الحالية من الطبيعة الفلاحية التي تكون تابعة للدولة

لية للدولة، وهذا ما ا القانونية التابعة كالتنازل عنها بغرض الاستثمار بالنظر إلى طبيعة ملكيته

جعل التعامل في العقّار الفلاحي في أرض الواقع مغايراً تماماً للإطار القانوني المطبق عليه من 

العقّارية في هذا  للفوضىدون أن تتمكن السلطات العمومية من التدخل بصفة فعّالة لوضع حدٍ 

  . القطاع

الجنسية الجزائرية يمكن  ين ذونظام الامتياز الممنوح للأشخاص الطبيعيين، والمعنويي

، ويمكن أن يكون المختلفةنجاز مشاريعهم الاستثمارية إ من أجلللتنازل نظام إلى أن يتحول 

                                                 
 .27، ص 2003أكتوبر  ،04، مجلة الفكر البرلماني عدد رقم )معاينات وآفاق(التهيئة المحلية : الطيب ماتلو  (1)
، جريدة رسمية عدد ةك الوطنيملالأالتابعة لمتياز لقطع أرضية الاتعلق بكيفية منح حق ، ي15/12/1997، مؤرخ في 97/483قم تنفيذي رمرسوم   (2)

 .21/12/1997في  صادرة، ال84رقم 
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للأحكام التشريعية السائدة  فقاًو ،بصفة رمزيةيتم أن نظام التنازل عن الأوعية العقّارية 

  منح أوعية عقّاريةأمام ال فتح المجبداية المفعول، وهذا ما يمكن أن يستنتج منه على أنه 

  .يستفيدوا من الامتيازات الممنوحة للمستثمرين الوطنيينيمكنهم أن للمتعاملين الأجانب، حتى 

تخفيف من العراقيل القد ساهم في  الممنوح للمستثمرين الوطنيين، أو الأجانباز إن نظام الامتي

غرض في غير  ، وتوجيههقّارعالخاصة بمنح الو ،كرذالالسابقة الإدارية البيروقراطية 

  .الاستثمار

 مختلف القطاعات الاقتصاديةفي  مبدخولهللمستثمرين الوطنيين لاستثمار امجالات فتح 

مختلف بالمستثمرين الخواص من الاستثمار بدون تردد هؤلاء تشجيع إلى ، إضافة الإستراتيجية

ر، وتنوع طرقه بما يخدم التنمية إمكانياتهم المادية، والبشرية من شأنه تدعيم مجالات الاستثما

، إلا أن تطبيق أحكام هذا المرسوم التنفيذي بقي غير مجسد ميدانياًالاقتصادية، والاجتماعية، 

إلى دخول اليسمح للمستثمرين الأجانب من  وهذا ما لاتردد في تطبيقه،  ه يوجدكون أنوفعلياً، 

أن الفلاحي أو السياحي، خاصة و سواء في القطاع الصناعي، أو ،مختلف مجالات الاستثمار

رغم منح العديد من الأراضي العقّارية  على الدولة بقي تسييره حكراًكمثال الفلاحي  عقّارال

إلى طبيعة المشاريع الاستثمارية الكبيرة المبرمجة في سلوب الامتياز بالنظر لأالاستثمارية وفقاً 

على شرط فاسخ في حالة عدم إنجاز  إلا أن هذه الأخيرة بقيت معلقة،، عمليات الاستصلاح

  .في حالة التخلي عنه بصفة نهائيةو المشروع في المدة القانونية المحددة له، أ

مرجعتها وتصحيحه في قتضي النقائص الملاحظة في دراسة هذه الأنظمة القانونية ت هذه

بغرض  عقّارتقييم الإطار القانوني لعملية تحويل الالتعديلات التي تكون عليها مستقبلا، ف

، من كل المعاملات المشبوهة في حد ذاته عقّارتطهير ال إذا الاستثمار يقتضي كما سبق الذكر

، وعلى يقية الموجه إليهاحقالالفوضوية، والتي تؤدي إلى تبديده، وتوجيهه في غير الوجهة و

ثمر وجه الخصوص تطهير العقار الفلاحي الموجود ضمن نطاق المستثمرات الفلاحية، فالمست

الفلاحي قد يستفيد من قرار التخصيص من الوالي في شكل قرار إداري، إلا أن هذا الأخير قد 

  .(1)يسقط هذا الحق وهذا ما يؤثر مباشرة على استغلال العقار الفلاحي

أداة رئيسية في  هأن يجعللا لبس فيها من شأنه تحديد آليات تسييره بصفة واضحة، و

، ترتب على وجود إطار قانوني ملائميذلك الاستثمارية، و عملية إنجاز مختلف المشاريع

                                                 
 .34، ص2005القاضي الإداري والحقائق القانونية، وهران، الجزائر، : فؤاد حجري  (1)
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يقضي بصفة نهائية على ، ويسمح باستقبال مختلف المشاريع الاستثماريةوواضح المعالم 

بصفة عامة بدون رخصة  عقّارالمنتشرة خاصة من حيث استنزاف الية العامة عقّارالفوضى ال

، وأكثر من ذلك فعل التعدي عليه انون يجرمرغم أن الق بدون وجه حقالتعدي عليه قانونية، و

ما يجر في الأخير إلى ضرورة  ،مشروعة وفي مجالات شخصيةطرق غير باستعماله يتم 

أهمية إعادة مراجعة النصوص القانونية السالفة الذكر بما يتلاءم مع المعطيات أن التأكيد على 

كون أن العقار  لقيام به،لالجزائري  التزام يقع على عاتق المشرعأكثر من  الاقتصادية الجديدة

ثروة نادرة يجب حفظه من كل تلاعب، وفي هذا الصدد يجب تقييد تصرف الوالي في منح 

عقار بغرض الاستثمار، خاصة فيما يتضمن إسقاط حق المنتج الفلاحي في المستثمرات 

ار الفلاحي، ، وفي هذا الصدد يجب توسيع من صلاحيات المستثمرين في امتلاك العقالفلاحية

خاصة العقار التابع للأملاك الوطنية، وتعزيز حقوق وواجبات المنتجين، مع ضمان عدم التعدي 

عليه بأية وسيلة قانونية، إلا أن الملاحظ أن الأملاك الوطنية الفلاحية المستغلة هي محل نزاع 

إدارية صادرة من قضائي دائم بين الجهات الإدارية، والمستفدين منها رغم استفادتهم بقرارات 

تضمن حق انتفاعهم، إلا أن ذلك لم يؤدي إلى استفادتهم من قرارات  نهائية تخص ملكية  الولاة

  .(1)هذه الأراضي

  

  :لثالفرع الثا

  :قوانين الاستثمار في مختلفالقانوني  الإطارتقييم مدى ملائمة  

الاقتصادي لأي تطور هو تحقيق الوالأجنبية  ،لاستثمارات الوطنيةالأساس الجوهري ل

جلب يمكنه من  ولكنها غير متجددة ثابتة كقيمة غير متغيرة عقّارأو دولة، بحيث أن ال ،مجتمع

  .الاستثمارات الوطنية، والأجنبية، خاصة في حالة منحه بطرق سهلة، ومرنة

الاقتصادي في مختلف قوانين الاستثمار يتطلب تقييم هذه القوانين بما يتلاءم  عقّارتنظيم ال

 عقّارسابقا من حيث استيفاء الع الظروف الاقتصادية الحالية، إضافة للإشكالية المطروحة م

في  عقّاريستحقها في مختلف القوانين المرتبطة بالاستثمار، كون أن الالتي  الحقيقيةللمكانة 

                                                 
 .، المرجع السابق30، 29، ص، ص 2005القانونية، الجزائر،  القاضي الإداري والحقائق: فؤاد حجري  (1)
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الوطني، أو  القوانين السالفة الذكر لم يكن منظم بما فيه الكفاية كعامل جوهري للاستثمار

  .الأجنبي

    

النظام القانوني  :الإطار القانوني للاستثمار في القوانين الاستثمارية السابقة -1

في هذا الصدد و، فراغ قانوني كان موجوداً ، وتنظيمجاء لتأطير ،الخاص الذي نظم الاستثمار

أساسية  الذي تضمن امتيازات مهمة مصحوبة بضمانات 1963صدر قانون الاستثمارات لسنة 

كعامل  عقّارتهدف إلى جلب الاستثمار الأجنبي، إلا أنه و بالرغم من ذلك فإن تخصيص مكانة لل

  .مهم للاستثمار لم تكن بنفس قيمة الامتيازات، والضمانات الموجودةو ومحوري، أساسي،

 الجمركية، ية في تخفيض الرسومعقّارأحكام هذا القانون قد اختصرت الامتيازات ال

وإن حقق نتائج مهمة إلا ية بغرض الاستثمار، وهذا عقّارة في عمليات انتقال الملكية اليوالضريب

بالمشرع  مما أدى، وملموسةبصفة فعلية،  عقّارخاصة للمكانة ، وتفعيل تجسيدلم يؤدي إلى أنه 

ع من مجال يوسعمل على تالذي  1966الجزائري إلى إصدار قانون جديد للاستثمار سنة 

الممنوحة للمستثمرين بحيث تضمن امتيازات إضافية في مجال انتقال  متيازاتالا، والضمانات

 ،أو اقتناء هؤلاء لها من قبل الأفراد ،، سواء لتحويلها من قبل الدولة للمستثمرينيةعقّارالملكية ال

لم يتضح  عقّارلل هتنظيمغير أن حسب القانون الجديد شكلية، الرسوم المفروضة عليها تعتبر و

 الوطنيالمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص  82/11رقم صه، وهذا ما سعى قانون في نصو

 66و 63على استدراكه بمنح ضمانات إضافية للمستثمرين قصد تشجيعهم، فإذا كان قانون 

للاستثمار قد عرف احتكار الدولة للمجالات الاقتصادية، فإن القانون الأخير فتح المجال للرأس 

 جنبي للحصول على أوعية عقارية، من خلال مشاركتهم في المناقصات المال الوطني والأ

المرتبطة بالحصول على مشاريع استثمارية، إلا أن التأميمات الكبرى التي شهدتها الجزائر 

قيمة أدخلت الشك على الامتيازات التي تحصل عليها هؤلاء المستثمرين، وهذا ما عطل وجود 

  .، وهذا ما أثر على النمو الاقتصادي بصفة عامة(1)ارقانونية للعقار الموجه للاستثم

إلى منح مزايا إضافية للمستثمرين الخواص في مختلف المجالات  إن سعى المشرع

لاقتناء وعاء عقّاري ضروري  شرط حصول هؤلاء على رخصة من الدولةبالاقتصادية 

                                                 
(1)      Ammar Guesmi : le cadre juridique des investissements étrangères en Algérie et en Françe, revue algérienne des 

sciences juridiques, économique et politique, N° 04/2000, P 211.. 
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جبائية، تسهيلات  منطني استفادة المستثمر الخاص الويعد غير كافي رغم إمكانية  ،للاستثمار

إلى  يؤدي وهذا ما لملأجل الاستثمار،  عقّارالحصول على وضريبية، وعقّارية خاصة بغرض 

  .للاستثماروكقيمة كعامل  عقّارتنظيم حقيقي لل

 ضالعقّارية من خلال تخفيالامتيازات طريقة منح تحديد نصت فقط على  القوانينفهذه 

إنجاز، أو استغلال بموج قة بتحويل العقّار للاستثمار، من قيمة الرسوم، والضرائب المتعل

 .يةالاستثمارالمشاريع 

  

معظم النصوص القانونية التي :  الإطار القانوني للاستثمار في القوانين اللاحقة - 2

قد كرست نظام اقتصاد السوق كنموذج التي صدرت في فترة ما بعد الإصلاحات الاقتصادية 

مهما كانت  والخدمات ،والطلب على مختلف السلع ،دية بتشجيع العرضلتحقيق التنمية الاقتصا

مباشرة لذلك،  نتيجةكما سبق الذكر كعدة قوانين للاستثمار  انطلاقا من هذا صدرتف ،ً طبيعتها

قد أعطت التي سبق الإشارة إليها فإن هذه الأخيرة وعلى عكس القوانين السابقة  حيث أنها

و أجانب خاصة بعد تكريس مبدأ حرية، أ ،وطنيينكانوا  سواء، ضمانات إضافية للمستثمرين

مع صدور التي تجلت في مختلف المجالات الاقتصادية، والإنتاجية، ووضمان الاستثمار 

وما يلاحظ فيه هو تدعيم الاستثمارات  الخاص بالاستثمار، 93/12المرسوم التشريعي رقم 

يكلة التي تنجز في شكل حصص من رأس المال، المنشئة والمنمية للقدرات، والتأهيل وإعادة اله

أو حصص عينية يقدمها شخص طبيعي أو معنوي بهدف إنجاز مشاريع استثمارية، والهدف 

إن ف هذامن  إلا أنه وبالرغم ،(1)الذي توخاه المشرع من ذلك هو زيادة حجم الاستثمارات المنتجة

من  هذا المرسوم التشريعيأحكام بغرض الاستثمار لم تتجلى بصفة واضحة في  عقّارتنظيم ال

لإنجاز استثماراتهم  توجيههاوضع تحت تصرف المستثمرين أوعية عقّارية بهدف خلال 

هامة  الذي ألغى المرسوم التشريعي السابق 01/03مر رقم وتعد أحكام الأالمختلفة والمتنوعة، 

س الشيء يلاحظ في ونف ،من حيث تدعيم آليات تشجيع الاستثمار خاصة الامتيازات القانونية

الاقتصادي الموجه للاستثمار في أحكامه القانونية  عقّارلم ينظم الإلا أنه  06/08 الأمر رقم

الطعن للمستثمرين الامتيازات الجبائية، والضريبية التي أتى بها، وتعزيزه لحق رغم  ،المختلفة

                                                 
، 02/1999، المتعلق بترقية الاستثمارات، مجلة إدارة، عدد رقم 93/12مضمون وأهداف الأحكام الجديدة في المرسوم التشريعي :  محمد يوسفي  (1)

 .، المرجع السابق85ص 
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أو استغلال أوعية في حالة عدم منحهم مزايا تتعلق بإنجاز، الوطنيين، أو الأجانب خاصة 

مهما كانت  عقّارأن يمنح الالجزائري أنه كان يجدر بالمشرع  إلاية بغرض الاستثمار، عقّار

بهدف تسهيل وذلك الموجودة، إلى جانب الحوافز متياز إضافي كاالقانونية، ويعتبره طبيعته 

  .الاستثمارية المبرمجةذات الطبيعة المشاريع مختلف نجاز اعملية 

إعادة النظر في النظام يؤدي لقوانين المتعلقة بالاستثمار يجب أن ية ملائمة اتحديد عمل

، في إنجاز أي مشروع استثماري اقتصاديةبإدراج العقّار كقيمة  لاستثماراتلطر ؤملاالقانوني 

ية مهما كانت عقّارالاستفادة من الأوعية ال علىالسماح لمختلف المستثمرين العمل على و

للمؤسسات العمومية التابعة ية عقّارحتى في حالات التنازل عن الأصول الة القانونيطبيعتها 

، (1)وا وطنيين، أو أجانبسواء كان ،ن الخواصيأو المستثمر لقطاع الخاصلصالح االاقتصادية 

عملية التنازل عن العقّار التابع هذا ما ينتظره المستثمرون أكثر من المزايا الأخرى، وو

لأوعية لعملية التنازل الكلي كصيغة مباشرة وفقا ل العمومية المحلة يكونللمؤسسات الاقتصادية 

بين  التي أبرمتفي عقود الشراكة  ظهر، وهذا ما التابعة لها، أو التنازل الجزئي العقّارية

 تقتضي عمليات الخوصصة  ها غير أنسييربغرض ت المؤسسات الاقتصادية، والمستثمرين

طبيعة يجب توضيح  كما أنهالتابعة للدولة، ارية الثروة العقّإعادة النظر فيها للحفاظ على 

غير بصفة إلى تنظيم العقّار  وتطرقت والتي أشارت ،النصوص القانونية القليلة الموجودة

توضيحها قصد إزالة الموجه للاستثمار، و عقّارمن حيث تحديد مفهوم الهيئات المكلفة بالمباشرة 

فقاً وسواء  ،يةعقّارأوعية ال منح إضافة لآلياتية، والتنظيمية، في النصوص القانوناللبس الواقع 

  .لأسلوب الامتياز، أو التنازل عنها، أو منحها وفقاً لنظام الإيجار

بآليات قانونية مرنة تسمح الموجود بصلاحيات فعلية، وتزويده دعم نظام الشباك الوحيد 

منح أوعية عقّارية بغرض ل (2)، الموجود على مستواهعقّارال من خلال مكتب له بالتدخل

إنجاز مباشرة لالقانونية، والتنظيمية الاستثمار للمستثمرين خاصة الذين تتوفر فيهم الشروط 

  .الاقتصادية المختلفةفي الميادين  مختلف المشاريع الاستثمارية التي يريدون إنجازها

حات الاقتصادية الإصلا عمبما يتناسب إعادة هيكلة الإطار القانوني السالف الذكر 

العمل من حيث الموجه للاستثمار بشكل عام خاصة  عقّارإعادة الاعتبار لل اشأنهالمبرمجة من 

                                                 
 .مرجع السابقال، 47معدل ومتمم، جريدة رسمية، عدد رقم  ،تعلق بالاستثماري، 20/08/2001مؤرخ في  ،01/03 رقم من أمر  03فقرة  02المادة   (1)
 ،يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ،، معدل ومتمم24/09/2001، مؤرخ في 01/282من مرسوم تنفيذي رقم  25المادة  (2)

 .26/09/2001في  صادرة، ال55و سيرها، جريدة رسمية، عدد رقم  ،وتنظمها
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على تحقيق الأهداف الأساسية التي جاءت بها قوانين الاستثمار المختلفة، وعلى وجه 

، ومنح رقيمة قانونية للعقّا لإعطاءو (1)الخصوص زيادة حجم الاستثمارات الوطنية، والأجنبية

 ، وواضحةغياب نصوص قانونية شفافة ،للاستثمارأساسي مكانة أساسية لهذا الأخير كمحرك 

وتحقيق تنمية  ،بناء اقتصاد قوي تعطيلالموجه للاستثمار من شأنه أن  عقّارتعتني بتنظيم ال

الوطنيين، أو في ظل التنافس الموجود بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين، سواء  مةيمستد

النظام القانوني صياغة يجب على المشرع الجزائري إعادة النظر في وعلى هذا  ،لأجانبا

مراجعته لأجل الخروج من المأزق الحالي الذي يواجهه و الموجه للاستثمار عقّارالمنظم لل

أن هذا الأمر يتطلب وضع قبل ذلك  غير ،عملية الحصول على أوعية عقّارية المستثمرون في

 ةحقيقي ةيعقّارتطوير سوق في عملية بعث حركية جديدة  امن شأنهتكاملة، سياسة عقّارية م

  .تلبية حاجيات المستثمرينل

  :المطلب الثاني

  :مع حجم الاستثمارات عقّارطار القانوني المنظم لللإمدى انسجام ا 

التوصل  ؤدي إلىي من شأنه أنلاستثمار الموجه ل عقّارللنظم القانوني الم لإطارل طرقتال

حجم مع ، المختلفةوالتنظيمية ا مدى وجود انسجام فيما بين النصوص القانونية ديدلتح

أن  غيرالاستثمارات، بحيث أن الواقع قد أثبت أنه، وبالرغم من وجود هذا الإطار القانوني 

قاموا بإبرام عقود مخالفة للقوانين التي  الخاصة التابعة للدولة من الأملاك العقّاريةدين يالمستف

، والتنظيمي، مدى انسجام الإطار القانونيفيما في هذا المطلب توضيح قتضي الأمر ها، فيتحكم

أو مع حجم الاستثمارات الموجودة، سواء بالنسبة للعقّار الصناعي، أو الفلاحي، أو السياحي، 

  . التي يمكن أن تكون مستقبلاً

حجم قيقي لوالتنظيمية لها دور إجرائي وتنظيمي في دفع حالنصوص القانونية 

ثرها على توجيه مختلف وآ حديثا، لاقتصادية المستجدةالمعطيات ا الاستثمارات بالنظر إلى

إبراز مدى ب هذين الفرعين وهذا ما سوف يتضح من خلال ،عدة ميادين اقتصاديةلالاستثمارات 

                                                 
، سنة 02، المتعلق بالاستثمارات مجلة إدارة، العدد رقم93/12وم التشريعي رقم  مضمون وأهداف الأحكام الجديدة في المرس: محمد يوسفي   (1)

   .، المرجع السابق85، ص 1999
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تحول  الاقتصادي إضافة إلى تحديد العوائق التي عقّارلاوجود رؤية إستراتيجية لتنظيم وتأطير 

   .وتوجيهه للاستثمار بصفة عامة عقّاردون ضبط ال

  

  :الفرع الأول

  :لاستثمارلالموجه  عقّارالتأطير في عدم وجود رؤية واضحة  

الموجه للاستثمار  عقّارمختلف النصوص القانونية التي تنظم الالانسجام ما بين تحقيق 

        الفلاحي الصناعي، و عقّارال وتأطير عملية تحويل ،يتطلب وجود إستراتيجية وطنية لتنظيم

تسمح باستقبال مختلف المشاريع الاستثمارية، وبالرجوع إلى النصوص القانونية  ،والسياحي

وإنما نصت فقط على مجال  ،، والاستثمار يتضح أنها لم تنظم ذلكعقّارالسالفة الذكر المنظمة لل

و تخفيضها على الملكيات المبنية أا ية بتخفيفهعقّارية، والضريبة العقّارتطبيق الرسوم ال

مبنية الوالمستخدمة لأغراض تجارية، إضافة للملكيات غير  ،مزروعةالكالأراضي غير 

، وإذا كان للتعمير ةقابلتكون مناطق عمرانية، أو  كالأراضي الفلاحية، والأراضي المتواجدة في

أساسية في التشريع، إلا أنه  تحديد النظام القانوني للملكية العقارية وأصنافها تشكل محاور

للملكية العقارية أيضا يوجد عنصر أساسي، وجوهري فيها وهو كيفية استعمال الأرض 

واستغلالها، وهو الشيء الغائب في قوانين الاستثمار المختلفة والقوانين المنظمة للملكية 

ى أن النصوص التي العقارية، وهذا ما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العقارية بالنظر إل

تنظم العقار مبعثرة في عدة قوانين، إضافة إلى عدم فعالية الرقابة الدستورية والقانونية 

           .(1)والقضائية على التنظيم العقاري، مما جعل منه وسيلة لخدمة أغراض أخرى غير الاستثمار

         القيمة الإيجاريةحاصل  على ضوفرالم القانوني العام الضريبي للنظامالعقّار ويخضع 

الخاضعة  اتلمساحبالنسبة ل الهكتاربالجبائية المعبر عنها بالمتر المربع للملكية المبنية، أو و

فالامتيازات الممنوحة  ،كقيمة هامة للاستثمار عقّارللضريبة، وهذا ما يؤكد تجاهل تنظيم ال

        ات التابعة للدولة عقّارلكائمة سواء بصفة داالرسوم  الإعفاءات منللمستثمرين من خلال 

   تابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريتكون  التي تلك لكأو الولاية، أو البلدية، وكذ

ات التابعة للدول عقّارلا إلى ضافةبالإوأملاك الوقف العمومية، ومنشآت المستثمرات الفلاحية، 

  .مراعاة قاعدة المعاملة بالمثل في الجزائر مع سيةالأجنبية المعتمدة ببعثاتها الدبلوما
                                                 

   .، المرجع السابق4، 3، ص ص 2000التقنينات العقارية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، : ليلى زروقي   (1)
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ات الموجهة للاستثمار لم تساهم على عقّارالتسهيلات الممنوحة في الميدان المالي على ال

اعتبار العقّار كقيمة أساسية من خلال إصلاح النظام على أساس  ،ية مستقبليةعقّاررسم سياسة 

كل لى الثروة العقّارية، وتثمينها واستغلالها كون أن من شأنه المحافظة عوالذي القانوني السابق 

  .السياسات المتبعة لرسم خطة عقّارية وطنية قد فشلت بالنظر لانعدام الآفاق المستقبلية فيها

تكون سياسة واضحة لتهيئة الإقليم، والتعمير يجب مراجعته من خلال وضع هذا الأمر  

، ويجب أن تكون الإستراتيجية المتبعة مبنية مبنية على أساس إعادة التوازن لشغل الأراضي

ي، وهذا ما يسمح للهيئات عقّارالتنفيذ في الميدان الولا مركزية   على فكرة مركزية التخطيط

، إضافة إلى حماية صارمة لها خاصة الموجودة يةعقّارالمحلية من تسيير عقلاني للأوعية ال

ومنذ  ،وما يساهم في ذلك أن المشرع الجزائري ية ذات المردود العالي،عقّاربالنسبة للأراضي ال

ر من النصوص المطبقة على العقّار، خاصة بعد فترة التسعينات قد تخلى وأعاد النظر في الكثي

ليبرالي من خلال الاعتراف بالملكية وهو قانون يميل إلى نظام  ،يتوجيه العقّارالقانون  صدور

كتمل في ظل غياب استراتيجية وطنية شاملة كما غير أن هذه البداية لم ت  وتدعيمها ،الخاصة

خاصة وأن النصوص التطبيقية للعديد من الأنظمة القانونية لم تصدر بعد، وكمثال سبق الذكر 

خاصة تلك  90/25رقم على ذلك تأخر صدور النصوص التطبيقية لقانون التوجيه العقّاري 

  .سة العقّاريةو تلك المكلفة بتنفيذ السيا ،المتعلقة بهيئات الرقابة

منه تنص على أنه تكيف الأحكام التشريعية، المعمول بها في مجال  53رغم أن المادة 

عقود الإيجار حسب الحاجة بغرض استثمار الأراضي، لتدعيم الاستثمار المنتج، إلا أن الأحكام 

نين المدني، التطبيقية لهذه المادة لم تطبق لا في القانون الخاص بالتوجيه العقاري، ولا في التق

كما أنه لم يبين آليات جرد الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة أو للأفراد رغم أن في 

مضمون النصوص القانونية التي أتى بها ألزم على كل مالك بالتصريح لملكيته للهيئات المحلية، 

   .(1)عملياغير أن تطبيق ذلك مازال غير مجسد 

 سييرالتآليات على  ملتبغرض الاستثمار يجب أن تش ارعقّإعادة تنظيم طريقة منح ال

، القانونية، سواء كان ذو طبيعة صناعية، أو فلاحية، أو سياحية المختلفة باختلاف طبيعة العقّار

متناقضا، واقعا ووخلق وضعا  ،الاستثماري قد كرس عقّارطنية لتنظيم الومنهجية وجود وعدم 

ية بغرض الاستثمار، أو عقّارقروض وتقديم  على منح امتنعت حتى المؤسسات المصرفية إذ أن

                                                 
   .، المرجع السابق43، ص 2000ديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، التقنينات العقارية، ال: ليلى زروقي   (1)
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ويعد و المتوسطة، أية لإنجاز مشاريع استثمارية، خاصة المشاريع الصغيرة، عقّارشراء أوعية 

ذلك تأخير إضافي لحل مسألة العقّار الموجه للاستثمار حيث أن عدم إعداد سندات الملكية 

اضي، وتأسيس الفهرس البلدي الذي نص عليه إلى عدم مسح الأر العقّارية بصفة عامة يرجع

قانون التوجيه العقّاري، وهذا ما خلق رؤية غير واضحة في مجال العقّار الاستثماري مما أدى 

قانونية وتقنية لضمان الشفافية في المعاملات العقّارية وتشجيع إلى انعدام توفر وسائل 

  .الاستثمار

في أصله والجهات، والفضاءات الموجودة يستند توفير مقاربات متنوعة تتعلق، بالمناطق، 

تسمح للرأسمال الاقتصادي والنمو  ،لتطورالضمان حيز التنفيذ لشروط إلزامية ضرورة وضع ل

هيئات مكلفة  تأسيسويعتبر عدم للاستثمار، في حالة توجيهه حسن له الأ الاستغلالي من عقّارال

غياب النظرة الاقتصادية للعقّار، حيث أنه  وتسيير مختلف الأوعية العقّارية مؤشر على ،بضبط

في كيفية الاستغلال ومدة في واقع الأمر المشكلة لا تتعلق بمن يملك الأرض، وإنما تكمل و

تبقى ملكا للدولة فهذا  الأراضيومطابقتها مع أرض الواقع، فكون أن  ،فعالية الضوابط القانونية

الوضع تأزم أكثر في ظل غياب هيئات لها  ، وهذالا يعني أساسا استغلالها بطريقة فوضوية

رغم وجود قواعد تضبط التصرف فيها  الصلاحيات الكافية في ممارسة حق الشفعة باسم الدولة،

سواء كانت تحت ملكية جزائريين أو أجانب، وتكون أراضي عقارية فلاحية أو عمرانية، 

مدة لا تتعدى شهرين لتقدير  فمصلحة أملاك الدولة لها امكانية تقييم العقار محل التصرف في

   .(1)استعمال حق الشفعة لصالح الدولة للحلول محل المشتري الأصلي

 عقّارالوهذا من شأنه تبديد  ،الاستثمارات الموجودة وحمايتهاضمان  هيئات إضافة إلى

بين من يقترح حلول مرتبطة أصلا بفكرة الملكية التي وضعه محل مزايدات عديدة الموجود، و

ويرفض  ،وبين اتجاه يرى عكس ذلك ،الأراضي العقّارية ينبغي خوصصةهذا الاتجاه  في رأي

  .مبدأ التنازل عن الأرض باسم أنها تابعة للمجموعة الوطنية

النمو الفوضوي  هذا الأمر أدى إلى عدم التحكم في تسيير العقّار بصفة عامة إضافة إلى

لذلك ظهرت  الاقتصادي، إضافة عقّارنظيم الوت ،المكونة لتسييرالتابعة له و المصالحلمختلف 

                                                 
   .، المرجع السابق67، ص2003النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، الجزائر، : سماعين شامة   (1)
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أساليب البناء الفوضوية الناتجة عن التطور الديموغرافي المتزايد، وهذا ما أثر بصفة عامة 

  .(1)يةعقّارالعلى الثروة 

يكرس الشفافية المطلقة في ا يجب أن ملائم امنهجي اتسييرإذن  ية تتطلبعقّارن الأوعية الإ

تراعي الذهنيات ، للمعطيات الجديدة وفقاًيسمح بتنظيمه  ضحاًاونيا وتسييره، وفقا لإطار قان

بحيث أن فشل فرض الاستغلال وتأطير العقّار الموجود في الريف  ،السائدة خاصة في تنظيم

وأن  ،خاصةالجماعي للعقّار المباشر يرجع إلى عدم أخذه بعين الاعتبار واقع الريف الجزائري 

وهذا ما يجب في المنهجية الجديدة لتنظيم العقّار المتبعة من  ،فيهأغلبية العقّارات متواجدة 

وأن قوانين الاستثمار قامت بمنح مزايا وامتيازات هامة من شأنها ترقية  ،احترامه خاصة

  .المناطق الريفية موازاة مع وجود سياسة وطنية شاملة في عملية تنظيم العقّار

ة سياسة وطنية للتنمية من شأنه أن يؤثر على مسألة إستراتيجية لأي عقّارال عدم اعتبار

درجة الاستثمارات، التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية، إضافة لذلك فإن عدم تضمن 

للاستثمار قد أثر ات المخصصة عقّارالإطار القانوني الحالي لمعايير تحديد سعر التنازل عن ال

، فاشكالية العقار بصفة عامة تمس الرمزيلال التنازل عنه بالدينار بصورة سلبية عليه، من خ

كافة الأوعية العقارية المختلفة، فالعقار الفلاحي يعني العقار الخاص التابع للدولة والذي تقدر 

مليون هكتار، الذي كان في كل الأوقات محل مصالح متعددة بالنظر إلى  2,8مساحته بـ 

كال يطرح في العقار الصناعي، فتسييره القيمة الرمزية له، مقارنة بالمضاربة فيه، نفس الإش

تميز بمتطلبات النموذج الإقتصادي المتبع من قبل الجزائر في سنوات السبعينات، أم العقار 

السياحي فيعرف الآن العديد من المتدخلين فهو خارج تماما عن مراقبة الإدارة المكلفة بالسياحة، 

  . ضوعة حيز التنفيذوعلى وجه التحديد الامتيازات الممنوحة لهم والمو

 « La problématique du foncier agricole ne concerne que le statut des terres 

des domaines national qui occupent une superficie de l’ordre de 2,8 

million d’hectares … . Le foncier agricole a de tout temps, constitué un 

enjeu d’intérêts entre divers partagonistes, sa problématique est devenue 

plus complexe par la multitude d’intervention par la valeur symbolique du 

rapport a la terre et par la spéculation … . La gestion du foncier 
                                                 
La configuration du foncier en Algérie, Avis du conseil national économique et sociale, Session 1998, Op.Cit    (1)            
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industrielle a été marquée par les exigences du modèle économique adopté 

par l’Algérie des années 70… . Quand a la gestion du foncier touristique 

qui relève actuellement d’une multitude d’intervenants, elle échappe 

complètement  au contrôle de l’administration du tourisme … dans ce 

cadre et la mise en place d’un dispositif spécialisé a travers l’agence 

nationale du développement touristique »  (1).   

  

  :الفرع الثاني

 :لاستثمارات بسبب تعقد الإجراءات الإداريةا بغرض اتعقّارصعوبة تحويل ال 

ء الموجه للاستثمار متعدد، ومتنوع بالنظر لتنوع الوعا عقّارالنظام الإداري الذي ينظم ال

ي، إضافة للأملاك العامة، والخاصة للدولة، هناك أملاك خاصة تابعة للأفراد يقتضي عقّارال

ك الخواص على استثمارها، لاَّوتشجيع المُالأمر من الإدارة المعنية توفير حماية قانونية لها، 

ة وفي هذا الإطار نجد أن المديرية الوطنية لأملاك الدولة على مستوى وزارة المالية مكلف

  .العقّارية و تنظيم تلك الأملاك ،بإحصاء

تعقيد التسهيلات القانونية الممنوحة قد أدى إلى  عقّارتعدد الأجهزة المكلفة بتسيير ال

نجاز بموجب قوانين الاستثمار المختلفة، بحيث أن المستثمر يجب عليه انتظار مدة طويلة لإ

من وجود  لأساسية لبداية مشروعه، بدءاًاستثماره بالنظر إلى ضرورة وجود الوثائق الإدارية ا

عقد الملكية، أو عقد الامتياز، أو عقد التنازل لكي يستطيع الحصول على رخصة البناء، والتي 

 ،التعميرو البناء تتطلب وقتا طويلا لمنحها، بسبب الدراسة التقنية والقانونية المعقدة من مديريات

الاستثماري المراد إنجازه، هذا كله يضاف إليه  دراسة كل ما يرتبط بجانب العمران للمشروعب

  . يةعقّارالقروض الالتعقيدات التي تطلبها البنوك في منح 

                                                 
La configuration du foncier en Algérie, Avis du conseil national économique et sociale, Session 1998, Op.Cit    (1)            
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لتطوير نظام الشباك الوحيد على مستوى الوكالة الوطنية لتأسيس المشرع الجزائري 

 الم يتم نظر هات بغرض الاستثمار إلا أنعقّارهدفه هو تسهيل عملية تحويل ال الاستثمار

إن عدم منح صلاحيات  ،يةعقّارتلقاه المستثمر قصد الحصول على أوعية يالتي  اتلصعوب

الموجه للاستثمار للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قد ساهم في تعدد  عقّارللضبط التسيير، وال

 ،خاصة بعد سحب صلاحيات تسيير ية للاستثمارعقّارمراكز اتخاذ القرار الخاص بمنح أوعية 

 حتياطياتالمتعلق بالا 74/26من الجماعات المحلية بعد إلغاء الأمر رقم   عقّارال وتنظيم

لم ، بمنحها للولاية خاصة مديرية أملاك الدولة الولائية إلا أن هذه الأخيرة (1)ية البلديةعقّارال

ومنحه للمستثمرين الحقيقيين بالنظر إلى الصلاحيات الممنوحة للوالي  ،عقّارتستطع توجيه ال

لنظام  وفقاًالممنوحة له بالنظر إلى صلاحيات التدخل وعلى مستوى الولاية،  عقّارتسيير الل

، التي تمنح من قبله، بدون الرجوع لمختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية الإدارية الرخصة

  .(2)السارية المفعول

ثمرين، ولكن ية بصفة سريعة للمستعقّارالإجراء السالف الذكر من شأنه أن يمنح أوعية 

من جهة أخرى قد يؤدي إلى تعسف في استعمال هذا الحق بدون احترام الإطار القانوني، 

نجاز المشاريع إتعرقل عملية الصعوبات الإدارية الموجودة  ، وتعدوالتنظيمي المؤطر لذلك

 الاستثمارية رغم انتهاج الدولة لنظام اقتصاد السوق والذي من أهدافه الأساسية تحقيق مبدأ

 الذيية، وعقّارأوعية  منح انسحاب تدريجي، للدولة من تسيير الحقل الاقتصادي بما فيه من

  . العقاريؤدي إلى انسحاب نهائي للإدارة من تسيير 

، تتمتع بالشخصية القانونية، وأهلية ، ومعنوياًوجود هيئة وطنية، مستقلة استقلالا مالياً

لذي يكون موجها للاستثمار بصفة مباشرة، يسمح ا عقّارالتقاضي، يسند لها أساسا تنظيم ال

الأمر الخاص بتطوير ، ويعد بترشيد استعمال هذا الأخير، بصفة عقلانية، هادفة، ومستقبلية

  .(3)العقار الاستثماريوضبط لإنطلاقة تنظيم  الاستثمار المعدل والمتمم قاعدة أساسية

                                                 
 .مرجع السابق، ال19قّارية بلدية، جريدة رسمية، عدد رقم تكوين احتياطات عبتعلق ي، 20/02/1974، مؤرخ في 74/26أمر رقم   (1)
  .المرجع السابق ،77، ص  2003الجزائر،  توجيه العقّاري،لنظام القانوني الجزائري لال :سماعين شامة  (2)
 .ابق، المرجع الس47متمم، جريدة رسمية عدد رقم معدل و ،تعلق بالاستثماري، 20/08/2001، مؤرخ في 01/03رقم مر أ  (3)
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ستثمار من شأنه استنزاف الثروة الموجه للا عقّارعدم إيجاد تسهيلات إدارية لتنظيم ال

قانونية، الوغير  ،ية المشبوهةعقّارية الموجودة، وتبديدها، إضافة لانتشار المعاملات العقّارال

غياب لدى الإدارة المكلفة هذا إلى  رجعيالصناعي، أو الفلاحي، أو السياحي، و عقّارسواء في ال

م منح انطلاقا من هذا في التسيير، فتّ احترافية غيابمخطط واضح، ول عقّاربتسيير وتنظيم ال

ية للأفراد على أساس استثمارها، إلا أنها وجهت لأغراض خاصة، وهذا عقّارالأمر عدة أوعية 

والتي تخص  ،ما تجلى على وجه الخصوص في المنازعات الإدارية المطروحة أمام القضاء

، باسترجاع هذا الأخير عقّارو سيير ال ،والسلطات الإدارية المكلفة بتنظيم ،طلبات الهيئات

  .يةعقّارلحظيرتها ال

من قبل الإدارة المكلفة  عقّارمرن للنصوص القانونية المنظمة للالالتفسير الجامد، وغير 

ية عقّارية، من حيث عدم التمييز ما بين الأملاك العقّاربذلك قد أدى إلى تضاعف المنازعات ال

وهذا ما أدى إلى وجود بيئة  ،التابعة للأفرادية الخاصة عقّارالخاصة التابعة للدولة، والأملاك ال

   .غير مساعدة وغير ملائمة للاستثمار

عنه مشاكل متنوعة،  تنجرالموجه للاستثمار ا عقّارعدم تطهير الإدارة المكلفة بال

، بل أكثر من ذلك طرح مشكل أساسي فيما يخص تنازع في العقار وعديدة في تسيير

ي أثناء عملية التنازل عن هذه القطع الأرضية، ومنحها المستثمرين عقّارلالاختصاص القضائي ا

ية عقّارية، أو أن هذه الأوعية العقّاربغرض الاستثمار بالنظر إلى عدم وجود سندات الملكية ال

 اصلاحإن  ،للأفراد ةبعاية تعقّارم التنازل عنها على أنها أوعية هي في الأصل تابعة للدولة، وتّ

يستوجب إعادة تنظيمه، بتزويده بالكفاءات ذات المستوى العالي  عقّارداري المكلف بالالجهاز الإ

ية بصفة عقّارمع العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على أوعية  هفي تسيير

مبدأ الشفافية في  للاستثمار، وتجسيد عقّارمن عملية منح ال وهذا ما يسهل ،مباشرة إلى المستثمر

، والسؤال الرئيسي هو أنه ما ينتظر الاقتصاد الجزائري هو امكانياته يةعقّارالأوعية الاستغلال 

مع متطلبات المنافسة والعولمة، فالمطالبة بخوصصة  (1)للذهاب لعصرنة هياكله بما فيها العقارية

                                                 
(1)   La configuration du foncier en Algérie, Avis du conseil national économique et sociale,  session 98, P P 09,10: 

« La question est fondamentale dès lors que les défis qui attendent l’économie algérienne sont ceux de ses capacités à 
pouvoir aller vers la modernisation de ses structures, y compris foncières, en relation avec des exigences de 
compétitivité portées par la mondialisation. Il apparaît aujourd’hui que les revendications en faveur de la privatisation 

des terres agricoles nourrissent plus de velléités accaparatrices qu’elles ne rallient des enjeux de cette importance  »  
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ء الأراضي الفلاحية على سبيل المثال لم تؤدي إلى تحقيق الغاية المرجوة بالنظر إلى عدم إيلا

  .الأهمية التي تقتضيها

تسهيل من عملية حصول الو ،عقّارالإصلاح الإداري يتطلب إصلاح كل الهياكل المنظمة لل

المستثمرين على مختلف الوثائق الإدارية، وعلى سبيل المثال يجب على الإدارة المكلفة بالتعمير 

ا لهم لسند، أو وغير معقدة، من حيث اشتراطه ،منح رخص البناء للمستثمرين بصفة سريعة

المؤرخ في  04/05وثيقة الملكية، أو الحيازة كون أن قانون التعمير الجديد رقم 

منح صلاحيات لكل من والي الولاية، أو لرئيس المجلس الشعبي البلدي قد  (1)14/08/2004

ب أن م تشييدها خارج الأطر القانونية الموجودة، وهذا ما يجإمكانية تهديم أي بناية أو منشأة، تّب

يفسر على أن كل ملف مقدم من قبل المستثمر لإنجاز أي مشروع استثماري يستوفي الشروط 

من الإدارة المكلفة بالتعمير منحه رخصة بناء في آجالها والتنظيمية يستوجب  ،القانونية

القانونية، والأمر ينطبق كذلك على مختلف الوثائق الأخرى المطلوبة من قبل الإدارات المختلفة 

سيادة القانون في مبدأ مستثمرين، مما يسهل من مهمتهم، ويعمل من جهة ثانية على تكريس لل

لمية أو أمام الهيئات عمل الإدارة، ومنح المستثمرين إمكانية الطعن الإداري أمام السلطة السُ

 ،أو الأجانب من تنظيم ،الوطنيين القضائية المختصة، إضافة لذلك يجب على المستثمرين

ية بغرض عقّارنفسهم، بما يسمح لهم من تجاوز أي مانع يمنع حصولهم على أوعية وتأطير أ

شرط إعتماد مشاريعهم الاستثمارية، فالمستثمر لا بد من أن يكون مؤطر للمطالبة   ،الاستثمار

  . بحقوقه أمام الهيئات المركزية والامركزية

بقصد تسهيل الحصول على فعلى المستوى المحلي لابد من أن يتم تسطير برنامج للتدخل 

امتيازات عقارية من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وتطوير الاستثمار، والضبط العقاري 

)Calpiref(  ،بما أن هذه اللجنة هي التي تقوم بمنح وعاء عقاري بناء على طلب من المعني ،

دائمة، كما أنه يجب  من أهمية هذه اللجنة هو أن القانون اشترط أن يكون لها مداومةوما يزيد 

أداة لإعلام عليها الرد على كل طلبات المستثمرين بصفة واضحة وسريعة، فهذه اللجنة تعتبر 

المستثمرين حول الوعاء العقاري الموجود بالرغم من طابعها الظرفي، حيث أنها آلية مؤقتة 

                                                 
  .15/08/2004في  صادرة، ال51تعلق بالتعمير، جريدة رسمية عدد رقم ي، 14/08/2004، مؤرخ في 04/05قانون رقم   (1)
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لتطوير الاستثمار تزول في مرحلة تأسيس السوق العقاري، نفس الشيء بالنسبة للوكالة الوطنية 

  .(1)التي يمكن أن تكون محل طلبات للعقار من قبل المستثمرين

  

  :المطلب الثالث

  .دعم وجلب الاستثماربغرض  عقّارالو تأطير  تنظيمآفاق  

ية للاستثمار من خلال عقّاروالعوائق التي تحول دون تحويل الملكية ال ،الصعوبات تجاوز

أثر  هذا ماوالمتعلقة بالاستثمار، والعقّار في القوانين  عديدةال لتناقضاتلما سبق ذكره، بالنظر 

لتداخل الموجود في لوحجم الاستثمارات المراد إنجازها بصفة فعلية، إضافة  ،مباشر على نوعية

وتوضيح النصوص القانونية سواء المرتبطة  ،الصلاحيات بين مختلف الإدارات في تفسير

الموجه  عقّارآليات قانونية لتنظيم التحديد  دى إلى ضررورة وهذا ما أأو بالاستثمار  ،عقّاربال

بصورة  مراجعة جذرية للنظام القانوني السابق، والذي سوف ينعكسمما يقتضي للاستثمار، 

  بواسطة تسهيل الوطني، أو الأجنبي آفاق مستقبلية تساهم في دعم الاستثمار ظهورعلى  إيجابيةً

  .بغرض إنجاز مختلف المشاريع الاستثمارية المبرمجة عقّاروتبسيط عمليات الحصول على 

   

  : الفرع الأول 

  :ستثمارللا الموجه عقّارلؤطر لالم يالقانونالنظام مراجعة  

الاستثماري تحديد الإطار  عقّارإعادة النظر في المنظومة القانونية المرتبطة بال تقتضي

من حيث  أولاً يكونلاستثمار، وهذا ما ل الذي يكون موجهاً عقّارالقانوني العام الذي ينظم ال

والتي  ،تعديل أحكام التقنين المدني الجزائري بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الاقتصادية الحالية

      بغرض الاستثمار وفقا لأساليب مرنة، وغير معقدة عقّاريجب مسايرتها بما يضمن انتقال ال

لأساليب منحها بالتراضي،  ية وفقاًعقّارملكية الضرورة إعادة تنظيم طريقة انتقال اللما يؤدي م

  .عنها أو الامتياز، أو التنازل، أو الإيجار

 أحكام التقنين المدني الجزائري يجب أن تكيف مع المستجدات الوطنية الحاصلة،ف

ية حقيقية خاصة بالاستثمار، كما يجب أيضا إلغاء عقّارالوصول إلى تحقيق وجود سوق بغرض 

                                                 
(1)                                               Haroune Mahdi : le regime des investissements en Algérie, Op –Cit, PP 370, 371 
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، في مختلف القوانين وضمان الاستثمار ،غير دستورية المتناقضة مع مبدأ حريةكل المواد ال

 كل تجاوزبية عقّارإعادة النظر في طريقة استغلال، واستعمال الأراضي المن شأنه وهذا ما 

والاقتصادية  أساليب التسيير ذات النمط التقليدي التي لم تعد تتجاوب مع الاختيارات السياسية

  .(1) الجديدة

الموجه  عقّارما يجب القيام به ثانيا في عملية مراجعة النظام القانوني المؤطر لل 

ي خاصة القانون الخاص عقّارللاستثمار هو إعادة النظر في مختلف القوانين المرتبطة بالنظام ال

آليات خاصة في  تأطير  ي، والقانون المتعلق بأملاك الدولة من خلال إدخالعقّاربالتوجيه ال

، الصناعي، والفلاحي، والسياحي، بغرض توجيه الاستثمار بصفة سليمة عقّارال وتسيير

   .وعقلانية

الاقتصادي  عقّارالو ،بصفة عامة عقّارهذه القوانين يجب أن تحتوي على فصول تنظم ال

مع العمل على  بصفة خاصة من خلال تثبيت طرق انتقاله، أو تحويله أو إيجاره، والانتفاع به

سواء ببيعه  عقّارلقوانين المعدلة، والمتممة، على توضيح دقيق لأساليب انتقال الاهذه أن تنص 

وأسلوب المزاد العلني، أو المناقصة المحدودة، أو المفتوحة خاصة فيما يخص  ،لنظام وفقاً

القانونية هذه التعديلات و ،ية التابعة للمؤسسات الاقتصادية المحلةعقّارالتنازل عن الأصول ال

   .الجزائريأحكام التقنين المدني  يألا وه ،يةعقّاركون مكملة للأصل المنظم للملكية اليجب أن ت

وتأسيس السجل العقاري من شأنه  مسح الأراضييعد تعديل القوانين ذات الصلة بعملية 

توسيع صلاحيات المحافظات  خاصة في حالةسواء التابع للدولة، أو للأفراد،  عقّارالإعادة تنظيم 

والقيد  ،ية الموجودة على مستوى كل ولاية بتدعيمها بصلاحيات أثناء عمليات التسجيلعقّارال

، وهذا ما حرصت التعديلات القانونية الجديدة على التأسيس لوجوده من خلال التحقيق اتعقّارلل

العقّاري كشرط جوهري في عملية إعداد دفتر عقّاري ينظم كل التصرفات القانونية التي ترد 

، وهذا ما حرصت عليه الأحكام القانونية التي جاءت في القانون المتعلق كية الفرديةعلى المل

 تدعيم العقود التي تكون محررة منمن شأنه  إصلاح قانون التوثيقبالتحقيق العقاري، كما أن 

وبعدها، إضافة إلى  ،بإعطائها قيمة قانونية أكثر أثناء عملة تسجيلها العقودالمكلف بموثق ال قبل

هذه الأخيرة الضبط قبل تسجيل ي إبرام العقود بضرورة التحري، وورة تقييد الموثقين فضر

لصالح الأفراد وقيدها في المحافظة العقّارية  ، وإشهارها ات تابعة للدولةعقّاروثيق م تتّه قد لأن

                                                 
  .المرجع السابق .291ص  ، 2003، الجزائر، سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقّاري  (1)
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وهذا ما حرص المشرع بصفة مخالفة للقانون،  لتقادم المكسبفي إطار اة برمبموجب العقود الم

لأسلوب  ية وفقاًعقّاربإثبات الملكية الالمتعلق الجزائري على إلغائه من خلال الأمر الجديد 

لقطعة أرضية مهما ية عقّاربحيث أنه يجب على كل فرد يريد إثبات ملكيته ال ،يعقّارالتحقيق ال

تعيين ب تقومالتي  ،ية الولائيةعقّارمحافظة الإلى محافظ الأن يقدم طلب كانت طبيعتها، وموقعها 

، ي محلف، تسند له مهمة إثبات، أو نفي صحة المعلومات المقدمة في الطلب أعلاهعقّارمحقق 

 ،يؤدي في نهاية المطاف الذي نجاز التحقيق العقّاري لإ أربعة أشهر من تاريخ تعيينهله مهلة و

 لمعني بالأمري لعقّاروتسليم دفتر  ية المتضمنة في الطلب أعلاه،عقّارإما إلى إثبات الملكية ال

، أو نفيها في حالة ما إذا تأكد من وجود معارضة مقيد، ومسجل يمكن الاحتجاج به لدى الغير

ي، بالنسبة للأملاك عقّارمن قبل الغير، أو وجود إشكال قانوني يتعلق بطبيعة مالك الوعاء ال

هات القضائية ل الملف إلى الجاالحالة يحهذه في ، والتي تكون تابعة للدولةخاصة  ،يةعقّارال

للجهة التي المختصة قصد دراسته، والفصل فيه، سواء لصالح صاحب الملف المودع، أو 

  .(1)تعارض، أو تكون قد عارضت ذلك

إضافية للوكالة الوطنية واسعة و نح صلاحياتتعزيز النظام القانوني واصلاحه يتطلب م

ة وجود على مستواها بنك ضرور معللمستثمرين،  عقّارلتطوير الاستثمار في مجال منح ال

الذي يسمح بمعرفة طبيعة الأوعية و بمختلف أنواعهالاقتصادي  عقّارللمعطيات الخاصة بال

يجب أن  البنك هذا، وتوظيفها للاستثمار مع امكانيةوالجهة التابعة لها، العقّارية الموجودة 

ي الذي يكون إضافة للدور المحور المستثمرين الوطنيين، أو الأجانب، تحت تصرف يوضع

للمجلس الوطني للاستثمار الذي يعد السلطة العليا في منح أوعية عقارية للاستثمارات ذات 

الطبيعة الوطنية، فهو بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للاستثمار يقومان بعمل من شأنه توحيد مسار 

لعملية فأي اتخاذ القرار، والسرعة في اتخاذه لصالح المستثمرين، غير أنه ومن الناحية ا

مشروع استثماري لا سيتفيد من وعاء عقاري لا يكون محل حصول على امتيازات الوكالة 

الوطنية لتطوير الاستثمار، او المجلس الوطني للاستثمار، أو على المستوى المحلي، اللجنة 

                                                 
 3تنص المادة ... وتسليم سندات الملكيةيتعلق بعمليات التحقيق العقاري  19/05/2008، مؤرخ في 08/147من مرسوم تنفيذي رقم  5، 3المواد   (1)

اللقب، ... يبين في طلب فتح تحقيق عقاري فردي الموجه إلى مدير الحفظ العقاري الولائي، مقابل تسليم وصل استلام، يجب أن يذكر في الطلب " على 
أو مالكا، كل الأعباء والارتفاقات الايجابية أو السلبية الإسم، الجنسية، المهنة، عنوان صاحب الطلب، الصفة التي يتصرف بها صاحب الطلب، إما حائزا 

ويرفق بالطلب مخطط طبوغرافي للعقار، وتلحق به كل وثيقة من شأنها أن تسمح لصاحب الطلب ... التي تثقل العقار محل التحقيق حسب صاحب الطلب
قاري يحدد قرار الوالي المنصوص عليه في المادة من قانون رقم في حالة عملية جماعية للتحقيق الع:" على  5، كما تنص المادة "باثبات حقه بها

يوم على الأقل، التي يودع فيها الشخص المعني الذي يدعي في الطلب  15المنطقة أو المناطق الاقليمية المعنية، ويحدد المدة التي تساوي ... 07/02
أعلاه، ينشر قرار الوالي المتضمن فتح تحقيق  3س الوثائق المذكورة في المادة يودع لدى مديرية الحفظ العقاري ملف يحتوي على نف... ملكيته للعقار

  25/05/2008، الصادرة في 26جريدة رسمية عدد رقم ".عقاري في سجل العقود الادارية للولاية
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ذين الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وتطورير الاستثمار، وهذا ما يعد عائق للمستثمرين ال

، يقومون بشراء عقارات بامكانيتهم الخاصة، إضافة لمخالفة ذلك لمبدأ حرية وضمان الاستثمار

وعلى هذا الأساس قدمت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اقتراح يتعلق برفع الاحتكار عن 

السوق العقارية في إطار الشفافية بما يؤدي إلى انسحاب الدولة عن التنازل عن الأملاك 

  .(1)عقارية للغير، مع اتخاذ قرار بتوحيد الاجراءات الادارية والقانونيةال

، بغرض عقّارإصلاح الوضع القانوني الراهن يقتضي إعادة النظر في طريقة منح الإن 

ية من مختلف عقّارعلى الأوعية الالمقدَمة التي ترد الاستثمار بدراسة مستفيضة للطلبات 

وهذا  ،المتوفرة للعروض الاستثمارية ةالاقتصادي ىلى الجدوالتركيز عضرورة بو المستثمرين،

و  ،، وتعطي دراسة اقتصاديةعقّارتستطيع تنظيم الضابطة عقّارية إيجاد وكالة وطنية تطلب ما ي

أو  ،من قبل المستثمرين الوطنيينعرض التي تالموجودة للمشاريع الاستثمارية له، وليس إدارية 

الوكالة العقّارية الوطنية الاستقلالية التامة في التسيير، من خلال ، ويجب أن يمنح لهذه الأجانب

حصولها على ذمة مالية مستقلة، وشخصية معنوية، إضافة لأهليتها في اكتساب الحقوق، وتحمل 

للاستثمار من  هموجالفي ضبط العقّار الاقتصادي  أساسيا الالتزامات القانونية، وإعطائها دور

على تنظيم العقّار، مما يساعد لأسلوب الامتياز، أو التنازل أو الإيجار،  خلال إعادة منحه وفقاً

إعادة الاعتبار لها إذن ية من عمليات تبديدها تقتضي عقّارالحفاظ على الثروة الوومراقبته، 

   .كقيمة هامة في الاستثمار

  :الفرع الثاني

  :رض الاستثماربغ يةعقّارلمنح أوعية و التنظيمية الإدارية الإجراءات تبسيط  

أو أجنبية يجب أن  ،وطنيةكانت الإطار الإداري السابق الذكر المنظم للاستثمارات سواء 

 ،الضبطأعطت للإدارة عمليات والتي  ،تبعةبالنظر إلى الإصلاحات الاقتصادية الممراجعته 

  .في النظام العقّاري بعدما كانت سابقا إدارة متدخلة للنشاط العقاري والمراقبة

ات بغرض عقّارظام الإداري الحالي يتسم بالهشاشة كونه ينظم عملية توجيه الالن

في وهذا ما يتضح ، هتنظيمفي عملية من خلال تداخل عدة إدارات  الاستثمار بصفة فوضوية

المنصوص عليها لإسقاط حق  عدم احترام الولاة للإجراءات القانونية من حيث، العقّار الفلاحي

                                                 
(1)                                                     Haroune Mahdi : le régime des investissements en Algérie, Op –Cit, P 381 
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دى إلى تشكيك في قيمة هذا الحق الممنوح ات الفلاحية، وهذا ما أفي المستثمر الانتفاع

للمالك  منوحةهي نفسها المفي اكتساب هذا الحق، و مرغم السلطات المخولة لهدين يللمستف

ية كبيرة، من خلال عقّارأدى إلى تبديد ثروة عدم احترام الإدارة لما سبق ذكره ، والأصلي

لنظام الإداري في امرونة أكثر  تباعامن جهة يجب فدي، الاقتصا عقّارسهولة الحصول على ال

إلا أنه من جهة أخرى يجب  ،والتنظيمية ،تبسيط الإجراءات الإداريةالاقتصادي ب عقّارالمسير لل

وهذا ما لا يمكن  ،دراسة الملفات الاستثمارية من جوانبها الاقتصادية، والقانونية، والتقنية

لذا يقتضي الأمر وضع إطارا قانونيا يسمح بتمثيل مختلف للإدارة التحكم فيه بصفة كلية، 

حتى يمكن  بصفة مرنة، ولا مركزيةالوطنيين أو الأجانب والمتعاملين الاقتصاديين  ،المستثمرين

ية، عقّارتجنب التأخيرات الإدارية خاصة في عملية منح الوثائق الإدارية الخاصة بالملكية ال

، ورفع الوثائق المرتبطة بإنجاز المشروع الاستثماري ، وكلبصفة خاصة ومنح رخصة البناء

احتكار السلطات للسوق العقارية بإعادة النظر في دور الإدارة اليت يجب أن تبقى محايدة ولها 

  .(1) مهمة التنظيم، المراقبة، والتدخل إن اقتضى الأمر

 ية تسييراًارعقّإن تجسيد فكرة الإدارة الضابطة والغير متدخلة في تسيير الأوعية ال 

يجب دعم من شأنه تحريك الاستثمارات المختلفة، سواء كانت وطنية، أو أجنبية، كما  إدارياً

بكافة الموجود ضمن هياكلها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على مستوى الشباك الوحيد 

غير ، الاقتصادي، ومنها تلك المتعلقة بالعقّار الصلاحيات في منح كل الوثائق الإدارية المطلوبة

كل الهيئات الإدارية المعنية بالعملية لأن يكون ممثلا في الشباك الوحيد الأمر يقتضي أن 

 ،المالية، والبيئة، والمؤسسات الصغيرةوالاستثمارية، من ممثلي، مديريات التعمير، والضرائب 

وكل  ،الاستثماروترقية  ،والمتوسطة، والصناعة، وإعادة الهيكلة والتجارة، ووزارة المساهمة

من له سلطة إدارية مرتبطة بصفة مباشرة، أو غير مباشرة بالاستثمار، إلا أن تمثيل ذلك على 

مستوى الشباك الوحيد يقتضي أن يكون للممثلين الموجودين سلطة اتخاذ القرار بصفة فورية في 

 ،ية المطلوبةأو الأجنبي على الوثائق الإدار ،حالة حدوث مانع يمنع حصول المستثمر الوطني

والتقنية قصد تأهيله لأداء  ،وفي هذا الصدد يجب تزويد الشباك الوحيد بكل الوسائل الإدارية

                                                 
  .المرجع السابق ،141ص  ،2003، الجزائر، سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقّاري  (1)
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الإمضاء بعلى تفويض  الأعضاء المشكلين له ، وهذا ما يقتضي حصول(1)دوره بكل شفافية

  .الإدارات التي ينتمون إليها منبصفة مباشرة 

وجود إعلام شفاف يستطيع بواسطته المستثمر تسهيل الإجراءات الإدارية يقتضي أيضا 

المتعلقة بمشروعه الاستثماري،  من الحصول على كل المعلومات، والتوجيهات، والإرشادات

         سواء في المجال الصناعي في الأجال المحددة حتى يمكنه من إنجاز مشروعه الاستثماري

الموجودة سواء على المستوى المركزي مع إن تدعيم الآليات الإدارية  ،أو الفلاحي، أو السياحي

على تحديد مساعدة المركزي من خلال لجنة لالامستوى الأو على  ،الهيئات السالفة الذكر

خاصة  عقّارولو لتسيير ظرفي، ومؤقت، لل ،وتطوير الاستثمار الموجودة في كل ولاية ،الموقع

الدولة الولائية، إضافة لضرورة التابع للأملاك الخاصة للدولة بالتنسيق مع مديريات أملاك 

ات على عقّارتنظيم الودة لتسيير، وي الموجعقّارودعم صلاحيات مؤسسات التسيير ال ،تعزيز

  .مستوى المناطق الصناعية

الذي  (2)المتعلق بالاستثمار 01/03والإداري الذي تضمنه الأمر رقم  ،الهيكل التنظيمي

الموجه للاستثمار  عقّارلف الإدارات المعنية بالتزويد مختمن خلال حاول تنظيم ما سلف ذكره 

 ،تسهيل الإجراءات الإداريةو بكافة التسهيلات الضرورية لانطلاق الاستثمارات المبرمجة

 وعملية ،وهذا ما يؤدي إلى انطلاقتها بصفة ملموسة في الميدان ،لصالح المستثمرينوتبسيطها 

شأنه أن يساهم في تنوع أيضا حجم و طبيعة وتبسيطها من  ،تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية

 القانون الجديد المتعلق بالاستثمارسعى ، وهذا ما أو أجنبية ،الاستثمارات سواء كانت وطنية

، ومنظمة من بسيطةتنظيمه من خلال دعم العقّار وتحديد أولويات الحصول عليه بصفة  على

على الأشخاص الحائزين منجزة، ويجب لاستثمارات اللأجل أن يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية 

يجب كما على نظام الرخصة في تسيير الأملاك العمومية، والخاصة للدولة أن يبادرون بذلك، 

  .عليهم حفظ الطبيعة القانونية للوعاء العقّاري

سيط الإجراءات التنظيمية كخلاصة لما سبق ذكره يجب أن يبدأ على المستوى القاعدي تب

المتواجدة فوق ترابها بلدية القيام بجرد عام، وشامل لكل الأملاك العقّارية كل على بحيث يجب 

                                                 
، يتضمن الصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير 24/09/2001معدل ومتمم، مؤرخ في  ،01/282من مرسوم تنفيذي رقم  27، 26، 25من  المواد   (1)

  .السابق المرجع ،55جريدة رسمية عدد رقم  ستثمار،الا
  .السابقالمرجع ، 47جريدة رسمية عدد رقم تعلق بتطوير الاستثمار، معدل ومتمم، ، ي20/08/2001مؤرخ في  ،01/03أمر رقم    (2)
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، ونفس الشيء يقال بما في ذلك الأملاك العقّارية التي تكون تابعة للدولة، والجماعات المحلية

على الأراضي العقّارية المسيرة من قبل الولاية، فيجب على الإدارة الولائية القيام بتصفية 

من خلال العمل على تطهيرها، وذلك بتنقية الوضعية القانونية لها في إطار عمليات  اتالعقّار

بشكل متواصل، ودائم مع ضرورة الحفاظ على العقّار الفلاحي من كل مسح الأراضي الشامل 

  .إلى تبديده بصفة نهائيةاستغلال غير عقلاني له، والذي قد يؤدي 

        حصاءلية يجب أن تلجأ في عمليات الإالإدارة العامة سواء كانت مركزية، أو مح

افة الكفاءات والجرد العقّاري إلى الأساليب العصرية الملائمة، مع ضرورة توظيف ك

لتحقيق أحسن فهم للواقع العملي نظراً لتعقده نتيجة لتعقد الملكية العقّارية في  الإطارات البشريةو

لتحقيق يق الاستثمار الذي يعد العامل الوحيد الجزائر بصفة كبيرة، وهذا ما أثر على جلب، وتحق

، فحساسية ملف العقار في الجزائر تقتضي تحديد المسؤوليات الملقاة على التنمية الاقتصادية

الأجهزة المركزية واللامركزية من خلال رد الاعتبار لدور الدولة كمنظم ومنشط للعقار 

انونية لتصحيح التجاوزات المسجلة والسلبية، والتهيئة العمرانية، وتحديد الأطر المؤسساتية والق

      .(1) وهذا ما يؤدي إلى ضرورة دراسة أكثر جدية للعقار الاستثماري

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

                                                 
  .المرجع السابق .291 ،290ص  ص ، ،2000، الجزائر، سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقّاري  (1)
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  :الخاتمة

التي تبناها المشرع الجزائري قد غيرت من نمط تسير الاقتصاد الجديدة  الاقتصاديةالفلسفة 

تسيير العقّار الاقتصادي بصفة عامة، وتعتبر مختلف  ذا ما أدى إلى إعادة النظر فيالوطني، وه

القوانين سواء المرتبطة بالعقّار، أو بالاستثمار التي صدرت في فترة ما قبل الإصلاحات 

الاقتصادية قد دعمت الاستثمار العمومي، وكانت عنايتها بالعقّار غير معتبرة ومع الإصلاحات 

بتدعيم المستثمرة الخاصة من خلال التسهيلات  الاقتصادية المنتهجة أعيد تنظيم ذلك خاصة

  .العقّارية التي منحت إليها، والضريبية، والجمركية

قوانين الاستثمار التي صدرت قد ساهمت إلى حد كبير في تنظيم، وتأطير العقار من حيث 

وجود هيكل يؤطر الاستثمار من خلال الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، والمجلس الوطني 

، 01/03المعدل والمتمم للأمر رقم  06/08من الأمر رقم  04ستثمار المنشآن بموجب المادة للا

خاصة في ظل النص على أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أعطي لها اسم الوكالة في ظل 

  .(1) النص الجديد بحيث تّم سحب تبعيتها لرئاسة الحكومة

صر يتسم بصعوبة كبيرة في الحصول عليه من قبل إشكالية العقّار الاقتصادي تبقى أهم عن

المستثمرين، كونه مرتبط بالعروض المتزايدة من قبل المستثمرين، وعدم إمكانية تلبية ذلك 

بالنظر إلى تركيبة العقّارات الموجودة، والنظام القانوني الذي يطبق عليها، وهذا ما يؤكد على  

قيق وتلبية حاجيات المستثمرين الوطنيين، أو الإشكالية العقّارية المطروحة من ضرورة تح

الأجانب من الأوعية العقّارية الموجودة، واستحالة وجود، وتلبية ذلك بصفة عملية نظرا إلى 

عدم كفاية الأوعية العقّارية الموجودة خاصة، وأن الجزائر بلد شاسع المساحة، غير أن الوعاء 

سبق ذكرها في تسيير العقّار الاقتصادي سواء العقّاري الصالح للاستغلال ضعيف لعدة عوامل 

تنظيم استغلال العقّار بغرض الاستثمار يتطلب إعادة  ، (2)كان صناعي، أو فلاحي، أو سياحي

  .النظر في الإطار القانوني المنظم له من خلال تنظيم العقار الصناعي، الفلاحي، والسياحي

                                                 
تعلق بتطوير الاستثمار، ي ،20/08/2001مؤرخ في  01/03للأمر رقم  ،معدل ومتمم ،15/07/2006مؤرخ في  ،06/08أمر رقم من  04المادة   (1)

  .15/07/2006في  صادرة، ال47رقم جريدة رسمية عدد 

Brahiti Ali : Evolution et perspectif politique d’offre foncière dans le cadre de la promotion des investissements    (2)   
revue CNEP News, Algérie, 2001 P 27. 
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الأوعية العقّارية مهما اختلفت الجهة  فتنظيم العقار الصناعي، يجب أن ينصب على مختلف

التابع لها سواء كانت هيئات عمومية، أو خاصة، وقد كان هذا الأخير محل إصلاحات جذرية 

كانت تهدف إلى إعادة تنظيمه بما يتلاءم مع الظرف الاقتصادي الجديد خاصة العقّار المتواجد 

تحت تسيير هش، وبصفة غير داخل المناطق الصناعية، ومناطق النشاطات التي ما تزال 

مدروسة بحيث ما تزال معظم المساحات العقّارية المتواجدة فيها أراضي بور أو استغلت 

  .(1)لنشاطات خارج القطاع الموجه لها

عدم تنظيم العقّار الصناعي من خلال مجمل قوانين الاستثمار، والقوانين المرتبطة 

ستثمار، يضاف إليه أن عملية نزع الملكية بالعقّار قد أدى إلى عزوف المستثمرين على الا

للمنفعة العامة، والتأميم قد أثرت بشكل كبير على عدم ثقة المستثمرين في الضمانات المقدمة 

بالرغم من وجود اتفاقيات عديدة موقعة ما بين الجزائر، والدول التي ينتمي إليها هؤلاء 

ع المؤسسات المستثمرة خاصة التي لها المستثمرين، وهذا ما أثر بصفة جلية على حقوق وودائ

   .(2)إقامة دائمةفي الجزائر

يجب أن يؤطر في قوانين عقّارية واضحة المعالم تنظم هذا الأخير وفقا  الصناعي العقّار

لآليات عصرية تضمن منحه بطرق شفافة من خلال العمل على تثمين المناطق الصناعية 

لق مناطق جديدة، ويجب أن يوفر الإطار القانوني الموجودة، ومناطق النشاطات، إضافة إلى خ

السابق ذكره جميع الخدمات الضرورية للمستثمرين في حالة حصولهم على فضاءات عقّارية 

  .جديدة

عملية تنظيم العقّار الصناعي يجب أن تواكبه عملية مسح شامل للأراضي العقّارية، من 

والذي ينتج عنهم مخططات شغل الأراضي خلال استكمال مخططات التهيئة، والتعمير الرئيسي 

  .على مستوى كل بلدية قصد الحفاظ على الثروة العقارية

     

  

                                                 
           2002، 01وعلوم التسيير، عدد رقم  ،وآفاقها المستقبلية، مجلة العلوم الاقتصادية ،واقع المؤسسات الصغيرة: الرحمان بن عنتر عبد   (1)

  . 168، 159ص .ص

Alain Chevalier et Georges Hirsh : le choix de l’investissement à l’étranger, revue française  de gestion n°81 (2)             
1981, Op Cit., P 18. 
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لنظام الامتياز قانون خاص يؤسس وضع يستوجب تنظيم العقّار الفلاحي، قبل كل شيء 

، إضافة إلى منحه وفقا لأسلوب الإيجار الطويل المدى الأراضي ذات الوجهة الفلاحية منح في

لدفتر شروط متفق عليه، ونفس الشيء يكون على العقّار السياحي، الذي يمكن التنازل عنه  وفقاً

وفقا لنظام البيع مباشرة للمستثمرين، خاصة العقار الموجود داخل مناطق التوسع السياحي، 

ونفس الشيء يخص العقار الفلاحي الذي يجب أن يكون تنظيمه وفقا لآليات مرنة تسمح 

هذا الأمر يتطلب تعديل التقنين المدني الجزائري الذي أعتمدت نصوصه في  باستغلاله، ولكن

مرحلة الاقتصاد الاشتراكي، مع ما يضاف له من تعديل قانون البلدية والولاية، اللذان تم 

وضعهم في فترة مضطربة إقتصاديا وسياسيا، وتأطير العقار عامة يقتضي التأكيد في التعديلات 

جود لا مركرزية فعلية فا اتخاذ القرار، إن تعديل قانون الأملاك الوطنية القانونية المبرمجة و

بصفة جوهرية من خلال العمل على حسم مشكلة أراضي العرش والأراضي البلدية باخراجها 

من ملحقات الأملاك الخاصة بالدولة يعد أكبر اصلاح للنظام العقاري الجزائري، خاصة إذا ما 

بائية باختلاف أنواعها بما يجعل الجباية أداة حقيقية لتحفيز صاحبه اصلاح القوانين الج

الاستثمار، مع ارجاع للجماعات لحقوقها في تحصيل وفرض الرسوم العقارية، إضافة إلى 

اصلاح قانون المستثمرات الفلاحية كأساس جوهري للقطاع الفلاحي وذلك بتعميم حق الايجار 

  (1)الاصلاح عناصرللأراضي الفلاحية، شرط أن يكون عنصر من 

إن التوصيات، والاقتراحات التي يمكن استخلاصها من هذه المذكرة تتلخص في النقاط    

  :التالية

المنظم للعقّار الموجه للاستثمار، بالسعي إلى تشريع خاص توحيد الإطار القانوني  - )1

دها بغرض  إنشاء ينظم العقّار بما يؤدي إلى تعديل النصوص القانونية الموجودة من خلال توحي

بنك للمعطيات والمعلومات الخاصة بتنظيم العقّار، كما يجب أن يسمح هذا الأخير بدعم أساسي 

للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من خلال مدها بصلاحيات أكثر من خلال مكتب العقّار 

ما بدأ يتجسد  الموجود على مستوى الشباك الوحيد بتسهيل منحه للعقّار الموجه للاستثمار، وهذا

من خلال التعديلات التي طرأت على الأمر الخاص بالاستثمار، حيث أن طلب المزايا من 

يوم من تاريخ إيداع  30المستثمر يحتم على الهيئة المكلفة بها على منحها في إطار مدة أقصاها 

ق إدارية الطلب من المستثمر، وقبل ذلك يجب على هذه الأخيرة تزويده بكل ما يحتاجه من وثائ

                                                 
  .المرجع السابق ،292، 291ص  ص ، ،2003، الجزائر، سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقّاري  (1)
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ضرورية للاستثمار، فقد نص قانون الاستثمار على منح مزايا متعلقة بإنجاز الاستثمارات في 

  .أيام 10ساعة، أما استغلال الاستثمارات فالمدة لا تتعدى  72مدة لا تتجاوز 

التعديلات السالفة الذكر منحت رئاسة المجلس الوطني للاستثمار للوزير المكلف بالمساهمة، 

الاستثمار، وهذا ما سوف يساهم في توفير مختلف مستلزمات الاستثمار خاصة العقّارية وترقية 

   .(1)منها

دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، والمجلس الوطني للاستثمار يقتضي إنشاء وكالة  - )2

ي، وطنية لضبط العقّار الموجه للاستثمار تكون لها فروع ولائية تسمح بتنظيم العقّار الصناع

والفلاحي، والسياحي، وتكون هذه الوكالة ذات طابع وطني، تساهم في تحديد النظام العقّاري 

  . الوطني

الخاص بإنشاء الوكالة  23/04/2007المؤرخ في  07/119وتعد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

الوطنية للوساطة والضبط العقّاري ركيزة لإنطلاق ذلك من خلال ضبط وتسيير العقّار، 

تأطيره، وتعد هذه الأخيرة مؤسسة عامة ذات طابع صناعي، وتجاري تتمتع بالشخصية و

المعنوية، والاستقلال المالي، وتابعة لوزارة المساهمة وترقية الاستثمار، وتشمل المهام الرئيسية 

لها في الترقية، والتسيير، والوساطة والضبط العقّاري على كل مكونات الحافظة العقّارية 

ة، وتقوم بالوساطة العقّارية وفقاً لاتفاقية مبرمة، ولحساب المالكين للعقّارات بكل العمومي

أنواعها، كما تتولى تسيير العقّار العمومي وهذا بتقديم معلومات للهيئة المقررة المختصة محليا 

حول العرض العقّاري، والطلبات الموجودة عليه إضافة إلى ضبط توجهات السوق العقّارية، 

  .ها، ومهمة الضبط تكمن في المساهمة في إبراز هذه السوقوآفاق

وتقوم أيضا بنشر المعلومات حول المعلومات حول الأصول العقّارية، والوفرة العقّارية ذات 

الطابع الاقتصادي، وتتولى ترقيتها لدى المستثمرين بإنشاء بنك للعقّار توجد فيه مختلف 

ائري لهذه الوكالة الوطنية للوساطة، والضبط العقّاري المعطيات المتصلة به، منح المشرع الجز

صلاحيات واسعة  من خلال تمتعها بإعداد جدول أسعار العقّار الاقتصادي والذي تقوم بتحيينه 

أشهر من خلال دراسات، ومذكرات دورية حول توجهات السوق العقّارية كما يمكن أن  06كل 

بق الذكر مرجعا بالنسبة للأسعار الاقتصادية عند تكون هذه الأسعار المتضمنة في الجدول السا

                                                 
  .، المرجع السابق47جريدة رسمية عدد رقم  تعلق بتطوير الاستثمار،ي ،01/03 رقم لأمرلمعدل ومتمم  ،06/08من أمر رقم  18المادة    (1)
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عمليات التنازل، أو منح الامتياز، وللوكالة صفة المتعهد بالترقية العقّارية، و ذلك ما يكسبها 

إمكانية اقتناء الأملاك العقّارية لإعادة التنازل عنها للاستثمار بعد تهيئتها، وتجزئتها من خلال 

  .الخدماتممارسة نشاط إنتاج السلع، و 

ما يجسد استقلالية هذه الوكالة هو تمتعها بذمة مالية مستقلة تتشكل من أملاك محولة، أو  

مخصصة من الدولة، وأملاك مكتسبة، ومنجزة بأموالها الخاصة، وهذا ما يجعلها مستقلة خاصة 

ة الاستثمار في الأملاك الخاصة التابعة لها، وتقوم بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية، ووزار

، وعلى هذا الأساس يمكن تنظيم العقّار الاقتصادي من (1)الأملاك المحولة أو المخصصةبجرد 

خلال المرونة في منحه، والتي تؤثر بصفة مباشرة على استقطاب المستثمرين الوطنيين، أو 

ء الأجانب، إلا أنه يجب تدعيم صلاحيات هذه الوكالة في عملية اتخاذ القرار بمنح الوعا

العقاري للاستثمار، وتدعيمها بمختلف الخبرات الاقتصادية، والاجتماعية التي تساهم في 

إثراءها إضافة إلى ضرورة توضيح علاقاتها بالهيئات المكلفة بتسيير العقّار محلياً، ومركزياً 

  .بغرض التنسيق في عملية منح الوعاء العقّاري

لموجه للاستثمار تبدأ بتوحيد مركز اتخاذ القرار المكلفة بالعقّار االإدارة  إصلاح نقائص -)3

الخاص بمنح أوعية عقّارية، والذي من شأنه تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح أوعية 

عقّارية، وفي هذا الصدد يتوجب تأسيس لجنة خاصة تتضمن التوسط ما بين المستثمرين 

صول هؤلاء على أوعية عقّارية الوطنيين، والأجانب، والإدارة بغرض تسهيل من مهمة ح

  .بغرض الاستثمار

الخاص بإنشاء لجنة  23/04/2007الصادر في  07/120أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

للمساعدة على تحديد الموقع، وترقية الاستثمارات، وضبط العقّار يهدف إلى إنشاء بنك 

اعدة المستثمرين على للمعطيات حول العرض العقّاري على المستوى الولائي بما يضمن مس

معاينة الأوعية العقارية الملائمة لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، وتشجيع جميع المبادرات 

المتعلقة بالترقية العقّارية الخاصة، أو العمومية لإنشاء أراضي مهيأة، ومجهزة موجهة لاستقبال 

ستثمار في إطار الاستثمارات إضافة إلى ضبط الاستعمال العقلاني للعقّار الموجه للا

الإستراتيجية المحددة من قبل الولاية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التجهيزات العمومية، 

                                                 
، يتضمن إنشاء الوآالة الوطنية 23/04/2007،  مؤرخ في 07/119من مرسوم تنفيذي رقم  23، 09، 08، 07، 06، 05، 03، 02، 01المواد   (1)

  .25/04/2007،  الصادرة  في 27عقّاري،  جريدة رسمية عدد رقم للوساطة،  و الضبط ال
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وجعل المعلومات العقّارية في متناول المستثمرين بكل وسائل الإعلام الموجودة وهذا ما ينهي 

تعد مركز وممر  بهذه اللجنة إلى تقييم شروط سير السوق العقّارية المحلية، وهذه اللجنة

ضروري للاستثمار، غير أن الأمر يقتضي وضع إجراءات صارمة للحد من البيروقراطية في 

منح الأوعية العقارية على مستواها من خلال تشديد الرقابة على فحص تقني، وقانوني للملفات 

ن المودعة لديها، وهذا ما يجنب انحراف هذه الأخيرة على الأساس القانوني التي وجدت م

  .  (1)أجله

بعث الثقة لدى المستثمرين الوطنيين، أو الأجانب يقتضي أساسا إصلاح النظام القضائي  - )4

بما يؤسس لوجود ثقة تسمح للمستثمرين باللجوء إلى العدالة في حالة وجود نزاعات متعلقة 

ن بالأوعية العقّارية الممنوحة لهم، غير أن هذا متوقف على تحقيق الاختصاص القضائي م

خلال وجود قضاة مختصين يستطيعون حل المنازعات العقّارية التي يمكن أن تطرأ ما بين 

  .الإدارة العقّارية، والمستثمرين

وجود محاكم عقّارية مختصة من شأنه إيجاد ثقة في عملية اللجوء إلى القضاء في حالة النزاع 

صل في المنازعات الخاصة ما بين المستثمر، والدولة، إذ أن النظام القضائي الحالي الفا

بالأوعية العقّارية الممنوحة للمستثمرين أصبحت لا تساير الأحداث بالنظر إلى الظروف 

الاقتصادية الحالية، إضافة إلى ضمانات عديدة ممنوحة للمستثمرين خاصة فيما يخص إمكانية 

ها، وهذا ما اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة عدم حصولهم على حقوقهم، أو التعدي علي

الحصول على حقوقهم في حالة الإخلال بها، لهم إمكانية يتطلب وجود قضاء مستقل يضمن 

  .وإنصافهم في ذلك

الشفافية في عملية التنازل عن الأوعية العقّارية، أو منحها وفقاً لأسلوب  حل إشكالية غياب - )5

ت المستثمرين المختلفة، وقد الامتياز من شأنه وضع نظام عقّاري حقيقي يستطيع تلبية حاجيا

السابق الذكر منح أوعية عقّارية وفقاً لإجراءات قانونية  07/120حاول المرسوم التنفيذي رقم 

مضبوطة من خلال إلزامية أن يقدم كل مرشح للاستفادة من منح الامتياز أو التنازل عن قطعة 

نية الذي يودع لدى أمانة أرضية إلى الوالي المختص إقليمياً طلب تعيين قطعة الأرض المع

اللجنة المساعدة على تحديد الإقامة، وترقية الاستثمارات، وضبط العقّار والذي يجب أن يرفق 

                                                 
،  يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع، و ترقية الاستثمارات، 23/04/2007، مؤرخ في 07/120مرسوم تنفيذي رقم من  02المادة    (1)

  . 25/04/2007في  صادرة،  ال27جريدة رسمية عدد رقم . وضبط العقّار وتشكيلتها، وسيرها
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بدراسة تقنية، واقتصادية عند الضرورة، والمستفيد من القطعة الأرضية بواسطة أسلوب 

زمة، ويجب على اللجنة أشهر للقيام بالإجراءات الإدارية اللا 06التنازل، أو الامتياز، له مهلة 

أشهر تقريراً للوزير المكلف بالداخلية، والجماعات  06السالفة الذكر بعد ذلك إرسال كل 

المحلية، والوزير المكلف بترقية الاستثمارات يتضمن تقريرا عن نشاطها يبين العرض العقّاري 

  . (1)المتاح، وإمكانيات الولاية العقارية

ستثمار تقتضي إذن الأخذ بهذه الاقتراحات لتدعيم الأوعية آفاق تنظيم العقّار بغرض الا

العقّارية الموجودة، وتوجيهها للاستثمار، وتعتبر هذه الدراسة محاولة قابلة للإثراء، وتعد بمثابة 

خطوة لدراسة موضوع مركز العقّار من خلال قوانين الاستثمار المختلفة، والذي يجب كما تّم 

مكانة حقيقية له من خلال تأطيره، وتنظيمه، وتسهيل عملية منحه التطرق إليه إلزامية وضع 

للمستثمرين كونه غير منظم، وليست له المكانة الأساسية في قوانين الاستثمار المختلفة، 

والقوانين المتعلقة بالترقية العقّارية، ولأجل كل ذلك ينبغي وجود سياسة عقّارية حقيقية يجب أن 

  : تبنى على الأسس التالية

وضع بطاقة عقّارية خاصة بالطلب على العقّار الاقتصادي الموجه للاستثمار :  أولاً -

  .بالإضافة إلى تحديد وتيرة تطوره من حيث تحيين الحافظة العقّارية الوطنية

توسيع دائرة العرض العقّاري من خلال تهيئة الأراضي، وقبل ذلك المسح الشامل  :ثانياً -

شاريع الاستثمارية مع العمل على استرجاع الأراضي، لها، و إعدادها لاستقبال الم

 .العمومية والفضاءات الغير مستغلة من قبل الشركات الاقتصادية

ضرورة وضع نظام جديد للتسعيرة العقّارية بناءاً على قيمة السوق، وبما يتماشى  :ثالثاً -

 .مع تطور الاقتصاد الوطني

يير العقّارات الصناعية، والفلاحية والسياحية اعتماد مبدأ الفعالية في إدارة، وتس :رابعاً -

  . من حيث تنظيمها، و تسييرها، و توظيفها للاستثمار

إعداد نصوص قانونية جديدة لمعالجة المشكلة العقارية، خاصة قانون  :خامسا -

الإيجارات الفلاحية، قانون خاص بممارسة حق الشفعة الإدارية، قانون خاص 

لعمل على إصدار كل النصوص التنظيمية المتعلقة محدد لقواعد ضم الأراضي، ا

                                                 
قع و ترقية ايتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد المو ،23/04/2007مؤرخ في  ،07/120من مرسوم تنفيذي رقم  09، 08، 07المواد    (1)

  .25/04/2007في  الصادرةة ،27جريدة رسمية عدد رقم . و تشكيلتها، و سيرها ،الاستثمارات، و ضبط العقّار
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بقوانين التوجيه العقاري وأملاك الدولة، رد الاعتبار للسلطات المحلية في عملية 

تسيير العقار الموجه للاستثمار بتدعيم صلاحيات البلديات على أساس المقولة التي 

 .(1)"من يسيطر على إقليمه، يسيطر على مستقبله: "تقول

 

الفعلي، والحقيقي لهذه الاقتراحات مترتب إذا على وضع سياسة عقّارية حقيقية تستطيع  التطبيق

توزيع الأدوار ما بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين، والعقّاريين بما يضمن حقوقهم العامة         

  .والخاصة، وهذا ما يساعد على تحقيق تنمية اقتصادية مستديمة

 

                                                 
  .، المرجع السابق293، 292، ص ص 2003ظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، الجزائر، سنة الن: سماعين شامة   (1)
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:عــــراجــة المــــقائم  

  :باللغة العربية: أولا
  

I. بـــــالكت:  

الجزء الأول، دار ) تنازع القوانين(القانون الدولي الخاص الجزائري : أعراب بلقاسم -

 .2002هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

دار إحياء ) حق الملكية(الوسيط في شرح القانون المدني : السنهوري احمد عبد الرزاق -

  .1973) لبنان(روت التراث العربي، بي

إثبات الملكية العقّارية، والحقوق العينية العقّارية، في التشريع : بن عبيدة عبد الحفيظ -

  .2003الجزائري، دار هومة للطباعة، والنشر، والتوزيع، الجزائر 

شرح قانون المستثمرات الفلاحية، الطبعة الأولى، الديوان الوطني : بن يوسف بن رقية -

 .2001، الجزائر للأشغال التربوية

العقّار الصناعي، دار هومة للطباعة، والنشر، والتوزيع، الجزائر : بوجردة مخلوف -

2006.  

القاضي الإداري، والحقائق القانونية، دار الغرب للنشر، والتوزيع  : حجري فؤاد -

 .2005وهران، الجزائر 

ت الجامعية عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعا: حسنين محمد -

  .1990الطبعة الثالثة، الجزائر 

القضاء العقّاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس : حمدي باشا عمر -

  .2002الدولة، والمحكمة العليا، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 

الجزائر نقل الملكية العقّارية، دار هومة للطباعة، والنشر، والتوزيع  : حمدي باشا عمر -

2002. 

نظام الشهر العقّاري في القانون الجزائري، الديوان الوطني للأشغال : خلفوني مجيد -

  .2003التربوية، الطبعة الأولى، الجزائر 

المحافظة العقّارية كآلية للحفظ العقّاري في التشريع الجزائري، قصر : رامول خالد -

  .2001الكتاب البليدة، الجزائر، 
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القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر، دار هومة للطباعة  الإطار: رامول خالد -

  2004والنشر والتوزيع، الجزائر، 

القانون الدولي الخاص الجزائري و مقارنته بالقوانين العربية، مطبعة : زروتي الطيب -

  .2000الكاهنة، الجزء الأول، الجزائر، 

دار هومة للطباعة، و النشر  المنازعات العقّارية،: زروقي ليلى ، حمدي باشا عمر -

  .2003والتوزيع، الجزائر 

التقنينات العقّارية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى : زروقي ليلى -

 .2000الجزائر 

، الطبعة الأولى )الحقوق العينية الأصلية(شرح القانون المدني : سوار محمد وحيد الدين -

   .1980التوزيع، دمشق سوريا مكتبة دار النشر و الجزء الأول،

  النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقّاري، دار هومة للطباعة، والنشر : شامة سماعين -

  .2003والتوزيع، الجزائر، 

دراسات الجدوى الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، الدار : عبد المطلب عبد الحليم -

  .2003الجامعية، الإسكندرية، مصر 
 

II. الجامعيةالمذكرات  و  لالرسائ :   

السياسات الزراعية في الجزائر، ودورها في تحقيق الاستقلال الغذائي، : بخوش صبيحة -

لنيل شهادة الماجستير في علوم التنظيم، جامعة الجزائر، معهد العلوم السياسية،  رسالة

 .1991والعلاقات الدولية، الجزائر 

شهادة الماجستير في قانون التنمية  نيلرسالة لنظام المناطق الحرة، : حسان نادية -

 .2000 – 1999الوطنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو 

شهر التصرفات العقّارية في القانون الجزائري، رسالة لنيل درجة : صداقي عمر -

 .1989الماجستير في العقود والمسؤولية، معهد الحقوق جامعة الجزائر 
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فتها الاجتماعية في القانون الجزائري، رسالة نظام الملكية ومدى وظي: فاضلي إدريس -

دكتوراة دولة في القانون الجزائري، معهد الحقوق والعلوم الإدارية بن  لنيل درجة

  .1994عكنون، الجزائر 

 

III. المقالات :  

، مجلة القانون المصريللاستثمارات في المعاملة القانونية : ي حسام الدين كاملالأهوان -

للدراسات، والبحوث القانونية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة عدد إتحاد الجامعات العربية 

 .12، 04، ص ص 1996، أكتوبر04رقم 

ري، مجلة الموثق عدد         نظرات في قانون التسجيل الجزائ: ار علاوةربوتغ -

 .10، 05، ص ص 2003، 13رقم 

        وثق، عددالمستثمرات الفلاحية في التشريع الجزائري، مجلة الم: محمد بوركي -

 .30، 28، ص ص 1997نوفمبر  01رقم 

الاستثمار في سوق رؤوس الأموال الجزائرية، مجلة العلوم  صفر: جبار محفوظ -

  01رقم  د، جامعة سطيف، عدوعلوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية الاقتصادية

 .118، 107، ص ص 2001

مية، مجلة الإدارة، عدد         نزع الملكية من أجل المنفعة العمو: رحماني أحمد -

 .12، 09، ص ص 1994، 02رقم 

لة الموثق، عدد استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، مج: زروقي ليلى -

 .30، 27، ص ص 2002، 07رقم 

الطبيعة القانونية لعقد الشهرة، مجلة المحاماة، منطقة تيزي وزو، عدد رقم : سكاكني باية -

 .23، ص 2004ر ديسمب 02

  رقم دات، مجلة المحاماة، عدعقّارية في بيوع العقّارنقل الملكية ال: زاهية سي يوسف -

 .133، 121، ص ص 2004ماي  01 

مسح الأراضي والسجل العقّاري، الندوة الوطنية للقضاء العقّاري زرالدة : عازب فرحات -

 .61، 47، ص ص 1993



 161

نظومة العقّارية في الجزائر، ملتقى حول محاضرة بعنوان الم: عبد المالك أحمد علي -

 .25/11/1999إلى  21استثمار الأوقاف في الجزائر المنعقد من 

الأوقاف في الجزائر المنعقد من  ملتقى حول الاستثمار الوقف وإدارته،: عيسى محمد -

 .25/11/1999إلى  21

استثمار إدارة الأوقاف الإسلامية بالجزائر، محاضرة في ملتقى : قدي عبد المجيد -

 .11/1999/ 25إلى  21الأوقاف في الجزائر المنعقد من 

 04، عدد رقم وآفاق، مجلة الفكر البرلماني ،التنمية المحلية معاينات: ماتلو الطيب -

 .129، 119، ص ص 2003أكتوبر 

الإشكالية القانونية التي تثيرها الترقية العقّارية، مجلة الموثق، عدد         : مرابط أحمد  -

 .17،21، ص ص 2002، أفريل 06قم ر

دور القضاء في حماية حقوق الإنسان، مجلة المحاماة، عدد         : معاشوا عمار -

 .55، ص 2004، ماي 01رقم

مجلة  ؟هي المشاكل التي مازالت تعيق عملية المسح في الجزائر ما: د االلهبع يسيمو -

  .25، ص 2002فريل ،ماي أ ،06عدد رقم  الموثق،

 93/12رقم  مضمون وأهداف الأحكام الجديدة في المرسوم التشريعي :يوسفي محمد -

 .117، 53، ص ص 1999، 02دارة، عدد رقم المتعلق بترقية الاستثمارات، مجلة إ

 

IV.  القانونيةالنصوص:  

  : الدساتير -1

  .10/09/1963في  الصادرة ،64، جريدة رسمية، عدد رقم  1963دستور  -

 .24/11/1976في  الصادرة ،94عدد رقم دة رسمية، جري ، 1976 دستور -

  .01/03/1989في  الصادرة 09جريدة رسمية عدد رقم، ، 1989دستور  -

مؤرخ في  96/438المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،28/12/1996دستور  -

   .1996في  الصادرة، 76جريدة رسمية عدد رقم  ، 07/12/1996

  



 162

  :  التشريعيةالنصوص  -2

، يتعلق بحماية وتسيير الأملاك الشاغرة، 24/08/1962، مؤرخ في 20/162أمر رقم  -

 .1962في  صادرة، ال91جريدة رسمية، عدد رقم 

ثمار، جريدة تعلق بقانون الاستي، 26/07/1963مؤرخ في  ،63/277قانون رقم  -

  .02/08/1963في  ، الصادرة53رسمية، عدد رقم 

، يتضمن إنشاء لجنة من أجل مصادرة أملاك 27/08/1964، مؤرخ في 64/258أمر  -

 .1964في  الصادرة، 73الأشخاص، جريدة رسمية، عدد رقم 

تضمن قانون الإجراءات المدنية معدل ي، 08/06/1966مؤرخ في ، 66/154أمر رقم  -

  .26/07/1966في  الصادرة، 63و متمم، جريدة رسمية، عدد رقم 

رسمية تضمن قانون الاستثمار، جريدة ي، 25/09/1966، مؤرخ في 66/284أمر رقم  -

 .17/09/1966في  الصادرة، 84عدد رقم 

        تضمن تنظيم مهنة التوثيق، معدلي، 12/11/1970، مؤرخ في 70/91قانون رقم  -

  .1970في  الصادرة، 10و متمم، جريدة رسمية، عدد رقم 

الزراعية، جريدة  ، يتضمن قانون الثورة08/11/1971، مؤرخ في 71/73أمر رقم  -

  .08/11/1971في  الصادرة، 97رسمية عدد رقم 

 108، جريدة رسمية عدد رقم 1972سنة لقانون المالية يتضمن  71/86قانون رقم  -

 .31/12/1971في  الصادرة

تعلق بإنشاء لجنة استشارية لدراسة ي، 18/02/1973مؤرخ في  73/45قانون رقم  -

  .09/03/1973في  الصادرة، 20عدد رقم  المناطق الصناعية، جريدة رسمية،

ية، لصالح عقّار، يتعلق بتكوين احتياطات 20/02/1974، مؤرخ في 74/26أمر رقم  -

في  الصادرة، 19، جريدة رسمية عدد رقم )90/25ملغى بموجب قانون رقم (البلديات 

05/03/1974.  

معدل   جزائري، يتضمن التقنين المدني ال26/09/1975، مؤرخ في 75/58أمر رقم  -

  .30/09/1975في  الصادرة، 78ومتمم، جريدة رسمية عدد رقم 
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 ، يتضمن إعداد مسح الأراضي 12/11/1975، مؤرخ في 75/74أمر رقم  -

  .18/11/1975في  الصادرة، 92و تأسيس السجل العقّاري، جريدة رسمية عدد رقم 

  معدل  ،ريتضمن القانون التجاي، 26/07/1975، مؤرخ في 75/59رقم  أمر -

  .19/12/1975في  الصادرة، 01ومتمم، جريدة رسمية عدد رقم 

معدل  ، يتضمن القانون المتعلق بالتسجيل09/12/1976مؤرخ في  76/105أمر رقم  -

  .1976في  الصادرة، 81ومتمم، جريدة رسمية عدد رقم 

يدة جر الوطنيالخاص تعلق بالاستثمار ي، 21/04/1982مؤرخ في  ،82/11انون رقم ق -

 .24/08/1982في  الصادرة، 34رسمية عد د رقم 

ية الفلاحية، عقّارتضمن حيازة الملكية الي، 31/12/1983مؤرخ في  ،83/18قانون رقم  -

 .11/08/1983في الصادرة  ،34جريدة رسمية عدد رقم 

  1985تضمن قانون المالية لسنة ي، 24/12/1984مؤرخ في  ،84/21قانون رقم  -

  .31/12/1984في  الصادرة 72دد رقم، جريدة رسمية، ع

، يتضمن قواعد شغل الأراضي قصد 08/08/1985مؤرخ في  ،85/01أمر رقم  -

 .14/08/1985في  الصادرة، 34وحمايتها، جريدة رسمية عدد رقم  ،المحافظة عليها

استغلال الأراضي  ةتضمن كيفيي، 08/12/1987، مؤرخ في 87/19قانون رقم  -

عدد  وواجباتهم، جريدة رسمية ،وتحديد حقوق المنتجين ،للأملاك الوطنيةالفلاحية التابعة 

 .09/12/1987في  الصادرة، 50رقم 

  ةالخاص اتتعلق بتوجيه الاستثماري، 11/07/1988، مؤرخ في 88/25قانون رقم  -

 .24/08/1988في  الصادرة، 28جريدة رسمية عدد رقم 

جريدة   ، معدل ومتممتعلق بالبلديةي، 07/04/1990، مؤرخ في 90/08قانون رقم  -

 .11/04/1990في  الصادرة، 15رسمية عدد رقم 

الصادرة في ، 14تعلق بالنقد و القرض، جريدة رسمية، عدد رقم ي، 90/10قانون رقم  -

 ).03/11ملغى بموجب أمر رقم (، 28/02/2001

توجيه تضمن قانون الي، معدل ومتمم، 18/12/1990، مؤرخ في 90/25قانون رقم  -

 .19/12/1990في  الصادرة، 49ي، جريدة رسمية، عدد رقم عقّارال
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، جريدة رسمية يتعلق بالأملاك الوطنية، 01/12/1990، مؤرخ في 90/30قانون رقم  -

 .19/12/1990في  الصادرة، 52عدد رقم 

جريدة   علق بالأوقاف، معدل والمتممتي، 27/04/1991، مؤرخ في 91/10قانون رقم  -

 .1991في  الصادرة، 21عدد رقم رسمية، 

  1992تضمن قانون المالية، لسنة ي، 18/12/1991، مؤرخ في 91/25قانون رقم  -

  .18/02/1992في  الصادرة، 65جريدة رسمية عدد رقم 

، يتعلق بترقية الاستثمار، 05/10/1993، المؤرخ في 93/12المرسوم التشريعي رقم  -

، الصادرة       64والمتمم، جريدة رسمية عدد رقم ، المعدل 01/03الملغى بموجب الأمر 

  .01/10/1993في 

، يتعلق بنشر الأرضية 29/01/1994، المؤرخ في 94/40المرسوم الرئاسي رقم  -

، المؤرخة       06المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، جريدة رسمية عدد رقم 

  .29/01/1994في 

  1994تضمن قانون المالية، لسنة ي، 29/12/1993، مؤرخ في 93/18قانون رقم  -

  .1994في  الصادرة، 88جريدة رسمية عدد رقم 

، يتعلق بخوصصة المؤسسات الاقتصادية 26/08/1995، مؤرخ في 95/22أمر رقم  -

 .1995في الصادرة  ،48العمومية، معدل ومتمم ، جريدة رسمية عدد رقم 

تعلق ي 90/25، معدل للقانون رقم 26/09/1995، المؤرخ في 95/26 أمر رقم -

  .1995في  الصادرة، 55رقم  دبالتوجيه العقّاري، جريدة رسمية عد

، المتعلق بتسوية المنازعات 03/10/1995، مؤرخ في 95/346مرسوم التشريعي رقم  -

، الصادرة        66رقم الخاصة بالاستثمار ما بين الدول و رعايا الدول، جريدة رسمية، عدد 

  .05/11/1995في 

  89، جريدة رسمية، عدد رقم 1998تضمن قانون المالية لسنة ي، 97/62قانون رقم  -

  .31/12/1997في  الصادرة

 ،تعلق بالوكالة الوطنية للتنمية السياحيةي، 21/12/1998 ، مؤرخ في99/70قانون رقم  -

  .02/01/1999في  الصادرة ،11عدد رقم  وتحديد قوانينها، جريدة رسمية
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، يتعلق بتطوير الاستثمار، معدل ومتمم، 20/08/2001، مؤرخ في 01/03أمر رقم  -

  .28/08/2001في الصادرة، 47 رقمجريدة رسمية عدد 

 ، يتعلق بتطوير المؤسسات الاقتصادية 20/01/2001، مؤرخ في 01/04أمر رقم  -

 .22/08/2001في  الصادرة ،47وخوصصتها، جريدة رسمية عدد رقم ،وتسييرها

  تعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة ي، 08/05/2002مؤرخ في  ،02/08قانون رقم  -

 .14/05/2002في  الصادرة، 34وتهيئتها، جريدة رسمية عدد قم 

مناطق السياحية، جريدة رسمية التعلق بي، 17/02/2003، مؤرخ في 03/03قانون رقم  -

 .19/02/2003في  الصادرة، 11عدد رقم 

         تعلق بالتعمير، جريدة رسميةي، 14/08/2004، مؤرخ في 04/05قانون رقم  -

 .15/08/2004في  الصادرة، 51عدد رقم 

  2006تضمن قانون المالية لسنة ي، 31/12/2005مؤرخ في  ،05/06قانون رقم  -

 .31/12/2005في  الصادرة، 85جريدة رسمية، عدد رقم 

         تعلق بتطوير الاستثماري ،15/07/2006خ في ، مؤر06/08م أمر رق -

 .15/07/2006في  الصادرة، 47جريدة رسمية عدد رقم 

  وكيفيات منح الامتياز  ،، يحدد شروط30/08/2006مؤرخ في  06/11أمر رقم  -

والموجه لإنجاز مشاريع  ،لدولةباالأراضي التابعة للأملاك الخاصة  والتنازل عن

  .30/08/2006في  الصادرة، 53ريدة رسمية عدد رقم استثمارية، ج

، يتضمن قانون الاجراءات المدنية 25/02/2008مؤرخ في  08/09أمر رقم  -

  .23/04/2008، الصادرة في 21والإدارية، جريدة رسمية عدد رقم 

  : النصوص التنظيمية  -3

جريدة   لسياحيةتعلق بالأماكن اي، 26/03/1966، مؤرخ في 66/62مرسوم تنفيذي، رقم  -

  .29/03/1966في  الصادرة، 95رسمية عدد رقم 

تعلق بمهام ونشاط شركة ي، 22/09/1969، مؤرخ في 69/662مرسوم التنفيذي رقم  -

  .31/12/1969في  الصادرة، 63سونطراك، جريدة رسمية عدد رقم
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لتهيئة ارية شتعلق بإنشاء لجنة استي، 21/12/1973، مؤرخ في 73/45مرسوم تنفيذي رقم  -

  .09/03/1973المؤرخة في  20المناطق الصناعية، جريدة رسمية عدد رقم 

تحديد على المستوى التضمن ي، 17/07/1973، مؤرخ في 73/87مرسوم تنفيذي رقم  -

         الصادرة، 59الوطني للمساحة الدنيا والقصوى للملكية الفلاحية، جريدة رسمية عدد رقم 

  .1973في 

جريدة   تضمن مسح الأراضي العامي، 26/03/1976ؤرخ في ، 76/62رقم  مرسوم التنفيذي -

  .13/04/1976في  الصادرة، 30رقم  رسمية، عدد

  يعقّارتأسيس السجل البتعلق ي، 25/03/1976، مؤرخ في 76/63مرسوم التنفيذي، رقم  -

  .13/04/1976في  الصادرة، 30معدل ومتمم، جريدة رسمية عدد رقم 

تضمن كيفيات تحديد تطبيق ي، 09/04/1982، مؤرخ في 82/304رقم مرسوم تنفيذي  -

تعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة ي، 06/02/1982، مؤرخ في 82/02القانون رقم 

  .12/10/1982في  الصادرة، 41الأراضي للبناء، جريدة رسمية عدد رقم 

الصناعية،  تعلق بإدارة المناطقي، 03/03/1984، مؤرخ في 84/55مرسوم تنفيذي رقم  -

  .06/03/1984في  الصادرة، 10جريدة رسمية، عدد رقم 

وكيفيات التنازل عن  ،حدد شروطي، 17/01/1986، مؤرخ في 86/05مرسوم التنفيذي رقم  -

لاستثمار، جريدة رسمية عدد رقم االأراضي الشاغرة المعترف بأنها ضرورية لإنجاز برامج 

  .08/01/1986في  الصادرة، 01

  يةعقّارإنشاء الوكالات الب يتعلق، 08/12/1987، مؤرخ في 87/19نفيذي رقم مرسوم الت -

  .09/12/1987في  الصادرة، 50جريدة رسمية عدد رقم 

شركة سوناطراك،  يتضمن إنشاء، 31/12/1991، مؤرخ في 91/14مرسوم تنفيذي رقم  -

  .31/12/1991في الصادرة  ،63جريدة رسمية عدد رقم 

دد شروط إدارة الأملاك الوطنية يح، 23/11/1991في  مؤرخ، 91/454مرسوم تنفيذي رقم  -

في  الصادرة، 60وتسييرها، جريدة رسمية عدد رقم  ،الخاصة والعمومية، التابعة للدولة

24/11/1991.  
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تضمن إلغاء البيع التلقائي لصالح المستثمرين، جريدة رسمية، ي، 94/322مرسوم تنفيذي رقم  -

  .17/10/1994في  الصادرة، 67عدد رقم 

تعلق بكيفية منح حق الامتياز ي، 15/12/1997، مؤرخ في 97/483مرسوم تنفيذي رقم  -

في  الصادرة، 84رقم  دلقطع أرضية التابعة للأملاك الوطنية، جريدة رسمية، عد

21/12/1997.  

تعلق بالوكالة الوطنية للتنمية ي، 21/02/1998، مؤرخ في 98/70مرسوم تنفيذي، رقم  -

  .01/03/1998في  الصادرة، 11ياحية وتحديد قوانينها، جريدة رسمية، عدد رقم الس

بالمرسوم التنفيذي  ،معدل ومتمم ،24/09/2001، مؤرخ في 01/282مرسوم تنفيذي، رقم  -

 ،ضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثماريت، 09/10/2006مؤرخ في  06/356رقم 

  .26/09/2001في  درةالصا، 55جريدة رسمية عدد رقم 

حدد صلاحيات وزير المساهمة ي، 01/02/2003، مؤرخ في 03/49مرسوم تنفيذي رقم  -

  .02/02/2003في  الصادرة، 07رقم  دوترقية الاستثمار، جريدة رسمية عد

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في 01/02/2003، مؤرخ في 03/50مرسوم تنفيذي رقم  -

  .02/02/2003في   الصادرة، 07ة الاستثمار، جريدة رسمية عدد رقم وترقي ،وزارة المساهمة

، يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني 09/10/2006مؤرخ في  ،06/355تنفيذي رقم مرسوم  -

في الصادرة ، 64وسيره، جريدة رسمية، عدد رقم  ،وتنظيمه ،للاستثمار، وتشكليه

11/10/2006.  

، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية 09/10/2006، مؤرخ في 06/356مرسوم تنفيذي رقم  -

في الصادرة ، 64لتطوير الاستثمار، وتنظيمها وسيرها، جريدة رسمية عدد رقم 

11/10/2006.  

، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن 09/10/2006، مؤرخ في 06/357مرسوم تنفيذي رقم  -

        الصادرة ، 64رقم وسيرها، جريدة رسمية عدد  ،المختصة في مجال الاستثمار، وتنظيمها

  .11/10/2006في 
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  يحدد قائمة النشاطات، والسلع 11/01/2007مؤرخ في ال ،07/08مرسوم تنفيذي رقم  -

  20/08/2001مؤرخ في  ،01/03والخدامات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 

  .14/01/2007 في الصادرة ،04تعلق بتطوير الاستثمار، جريدة رسمية عدد رقم ي

، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 23/04/2007مؤرخ في  ،07/119مرسوم تنفيذي رقم  -

 الصادرة ،27رقم  عدد و يحدد قانونها الأساسي، جريدة رسمية ،العقّاري ،و الضبط ،للوساطة

  .25/04/2007في 

دة على يتضمن تنظيم لجنة المساع 23/04/2007مؤرخ في  ،07/120مرسوم تنفيذي رقم  -

جريدة رسمية عدد رقم  ،تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات، وضبط العقّار وتشكيلتها، وسيرها

  .25/04/2007في  الصادرة ،27

وكيفيات تسيير  ،يحدد شروط 23/04/2007مؤرخ في  ،07/122رقم  تنفيذي مرسوم -

المحلة، والأصول  وغير المستقلة ،الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة

والأصول المتوفرة على مستوى المناطق  ،الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية

  .25/04/2007في  الصادرة ،27جريدة رسمية عدد رقم   الصناعية

يتعلق بعمليات التحقيق العقاري  19/05/2008، مؤرخ في 07/147مرسوم تنفيذي رقم  -

  .25/05/2008الصادرة في  26دة رسمية عدد رقم وتسليم سندات الملكية، جري

V.  الوثائق : 

، حول النزاعات الناتجة عن تطبيق قانون )مقدمة عامة للملتقى(ملتقى قضاة الغرف الإدارية،  -

 .1992، )ملتقى منظم من قبل وزارة العدل(المستثمرات الفلاحية، الديوان الوطني للأشغال التربوية

، جريدة رسمية 1995ملف الجزائر الغد دورة  ،  حولجتماعيالمجلس الاقتصادي والارأي  -

  .09/04/1997في  الصادرة، 21عدد رقم 

والاجتماعي في المشروع التمهيدي للإستراتيجية الوطنية للتنمية  ،لمجلس الاقتصاديارأي  -

في  الصادرة  09رقم  دعلى المدى المتوسط، جريدة رسمية عد ةوالاجتماعي ،الاقتصادية

09/02/1998. 

في  الصادرة، 12، جريدة رسمية عدد رقم 1996/1997دورة  ،تقرير مجلس المحاسبة -

28/02/1999. 
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